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   ملخص

الأطفال باھتمام كبیر على جمیع بالنساء و الإتجارافحة جریمة یحظى موضوع مك          

المحلیة ، حیث كان أحد الموضوعات الرئیسیة في كثیر من المؤتمرات الدولیة والعربیة والمستویات 

التي تجاوزت في ، وبالنساء والأطفال الإتجارتسلیط الضوء على ظاھرة  من اجلالتي عقدت 

مات والمنظمات الدولیة وأصبحت من أھم المشكلات الدولیة ، خاصة السنوات الأخیرة قدرات الحكو

وأنھا أصبحت نوعا معاصرا من الاسترقاق وتشكل تھدیدا حقیقیا لشرائح اجتماعیة واسعة من ضمنھا 

  شرائح وفئات غیر مسئولة قانونا، یتوجب  حمایتھا كما ھو شأن الأطفال القصر والإناث الصغار.

ر التحدیات في مجال حقوق الأطفال حالیا تحدیا من اكبلنساء وبا الإتجارة تمثل آفكما           

طفل ینقلون سنویا ألف رجل وامرأة و 800ولیة ھناك أكثر من ، واستنادا إلى التقاریر الدالإنسان

تشیر الوثائق الصادرة عن منظمات دولیة حكومیة وغیر حكومیة إلى وعبر الحدود للمتاجرة بھم . 

یقة المأساة الإنسانیة التي تعیشھا عشرات الآلاف من النساء اللاتي وقعن فریسة الكشف عن حق

شراسة عصابات الجریمة المنظمة التي ، وجشع والاقتصادیة القاسیة من جھةعیة وظروفھن الاجتما

  وجدت في تجارة البشر مصدرا سھلا لجني الأرباح الطائلة من جھة أخرى. 

یة عالمیة إلى أن ھذا النوع من التجارة یأتي في المرتبة الثالثة عالمیا تقاریر اقتصادوتشیر           

بین أنواع التجارة الممنوعة دولیا بعد تجارة المخدرات و غسل الأموال من حیث العائد المالي إذ تبلغ 

ملیار دولار بحسب تقریر للیونیسیف ، یضاف إلى أن تجارة  9عائدات تجارة الرقیق الأبیض سنویا 

س بخلاف المخدرات و غسل الأموال ، لا تحكمھا قوانین واضحة و لیس لھا عقوبات دولیة أو الجن

  محلیة صارمة مما یجعلھا مغریة للتعامل بھا .

 الإتجارالدولیة صعوبة بالغة في التصدي لظاھرة وتجد المنظمات والأجھزة الوطنیة و          

الحدود لھذه الجریمة بع الدولي العابر للقارات والطا متشابكة ، منھابالبشر جراء عوامل عدیدة و

من الأمور التي تزید الوضع تعقیدا و. اطھا بالأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیةوكذلك ارتب

ھو اختلاف المرجعیات القانونیة التي تعتمدھا الدول في التعاطي مع ھذه المشكلة فضلا عن الصلة 

  الاجتماعیة .لتنمیة الاقتصادیة ولة االوثیقة لھذه الظاھرة بمسأ
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سنحاول في ھذه الدراسة بیان الوضع الحالي لھذه الجریمة على المستویات الدولیة والإقلیمیة،          

وذلك لمعرفة أسباب ھذا النشاط بصفتھ من أنشطة الجریمة المنظمة، و كذلك الاطلاع على الأحكام 

ط ووضع العقوبات المناسبة لھ ، وصولا إلى تقلیل حجمھ ،إذ القانونیة التي تھدف إلى تجریم ھذا النشا

، وھو نشاط لى ارتباطھ بالنشاط الجرمي للبشر، بالنظر إھ استئصالا تاما ھدف بعید المنالأن استئصال

جنائیة علمیة ، غیر أنھ لا یمكن القضاء علیھ قضاء دائما ، لان نوازع  استراتیجیةیمكن تحجیمھ وفق 

ف اللھث وراء المال صار الھدودة لدى بعض المجرمین، إضافة إلى أن الطمع ومازالت موج الشر

  .الأكبر لجماعة الجریمة المنظمة

أطفال أحد أنشطة الجریمة المنظمة لذلك كانت موضوع احد بالبشر من نساء و الإتجاریعد و         

ر الوطنیة لعام ة المنظمة عبالبروتوكولات الثلاثة الملحقة باتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریم

وخاصة أنھا حددت ثلاث أوجھ یتم من خلالھا استغلال النساء والأطفال المتجر  .المكملة لھا 2000

 إلى إضافة، بالأعضاء البشریة الإتجارإضافة إلى  ،والسخرة في العمل ،بھم، وھي الاستغلال الجنسي

  ة التي عنیت بھذا الموضوع.الخاصلاتفاقیات الدولیة العامة منھا وعدد كبیر من ا
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   رـكـش

، والصلاة عظیم سلطانھو سان ما لم یعلم حمدا یلیق بجلالھالحمد � الذي علم بالقلم علم الان          

  .سلمووأصحابھ مي وعلى الھ السلام على النبي الأو

الفاضل عمر سعد الله الذي تفضل بالموافقة  لأستاذيالتقدیر كر والش آیاتبان ارفع  أتشرف          

نھ التوجیھ السدید ورحابة الصدر، ولم یبخل بشيء من ، فوجدت مالاطروحةھذه على الاشراف على 

  یھ نعمھ.لان یدیم عدعوا الله ان یوفقھ الى ما یحب ویرضى ولا املك مع الشكر الا ان او جھده.وقتھ و

الذین نھلت على ایدیھم الكثیر  بالبلیدةبكلیة الحقوق بجامعة سعد دحلب  لأساتذتي بالشكر أتوجھكما 

  خلاصة تجاربھم.، والمعرفةلعلم ومن ا

  .الأطروحة تشجیعي لإنجاز ھذهلجمیع الذین اسھموا في توجیھي و التقدیركما أتقدم بالشكر و          

یم، ان یجعل ھذا العمل خالصا لوجھھ الكرو الله جل وعلا ان یجزي الجمیع خیر الجزاء، اسألختاما 

  .أنیبالیھ لا با� علیھ توكلت وما توفیقي اان یجعل لي من امري رشدا، وو
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  مـــقدمــــة

فیما یتعلق بالنساء والاطفال، فقد سادت  یس بالظاھرة الجدیدة، خاصةلبالأشخاص  الإتجار         

ھذه الظاھرة في المجتمعات البشریة القدیمة، حیث كان الغرض منھا، بدایة، قاصرا على استغلال قوة 

الخدمة المنزلیة كعبید، كما كان المتاجر بھم  بأعمالالاخرین للعمل في الزراعة والتجارة  والقیام 

وكانت ھذه التجارة تتم من  للعمل في بیوت الدعارة وغیرھا من اشكال الاستغلال الجنسي.یستغلون 

خلال مزادات علنیة لبیع العبید یرتادھا الاغنیاء والراغبون في اقتناء العبید، مما یدل على ان ھذا 

  اء.على السو والأفرادالنوع من التجارة لم یكن امرا مشروعا فحسب بل كان محل تشجیع الدول 

بالنساء والاطفال بمراحل تطور عدیدة عبر التاریخ، تبعا للتطور  الإتجارقد مرت ظاھرة لو       

الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي الذي شھدتھ المجتمعات البشریة، حتى وصلت الى وضعھا الحالي 

قاصرا على  فبعد ان كان ھدفھاالمجتمعات في امنھا واستقرارھا. واصبحت جریمة خطیرة تھدد ھذه 

، اتسع نطاق ھذا الھدف لیشمل صورا اخرى للاستعباد بعض صور الاستغلال الجنسيالاستعباد و

تسایر التطور الاقتصادي الذي ساد العالم، كالعمالة والخدمات القسریة... الخ، كما شمل صورا 

  لانسانیة.اخرى للاستغلال الجنسي ونقل الاعضاء البشریة التي ھي اكثر خطورة و بشاعة على ا

ومن سمات تطور ھذه الظاھرة ان تجارة الاشخاص لم تعد تمارس بصورة علنیة ومن قبل        

طابعا سریا یستتر وراء اعمال مشروعة معلنة، كما  تأخذ لیل من الاشخاص، وانما اصبحتعدد ق

ن مي في عدة دول مانھا اصبحت تمارس من قبل عصابات اجرامیة منظمة تقوم بنشاطھا الاجرا

تصدیر الضحایا من بلد الى اخر بغرض استغلالھم في نشاطات غیر مشروعة كسائر خلال استیراد و

  .الأعضاءونزع الاسترقاق  أواشكال الاستغلال الجنسي او الرق او السخرة او الخدمة قسرا 

رسمیة، تتعدد التسمیات المعطاة لھذا الفعل سواء من الناحیة الفقھیة وحتى من الناحیة الو         

فھناك من اطلق علیھ تسمیة الاتجار بالبشر، وھناك من اطلق علیھ تسمیة الاتجار بالأشخاص، وھناك 

الملاحظ ھنا ان طار الاتجار بالنساء والاطفال. ومن ضیق في نطاق الفعل بحصر التسمیة في ا

شر والاتجار الموضوع المعني في كل التسمیات واحد غیر ان الاختلاف یتمثل في ان الاتجار بالب

فالإتجار  الإتجار.بالأشخاص مصطلح اوسع من الاتجار بالنساء والاطفال، ھذا حسب طبیعة محل 
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بالبشر والاشخاص یتضمن الاتجار بالرجال والنساء والاطفال من فتیات وفتیان، اما الاتجار بالنساء 

نیة عشر سنة، ومصطلح والاطفال فھو مقتصر على مصطلح النساء المتمثل في الانثى الاكبر من ثما

  الاطفال الذي یتضمن الفتاة والفتى الاقل من ثمانیة عشر سنة.  

استعملناھا في دراستنا ھذه لسببین: الاول وقد ركزنا على تسمیة الإتجار بالنساء والأطفال، و        

مع ندرة  طفالاعتبارھا الاقرب من الناحیة الواقعیة، فالإتجار غالبا ما یقع على فئة النساء وفئة الا

الثاني ان المصطلح الذي استعملتھ منظمة الامم المتحدة ومنظمات دولیة اخرى بالنسبة لفئة الرجال. و

الدلیل على ذلك اصدار بروتوكول ، ووالأطفالات الوطنیة ھو الاتجار بالنساء وعدد كبیر من التشریع

مكمل لاتفاقیة الامم المتحدة منع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والاطفال ال

  .2000لمكافحة الجریمة المنظمة الصادر عام 

جعل من الانسان سلعة شأنھ شان ایة یبالنساء والاطفال  الإتجارن أ نلاحظ ،خرآفي اطار و       

تضمن نقل الاشخاص بواسطة العنف او الخداع او الاكراه بغرض العمل القسري فھو یسلعة مادیة، 

او الممارسات التي تشبھ العبودیة، ومع ذلك فانھ عند الاتجار بالأطفال لا یحتاج الامر او العبودیة 

ستغلالي یشكل الى ممارسة اي عنف او خداع او اكراه ضدھم، فكل ما یتم ھو مجرد نقلھم الى عمل ا

 تعد ھذه الظاھرة عبودیة، لان من یتاجرون بھم یستخدمون العنف والتھدیداتنوعا من الاتجار. و

لإجبار ضحایاھم على العمل ضد ارادتھم، ویشمل ذلك التحكم في حریتھم  الأخرى الإكراه وأشكال

  في الحركة ومكان وموعد عملھم والاجر الذي سیحصلون علیھ (ان وجد).

بالنساء والأطفال بغرض الاستغلال الجنسي والعمل الجبري من أسرع  الإتجاریعتبر ھذا و

لصادرة عن منظمات تكاثرا  في السنوات الأخیرة، بحیث تشیر الوثائق االمشكلات الدولیة المعاصرة 

غیر حكومیة إلى حقیقة المأساة الإنسانیة التي تعیشھا الملایین من النساء اللاتي وقعن دولیة حكومیة و

فریسة ظروفھن الاجتماعیة والاقتصادیة القاسیة من جھة، وجشع وشراسة عصابات الجریمة 

في ھذه التجارة مصدرا سھلا لجني الأرباح الطائلة من جھة أخرى. خصوصا  المنظمة التي وجدت

أن تقاریر اقتصادیة عالمیة تشیر إلى أن ھذا النوع من التجارة یأتي في المرتبة الثالثة عالمیا بین 

  .أنواع التجارة الممنوعة دولیا بعد تجارة المخدرات وغسل الأموال من حیث العائد المالي

بالنساء والاطفال على العدید من الاثار السلبیة التي تمس كلا من  الإتجار تنطوي جریمةو

الانساني نجد انھا تنتھك حق الانسان في الحیاة والفرد والمجتمع والدولة، فعلى الصعید الفردي 

لخطر مستقبل المجني علیھ تعرض لو ،قدرهوالحریة، كما انھا تتنافى مع كرامة الشخص البشري و

ى صعید المجتمع تعرض جریمة الاتجار بالنساء والاطفال كیان المجتمع للخطر وتشجع . وعلواسرتھ
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، اضافة الى تقالیدهعلى انحلالھ عن طریق ھدم القیم والاخلاق السائدة في المجتمع وانتھاك اعرافھ و

 الامراض الخطیرة، حیث تساعد على تفشي الاوبئة وتھدیدا كبیرا لصحة افراد المجتمعكونھا تشكل 

. اما على صعید الدولة فان الارباح الطائلة التي یجنیھا تجار البشر تؤدي الى ازدیاد اتساع الھوة بینھم

شروعة كتجارة بین طبقات المجتمع، كما ان ھذه الارباح یتم استثمارھا في اعمال اخرى غیر م

  داخل الدولة. والإجرامئرة العنف ، مما یؤدي الى اتساع داالمخدرات والاسلحة

  ھمیة الدراسةأ

ان الانتباه لفعل الاتجار بالنساء والاطفال حالیا واعطاءه اھمیة كبیرة ھو نتیجة حتمیة لتطور        

یھتم علماء القانون وبخاصة قانون العقوبات وعلماء  فكرة حقوق الانسان في القانون الدولي، بحیث

تأثیرھا على حقوق و دوليسارات الجریمة على الصعید الالجریمة بالتطورات الحاصلة في م

بالمخدرات وبالنساء والاطفال وكذا جرائم  الإتجارفي جرائم  مقلقا، ومن ثم لاحظوا تزایدا الإنسان

فھذه كافة صور الاتجار غیر المشروعة. ري والمالي واعملیات غسل الاموال وجرائم الفساد الاد

واذا  .امتدت عبر الدول بشكل متسارع وإنما ،الداخلي أوالجرائم لم تعد محددة في النظام الوطني 

كانت ھذه الجرائم تتسم بالبشاعة وتثیر الرعب في النفس الانسانیة الرقیقة فان الاتجار بالنساء 

  لاطفال اكثر بشاعة واكثر رعبا.وا

تأتي أھمیة الدراسة من خلال تسلیط الضوء على ظاھرة الاتجار بالنساء والأطفال التي و         

وأصبحت من أھم المشكلات  ،السنوات الأخیرة قدرات الحكومات والمنظمات الدولیةتجاوزت في 

حقیقیا لشرائح اجتماعیة  اصرا من الاسترقاق و تشكل تھدیدا، خاصة وأنھا أصبحت نوعا معالدولیة

ن الأطفال القصر ، یتوجب  حمایتھا كما ھو شأشرائح وفئات غیر مسئولة قانونا واسعة من ضمنھا

  .لصغاروالإناث ا

، حیث والمحلیة والإقلیمیة یحظى باھتمام كبیر على جمیع المستویات الدولیة ھذا الموضوع و         

كان أحد الموضوعات الرئیسیة في كثیر من المؤتمرات التي عقدت سواء على المستوى العربي 

المستوى الدولي  ىحتى عل، والإفریقيب، أو الاتحاد الأوربي، والاتحاد كمجلس وزراء الداخلیة العر

  . ومنظمات دولیة اخرى تھتم بھذا الموضوعمنظمة الأمم المتحدة  في اطار

، وھي من القضایا ندرج في إطار قضایا حقوق الإنسانتكمن أھمیة الدراسة أیضا في أنھا تو         

ومیة وغیر نظمات الحك، وكذا المم والحكومات في كافة دول العالمالھامة التي تشغل بال الرأي العا

   سان وتندد بالدول التي تنتھكھا.، حیث تنادي ھذه المنظمات باحترام حقوق الإنالحكومیة
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المنظمات والأجھزة الوطنیة عامل اخر یضفي اھمیة على ھذا الموضوع یتمثل في ان وثمة          

مل عدیدة بالنساء والاطفال جراء عواصعوبة بالغة في التصدي لظاھرة الاتجار تجد والدولیة 

، منھا الطابع الدولي العابر للقارات والحدود لھذه الجریمة وكذلك ارتباطھا بالأوضاع ومتشابكة

. ومن الأمور التي تزید الوضع تعقیدا ھو اختلاف المرجعیات قتصادیة والاجتماعیة والسیاسیةالا

لوثیقة لھذه الظاھرة القانونیة التي تعتمدھا الدول في التعاطي مع ھذه المشكلة فضلا عن الصلة ا

  بمسألة التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة.

حظا وافرا من الدراسة والبحث، إذ من الملاحظ ندرة  بعد ن ھذا الموضوع لم یلقغیر أ        

مما دفعنا إلى اختیاره رغم الصعوبات التي قد تعترض  ،التي تناولت ھذا الموضوعالعربیة البحوث 

   .   ھذا النوع من الدراسات

  الدراسة إشكالیة

ھذا قد اصبح للإتجار بھم سنویا بالملایین، والذین یتعرضون  والأطفالعدد النساء  المصادر قدرت     

اصبح  كماخذة في الانتشار والتزاید من اجل تحقیق الربح المادي السھل، الوسیلة الاسرع الآ الإتجار

لھا المختلفة، بواسطة العنف او الخداع او الاكراه ھذا الفعل یتم بإجبار الافراد على العبودیة بأشكا

  بغرض استخدامھم في الاستغلال الجنسي، والعمل القسري، والاتجار بالأعضاء البشریة وغیرھا.

الأطفال احد أنشطة المنظمات الإجرامیة التجارة الإجرامیة بالنساء و تعتبروعلاوة على ذلك         

طائلة، كما أن طبیعة ھذه الظاھرة تتطلب حركة فعالة بین الدول، بالنظر لكونھا تدر عوائد مالیة 

دھم فالمجرمون یحركون الضحایا من مجتمعاتھم المحلیة إلى مناطق أخرى غالبا تكون خارج بلا

لا  فضلا على انھمغیر قادرین على التحدث باللغة الأجنبیة، حتى یكون الضحایا معزولین و

غریبة عنھم مما یفقدھم الدعم المادي والمعنوي لمقاومة استغلالھم مع الثقافة ال التأقلمیستطیعون 

  بجانب مخاطر العنف والإدمان والمشاكل الصحیة المرتبطة باستغلالھم جنسیا أو بدنیا .

السیاسي سواء في المجال سلبیة  اثارآالأطفال بمختلف صوره یحدث الاتجار بالنساء وو      

ظا على منجزات الدول حفادعي البحث في وسائل مواجھتھ مما یستالاجتماعي، و والاقتصادي

في  كیانات المجتمع الدولي تساؤلات حول التعاون الدولي ودورالشيء الذي یفترض مكتسباتھا، و

مجال الإتجار بالنساء والأطفال، وھل دخلت ھذه الأفعال عالم الجریمة المنظمة، وھل یتسم وضع 

   ن خلال آلیات المكافحة الوطنیة أو الدولیة بالقصور والخلل؟مكافحة الإتجار بالنساء والأطفال م
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العام وفروعھ  القانون الدولي امعالجة ھذا الموضوع من زاویالإشكالیة  من خلال ھذهسنحاول       

والبحث ما اذا كانت ھذه النشاطات التي تجري تمثل نشاطا للجریمة المنظمة، إضافة إلى  المختلفة،

كذلك و، تبعا للتطور العلمي والتكنولوجيرة لھذا الفعل الذي ما فتئ یتطور الصور الكثی دراسة

  .لنشاط ووضع العقوبات المناسبة لھالاطلاع على الأحكام القانونیة التي تھدف إلى تجریم ھذا ا

  منھج الدراسة 

قھ في مناطوواسالیب الاتجار سنستخدم المنھج الوصفي لبیان حجم الظاھرة غیر الانسانیة          

الناجمة من الاتجار بالنساء  والآثارالعوامل و الأسباب، ثم استخدام المنھج التحلیلي لتقصي بیان العالم

الدراسات العلمیة سواء وردت في الكتب و المجلات و الاطفال مستعینا في كل ذلك بالبحوث و

  . لمیة او تقاریر المنظمات الدولیةالع

  سةاھم المصطلحات المستعملة في الدرا

للضرورة العلمیة ارتأینا وضع تعریفات وتوضیحات لاھم المصطلحات المرتبطة بالدراسة، و         

  فیما یلي بیان ذلك:

: یعني تجنید إیواء، نقل، توفیر، امتلاك النساء والأطفال من الإتجار بالنساء والأطفال لغایات جنسیة

  اجل القیام بنشاطات جنسیة مقابل اجر.

  یعني القیام باي نشاط جنسي مقابل قیمة مادیة یعطیھا الشخص أو یستلمھا. التجاري:النشاط الجنسي 

تشمل النھج الذي یھدف إلى جعل الشخص یعتقد انھ اذا لم یقم بتنفیذ نشاط ما أو  العبودیة القسریة:

  استمر بفعلھ، فانھ أو أي شخص آخر سوف یعاني من أذى خطیر وتقیید جسدي.

جبار الناس على عمل یؤدونھ بدون مقابل مادي لجھدھم، ویعملون في ظروف طریقة إ نظام السخرة:

  صعبة للغایة، في أیام البرد والحر.

  الحالة التي تنشأ نتیجة تعھد المدین بتقدیم خدمات شخصیة خدمة للدین وضمانا لھ. ضمان الدین:

  لقیام بعمل ما.معناه التھدید بالحاق أذى أو تقیید لشخص ما في حالة فشلھ في ا الإكراه:

یقصد بھ فعل شراء أو بیع شخص (لشخص أو لمؤسسة) من طرف شخص آخر  بیع الأشخاص:

یملك المراقبة والحراسة، لأي قصد بما في ذلك الدعارة أو التصویر الإباحي أو التبني لأغراض 

ن أشكال تجاریة أو استغلالھ في الأنشطة الإجرامیة، أو الإتجار بالأعضاء وزرعھا لقاء أي شكل م

  التعویض أو المكافأة.
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یقصد بھ الاستثمار، أي جني ثمار الإتجار فھو الغایة من أعمال الإتجار، وھذا معناه أن  الاستغلال:

     حالة الإتجار لا تقوم إلا اذا كانت قد وقعت بغرض الربح من الأعمال المقدمة من الشخص 

  المتجر بھ.

  غیر لقاء اجر وبغیر تمییز.استخدام الجسم إرضاء لشھوات ال البغاء:

العضو ھو أي جزء حي من المكونات الطبیعیة لجسم الإنسان، سواء كان متصلا بھ أو  الأعضاء:

منفصلا عنھ، وھو لا یقتصر على القلب والكلى والكبد والرئة والأعضاء التناسلیة، وإنما اصبح 

  یشمل الدم والمني، قرنیة العین، الجینات والھرمونات.

معناه استخدام طفل لغرض أنشطة جنسیة لقاء مكافأة أو أي شكل آخر  الأطفال في البغاء:استغلال 

  من أشكال العوض .

معناه تصویر أي طفل بأي وسیلة كانت یمارس ممارسة حقیقیة  استغلال الأطفال في المواد الإباحیة:

  رغبة الجنسیة أساسا.أو بالمحاكاة أنشطة جنسیة صریحة، أو أي تصویر للأعضاء الجنسیة لإشباع ال

  خطة الدراسة

  :سیم الموضوع الى بابین اساسیینقمنا بتق ،الدراسة إشكالاتمن اجل الاجابة على         

مجموعة من ، و ھذا یتم من خلال طبیعة الإتجار بالنساء والأطفال إلى الأولیعرض الباب          

دراسة واقع اء والاطفال لتوضیح المفھوم، وي معرفة ماھیة الاتجار بالنستتمثل ف الأساسیة،النقاط 

. اضافة الى دراسة ارتباط الاتجار لآخر الاحصائیات المتوفرة لدیناالظاھرة في المجتمع الدولي وفقا 

  .نظم العاملة على المستوى العالميبالنساء و الاطفال بنشاطات عصابات الاجرام الم

والأطفال في ضوء بالنساء  الإتجارلجریمة  الدولي ونيالاطار القانب فیتعلق الباب الثاني أما        

دة لتجریم فعل الاتجار سنحاول فیھ دراسة الاسس القانونیة المعتموالذي  أحكام القانون الدولي،

عن طریق دراسة اھم الاتفاقیات الدولیة التي تعنى بھذا الموضوع من قریب او من  ،بالنساء والأطفال

نركز علیھا یبقى لنا النقطة الاساسیة التي ، ومعرفة اركان ھذه الجریمة لىبعید، الشيء الذي یوصلنا ا

ر الذي یكون اما بطریقة الاطفال، ھذا الاممكافحة جریمة الاتجار بالنساء و ھيفي ھذه الدراسة الا و

   .یتطلب تعاونا وثیقا من كافة اطراف المجتمع الدولي لتحقیقھو ،و علاجیةوقائیة ا

 المستنبطة من أحكام القانون الدولي قصد التوصیاتج وبمجموعة من النتائ عھذا الموضونختم و

   .والأطفال في العالمبالنساء  الإتجار ظاھرة لو نسبیا علىالقضاء و
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  1 الفصل:

  طبیعة الإتجار بالنساء والأطفال

  

القانون  إن الإتجار بالنساء والأطفال، ھو انتھاك لحقوق الإنسان مسلم بوجوده ویحظره        

الدولي، ظاھرة تمس بتأثیرھا جمیع البلدان والمناطق في العالم. ذلك انھ باعتباره جریمة منظمة في 

كثیر من الأحیان، ترتكب على الصعیدین الوطني والدولي، لا یقف عند أي حدود جغرافیة أو ثقافیة 

ینحدرون من جمیع أنحاء  أو سیاسیة أو دینیة. كما أن ضحایا ھذه الجریمة ومرتكبیھا على حد سواء

       العالم، وقد یصل مسار الأشخاص المتجر بھم إلى ابعد المناطق النائیة المترامیة على سطح 

  الكرة الأرضیة.

ومع أن الإتجار بالنساء والأطفال یعتبر استغلالا یتبدى في أشكال مختلفة في بلدان مختلفة،          

ة تحمیھا منھ، فالإتجار لغرض الاستغلال الجنسي أو استغلال فانھ لیس ثمة من منطقة تتمتع بحصان

العمل المھني، في حرفة الخدمة المنزلیة أو في الزراعة أو في الإنشاء والتعمیر یمس بتأثیره كل دول 

العالم، كما أن الإتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي أو في العمل یجري داخل 

  ة أو حتى یتجاوزھا  إلى دول أخرى.الحدود الوطنیة للدول

وفي نفس الاطار نلاحظ أن الإتجار بالنساء والأطفال باعتباره عملا إجرامیا تتبناه عصابات         

الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، وبعض التشكیلات الإجرامیة التي لا تتوافر فیھا مقومات الإجرام 

حساب الحط من كرامة الإنسان وإیذاء جسمھ ونفسھ  المنظم، وھو نشاط یدر ملاییر الدولارات على

إیذاء یصل في بعض الأحیان إلى حد الموت الحقیقي أو المعنوي. ونظرا لخطورة ھذا النشاط 

الإجرامي وآثاره المدمرة على حقوق الإنسان وكیان مجتمعھ فقد أولتھ الكثیر من الدول والمنظمات 

  وغیر الحكومیة اھتماما بالغا. الدولیة والإقلیمیة، سواء منھا الحكومیة

كما أن الإتجار بالنساء والأطفال یتخذ أشكالا مختلفة كثیرة، لما ینطوي علیھ من قدرة حركیة        

وقابلیة للتكیف بحسب الظروف، ولأنھ، على غرار كثیر من أشكال الأنشطة الإجرامیة الأخرى، 

ي یبذلھا المجتمع الدولي بشأن منعھ ومكافحتھ. نشاط دائم التغیر لكي یتسنى لھ أن یحبط الجھود الت

إضافة إلى ھذا فان الإتجار بالنساء والأطفال عمل تجاري غیر قانوني یقوم في بعض الحالات على 

الاستثمار الرأسمالي لتفقدات الھجرة الدولیة، كما أن لھ وطأة ھائلة على ضحایاه بما یسبب لھم من 

  د من احتمال إصابتھم بأمراض فتاكة.أذى نفسي وجسدي وصدمة عمیقة، ویزی
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ومن خلال ھذا، سنتطرق في ھذا الباب الأول إلى فصلین أساسیین، الأول یتضمن ماھیة         

الإتجار بالنساء والأطفال من خلال معالجة اھم المفاھیم المتعلقة بھذا الفعل، مدى انتشاره وأثاره، أما 

  الإتجار بالنساء والأطفال بالجریمة المنظمة، واھم صوره. بالنسبة للفصل الثاني فسنعالج فیھ ارتباط

  ماھیة الإتجار بالنساء والأطفال. 1.1

یسلم الباحثون في الإتجار بالأشخاص انھ شكل من أشكال الرق المعاصرة أو الحدیثة، وقد           

في العالم، إلى اخذ ھذا الفعل یستفحل حتى بات یشكل واحدا من اكثر أنواع التجارة درا للأرباح 

جانب الإتجار بالأسلحة والمخدرات، سواء على العصابات الإجرامیة الكبرى، وكذلك على الأفراد 

من مرتكبي ھذه الجریمة والمسھلین لارتكابھا، ومستغلي البشر، غیر أن ضحایا ھذا الفعل المدر 

أة الاستغلال والألم لأقصى قدر من الربح لا یرون شیئا من ھذه الأرباح الضخمة، بل یعانون وط

البدني والصدمة النفسیة، ومن ثم فان الإتجار بالأشخاص یختلف عن الإتجار بالأسلحة أو المخدرات 

  من حیث أن البشر یصبحون ھم " السلعة" التي تجنى منھا الأرباح. 

ر وعلاوة على ذلك، فان الإتجار بالنساء والأطفال یعد شكلا من أشكال العنف تجاه اكث        

ضحایاه تواترا: النساء والأطفال. وھو أیضا شكل من أشكال المساس المحظور بقانون الأسرة 

الدولي، لان بعض أنواع ھذا الإتجار ینطوي على تشویھ للممارسات الأسریة المشروعة أو استغلالھا 

ا تنطوي بسوء، كما أن بعض الممارسات العرفیة المعینة التي ینظر إلیھا في بعض الأوساط على أنھ

  في صمیمھا على الإضرار بحقوق الإنسان وكرامتھ قد تشكل أیضا إتجارا من ھذا النحو.       

ومحاولة منا إلى الوصول للماھیة الحقیقیة لفكرة الإتجار بالنساء والأطفال حاولنا دراسة ھذا         

ساء والأطفال، وفي المبحث الفصل في مبحثین أساسیین: فعالجنا في المبحث الأول مفھوم الإتجار بالن

  الثاني واقع الإتجار بالنساء والأطفال في المجتمع الدولي، وھذا ما سیتم التفصیل فیھ الأن.

  مفھوم الإتجار بالنساء والأطفال. 1.1.1

إن الإتجار بالأشخاص فعل یمس بتأثیره الرجال والنساء والأطفال، غیر أن فئتي النساء        

یقع ضحایا لھ، ولھذا السبب درأت كل من المنظمات الدولیة والاتفاقیات الدولیة  والأطفال ھم اكثر من

على تسمیتھ الإتجار  بالنساء والأطفال. انطلاقا من ھذا سنحاول في ھذا المبحث التطرق إلى مفھوم 

الإتجار بالنساء والأطفال، من خلال تعرضنا في المطلب الأول إلى المحاولات التي قیلت بشأن 

ف الإتجار بالنساء والأطفال سواء في الجانب الفقھي أو الاتفاقي، ثم سنعرض التمییز بین ظاھرة تعری
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الإتجار بالنساء والأطفال وباقي الممارسات المشابھة لھا، كتھریب المھاجرین والاسترقاق، والإبعاد 

والأطفال في و النقل القسري. أما في المطلب الثاني نتطرق إلى  فكرة ظھور الإتجار بالنساء 

  المجتمع الدولي. 

  محددات الإتجار بالنساء والأطفال .1.1.1.1

لقد قیلت الكثیر من التعریفات بخصوص فعل الإتجار بالنساء والأطفال، الشيء الذي أدى إلى         

عدم التوصل إلى تعریف جامع مانع لھذه الظاھرة، وھذا یعد عائقا أمام أي عمل فعال، فعدم وجود 

یدور حول العوامل المختلفة للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، والھجرة، والتھریب والبغاء اتفاق 

والجریمة المنظمة، یقلل من القدرة على ملاحقة المتاجرین بالنساء والأطفال وتوقیع العقوبة علیھم، 

  .16] ص1[ ومن ثم الحد من ھذه الظاھرة

  التعریف الفقھي  .1.1.1.1.1

ذا الفرع تعریف الإتجار بالنساء والأطفال من الناحیة الفقھیة، وھذا بالتطرق إلى یعالج ھ       

المصطلحات الأساسیة لھذا الفعل والمتمثلة في: الإتجار، النساء، والأطفال، ونذكر أیضا تعریفات 

  .       لاھم المصطلحات التي لھا علاقة بظاھرة الإتجار بالنساء والأطفال والتي تطرقنا لھا في الدراسة

تَجَر: تَجَر یتجُر تجراً وتجارة: باع وشرى، وكذلك اتجرَ وھو افتعل، ورجل لغة  فالإتجار

تاجر، والجمع تجار بالكسر والتخفیف، وتُجار وتُجُرَ، وفي الحدیث " أن التجار یبعثون یوم القیامة 

ھ بھ من بین التجار، فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق". وقیل اصل التاجر عندھم الخمَّار یخصون

ھو مجموعة فمن الناحیة القانونیة اما .89] ص2[ومنھ حدیث أبي ذر: " كنا نتحدث أن التاجر فاجر "

النشاطات المحددة في القانون التجاري التي تتیح للثروات أن تنتقل من الإنتاج إلى الاستھلاك. ومن 

بیع منتجات مشتراه بدون إدخال أي وجھة نظر اقتصادیة فھو مجموعة النشاطات التي ترتكز على 

تحویل مھم علیھا، وبھذا المعنى تفترق عن الصناعة. و مصطلح الإتجار یعبر أیضا عن علاقات 

جنسیة (غالبا ما تحدد بعبارة تجارة جسدیة ) تستخدم على وجھ الخصوص للعلاقات خارج الزواج 

  .114] ص3[ مثالھا تجارة الزنا

قصد بھ البیع والشراء بقصد الحصول على ربح، وھو التجارة، وإذا كان والإتجار ھو مصدر ی        

المحل مشروعا كانت التجارة مشروعة كالإتجار في السلع، أما إذا كان محل التجارة غیر مشروع 

. كما یعرف الإتجار بالقصر بأنھ 91] ص4[ فھي تجارة غیر مشروعة كالإتجار في المخدرات



15 
 

  جازه أو محاولة اختطافھ أو نقلھ لأغراض غیر مشروعة وبوسائل اختطاف قاصر أو نقلھ أو احت

  .7] ص5[غیر مشروعة 

مصطلح النساء لغة ھو جمع لكلمة المرأة من غیر ف، وأما بالنسبة لمصطلحي النساء والأطفال        

لفظھا وھي إناث البشر، وخلافھا رجال، والنساء سورة من سور القران الكریم، ومعناھا أیضا: 

زوجات، لقولھ تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحیم  " یا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقیتن " ال

ھو جمع المرأة، وھي الأنثى التي یتجاوز فاصطلاحا  . أما578] ص 2[ 32سورة الأحزاب، الآیة 

  عمرھا ثمانیة عشر سنة. 

والولد یقال لھ كذلك حتى البلوغ، قال تعالى:  في اللغة المولود، بھیقصد ، فالطفلبالنسبة أما         

. والمعروف أن مرحلة الطفولة 59(وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فلیستأذنوا... ) سورة النور، الآیة 

تمتد من حین الولادة إلى سن البلوغ، وھو سن التكلیف، فإذا بلغھا الإنسان دخل حد الرجال والدلیل 

وسلم " رفع القلم عن ثلاث وذكر منھا: والصبي حتى یحتلم " متفق على ذلك قولھ صلى الله علیھ 

 29فقد عرفتھ اتفاقیة حقوق الطفل التي وافقت علیھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  .7] ص6[علیھ

في المادة الأولى بأنھ " كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر، ما لم یبلغ سن الرشد قبل  1989نوفمبر 

لقانون المطبق علیھ ". وقد جاء أیضا في المادة الثانیة من المیثاق الإفریقي لحقوق ذلك بموجب ا

  تعریف الطفل بأنھ كل إنسان تحت سن الثامنة عشر. 1999نوفمبر  29ورفاھیة الطفل الصادر في 

 وھناك من یعرف مرحلة الطفولة بأنھا "المرحلة المبكرة في دورة حیاة الإنسان، والتي تتمیز        

بنمو جسمي سریع للطفل والسعي لتنشئة الأطفال لإعدادھم لأدوار البالغین ومسؤولیاتھم من خلال 

  .42] ص7[ وسائل اللعب والتعلیم الرسمي غالبا"

وعندما نقول كل إنسان تحت الثمانیة عشر، فان ھذا معناه الذكور أو الإناث، فمصطلح الطفل       

نة والأنثى الأقل من ثمانیة عشر سنة. فعند استعمالنا لكلمة یتضمن الذكر الأقل من ثمانیة عشر س

الطفل في مصطلح الإتجار بالنساء والأطفال في ھذه الدراسة فنحن نقصد بذلك الفتیان والفتیات الأقل 

  من ثمانیة عشر سنة.

 الإتجار بالنساء والأطفال بانھ " التسخیر وتوفیر الشمري مھدي محمدوقد عرف الدكتور         

المواصلات وتوفیر المكان أو استقبال الأشخاص بواسطة التھجیر أو استعمال القوة أو أي وسیلة 

أخرى للضغط أو الاحتیال أو استغلال الحقوق أو استغلال الضعف لدى الطفل أو المرأة، أو تسلیم 

 . وجاء12] ص8[أموال أو فوائد للحصول على موافقة سیطرة شخص على آخر لغرض الاستغلال" 
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ھذا التعریف عاما وغامضا من خلال انھ لم یتطرق إلى مجالات استعمال النساء والأطفال المتجر 

بھم، وھذا باستعمالھ مصطلح " الاستغلال"، لكن الشيء الإیجابي في ھذا التعریف انھ لم یھمل 

  الطرق المستعملة من اجل الضغط على النساء والأطفال من اجل إدخالھم في مجال الإتجار.

في اطار تقاریرھا السنویة حول الإتجار  وفي نفس الاطار عرفتھ وزارة الخارجیة الأمریكیة         

الإتجار بالبشر لغایات جنسیة حیث یتم الإجبار على الجنس بذكر حالاتھ المتمثلة في: " بالبشر، 

لقیام بمثل ھذه التجاري بالقوة والخداع والإكراه، أو في حالة ما اذا كان الشخص الذي اجبر على ا

الأفعال لم یبلغ سن الثامنة عشر. وتجنید وإیواء ونقل وإمداد أو توفیر شخص للعمل أو لتقدیم خدمات 

من خلال القوة والخداع أو الإكراه من اجل أن یقوم بأشغال شاقة غیر طوعیة وللسخرة ولضمان 

ار بالنساء والأطفال في . ویعاب على ھذا التعریف انھ حصر الإتج5] ص9[الدَین أو للعبودیة "

حالات معینة یتم من خلالھا استغلال النساء والأطفال المتجر بھم، والمتمثلة في الاستغلال الجنسي 

  والسخرة. وھذا بإھمال المجالات الأخرى للاستغلال والتي من بینھا نزع الأعضاء لأجل الإتجار بھا.  

خص لأي شخص آخر أو مؤسسة یتمتع بالحراسة كما یعرفھ آخرون  بانھ فعل شراء أو بیع ش        

أو المراقبة ویملك التصرف على الشخص، لأي قصد بما في ذلك دعارة الأشخاص أو التصویر 

الإباحي أو التبني لأغراض تجاریة أو استغلالھ في الأنشطة الإجرامیة أو الإتجار بالأعضاء وزرعھا 

ویعرفھ الدكتور عبد الحافظ عبد الھادي عبد . 8] ص5[ لقاء أي شكل من أشكال التعویض و المكافأة

الحمید بانھا كل عملیة تتم بغرض بیع أو شراء أو تھریب أو خطف الأشخاص أو استغلالھم 

لأغراض العمل القسري أو الخدمات الجنسیة أو غیرھا من المنتجات مثل المواد الإعلانیة الإباحیة 

  نس.والزواج حسب الطلب أو أي عمل آخر یرتبط بالج

وقد عالج ھذین التعریفین عملیة الإتجار من خلال أنھا عملیة اقتصادیة، وھذا من خلال        

معالجتھما لعملتي شراء وبیع للنساء والأطفال المعنیین، لكن بدون التطرق إلى طرق تسخیر ھؤلاء 

تعریفان  أیضا الأشخاص وإخضاعھم سواء بالقوة أو بالإكراه من اجل الإتجار بھم، و نوجھ لھذین ال

نفس الانتقاد المعطى للتعاریف السابقة انھ یحصر مجالات الاستغلال في المجال الجنسي، أو العمل 

  القسري، دون فتح المجال لإدخال حالات أخرى ضمن الاستغلال.

ومحاولة منا لتعریف الإتجار بالنساء والأطفال نقول انھ: " الاستخدام والنقل                     

خفاء والتسلیم للنساء والأطفال، من خلال التھدید أو الاختطاف واستخدام القوة، والتحایل أو والإ

الإجبار، أو من خلال إعطاء أو أخذ دفعات غیر شرعیة أو فوائد لاكتساب موافقة وقبول شخص یقوم 
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ع الأعضاء، بالسیطرة على امرأة أو طفل بھدف الاستغلال الجنسي أو الإجبار على القیام بعمل أو نز

  أو غیرھا من مجال الاستغلال".

ومن خلال ھذا التعریف نلاحظ أن الإتجار یستھدف في الغالب فئتین رئیسیتین ھما النساء          

والأطفال، ویتم استغلال النساء بشكل رئیسي في مجال البغاء فیما یستخدم الأطفال في أغراض 

ائھم للغیر أو لأغراض التبني غیر المشروع. كما جنسیة أو في أنشطة شاقة أو في مجال بیع أعض

یلاحظ أن الإتجار بالنساء والأطفال یشتمل عادة على ثلاث مراحل، ففي المرحلة الأولى یجند 

  الضحایا، وفي المرحلة الثانیة ینقلون، أما في المرحلة الثالثة یستغلون. 

جبار النساء والأطفال على الوقوع ففي مرحلة التجنید یلجأ المجرمون إلى وسائل عدة لإ        

ضحیة الإتجار بھم أو استدراجھم إلى ذلك بالخداع، وفي بعض الحالات، یختطف الأطفال ویعتدى 

علیھم، وفي حالات أخرى تعرض على النساء وظائف جیدة وفرص مغریة لا وجود لھا في الواقع أو 

  ل. یرغمون على القیام بعمل والعیش في ظروف تنطوي على استغلا

وفي مرحلة النقل قد ینقل الضحایا برا أو بحرا أو جوا، علنا أو سرا، جماعات أو فرادى،         

وبواسطة وسائل نقل عامة أو خاصة، كما قد یحصل الإتجار بالنساء والأطفال عبر معابر حدودیة 

  ود أصلا.شرعیة أو غیر شرعیة، وفي حالة الإتجار داخل حدود بلد ما لا یكون ھناك عبور للحد

أما في مرحلة الاستغلال فقد یتعرض الضحایا قسرا لأي من الانتھاكات، والتي من بینھا          

ممارسة الجنس أو الخضوع الجنسي، أو العمل في أماكن مثل المصانع أو المطاعم أو المناجم أو 

ن یتم استغلال المنازل (كخادمات) من دون التمتع بحق الراحة أو بخیار المغادرة، كما یمكن أ

الضحایا من خلال نزع عضو من أعضائھم الجسدیة، أو حتى استعمالھم في التسول وبیع المخدرات، 

أو المشاركة في الحروب بصفتھم جنودا من الأطفال. ولا یستبعد وجود شكل من أشكال الاستغلال 

العمل  بالضرورة وجود شكل آخر، فالضحیة یمكن أن یتعرض للإتجار لغرض الاستغلال في

  ویتعرض في الوقت ذاتھ للاستغلال الجنسي. 

وإضافة إلى ذلك كلھ، نقول انھ لا معنى للموافقة الأولیة التي یعرب عنھا شخص راشد من         

أجل أداء نوع من الأعمال أو تأدیة أي من الخدمات اذا كان ھذا الشخص قد اجبر على الخضوع 

  خداع.لوضعیة استغلالیة أو استدرج الیھا بال
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  التعریف الاتفاقي . 2.1.1.1.1

منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص،  ورد تعریف الإتجار بالنساء والأطفال في بروتوكول        

في المادة الثالثة منھ على أنھ " یقصد بتعبیر الإتجار  2000بخاصة النساء والأطفال لعام و

یواؤھم أو استقبالھم بواسطة التھدید بالقوة أو بالأشخاص تجنید أشخاص أو نقلھم أو تنقیلھم أو إ

استعمالھا أو غیر ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو استغلال السلطة أو 

استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ سیطرة على 

الاستغلال كحد أدنى، استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال شخص آخر لغرض الاستغلال. ویشمل 

الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبیھة بالرق، أو 

  . 2] ص10[ الاستعباد أو نزع الأعضاء "

اتفاقیة  ویعرف البروتوكول الإتجار بالأشخاص لغرض تحدید نطاق تطبیقھ ونطاق تطبیق         

مكافحة الجریمة المنظمة أیضا على أنشطة الإتجار، وكذلك لتوفیر أساس مشترك لصیاغة القوانین 

الداخلیة بشأن الأفعال الإجرامیة، وتطویر الإجراءات الجنائیة والتدابیر اللازمة لتقدیم الدعم 

ى ثلاث عناصر یتكون والمساعدة للضحایا وغیر ذلك من التدابیر. ویلاحظ أن ھذا التعریف ینقسم إل

 منھا ھي: الأفعال، الوسائل المستخدمة لارتكاب تلك الأفعال، والأغراض (أي أشكال الاستغلال)

. ولكننا نجد أن البروتوكول لم یعرف الاستغلال، بل یتضمن قائمة غیر حصریة بأشكالھ 6] ص11[

ي وثیقة قانونیة دولیة أخرى، فقط، كما أن الاستغلال الجنسي غیر معرّف لا في البروتوكول ولا في أ

غیر أن بعض أشكال الاستغلال الأخرى المذكورة في القائمة المضمنة في التعریف یوجد لھا بعض 

  التعاریف في صكوك قانونیة أخرى.

وبذكر وضعیات السخرة والاستعباد والاسترقاق والممارسات الشبیھة بالاسترقاق             

ول مكافحة الإتجار بالنساء والأطفال النزعة إلى جعل تعریف الإتجار بأسمائھا، إنما یتجنب بروتوك

بالبشر مقصورا على الحالات التي تنطوي على الخدمات الجنسیة، وبدلا من ذلك یعترف بجمیع 

أشكال الإتجار بما في ذلك الإتجار المشمول في أشكال مختلفة من السخرة، ولأغراض نزع الأعضاء 

میع الأشخاص یحتمل أن یكونوا من ضحایا الإتجار، حتى وان كان النساء أیضا، وكذلك یدرك أن ج

  والأطفال عرضة بصفة خاصة لخطر الوقوع ضحایا لھذا النوع من الإیذاء .

كما یعرف أیضا البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأطفال واستغلال           

الإتجار بالأطفال في المادة الثانیة منھ بأنھ:"  2000لعام  حیةالأطفال في البغاء وفي المواد الإبا
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یقصد ببیع الأطفال أي فعل أو تعامل یتم بمقتضاه نقل طفل من  جانب أي شخص أو مجموعة من 

  .1] ص12[الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافئة أو أي شكل من أشكال العوض " 

استخدام القوة أو الإقناع أو الحیلة أو إعطاء  وتنطوي عملیة شراء الطفل ونقلھ على            

المخدرات أو ربما إشراك الأسرة وآخرین في الجریمة، أو بمبادرة من الطفل نفسھ. وعندما یتولى 

شخص ما مھمة نقل الطفل، وفي نقاط مختلفة من مسار نقلھ وتسلیمھ، قد یكون ھناك أفراد یتناوبون 

أو یدعمونھا، كما یقوم أشخاص مرتشون مثلا من حرس مع غیرھم في عملیة النقل والمتاجرة 

الحدود وضباط الجمارك بتیسیر حركة التھریب، وقد یكون ھناك وكیل لاستغلال الأطفال وتوصیلھ 

إلى نھایة المسار التي ھي عادة لجنة استقبال دائمة، وقد یساعد آخرون في عملیة الإتجار بتزویر 

ترى منظمة العمل الدولیة بأن الطفل ضحیة الإتجار ھو من وثائق ومستندات سفر مزیفة. و لھذا 

یتعرض لنقلھ من مكان إقامتھ، وھو من یتم استغلالھ، ویعتبر شریكا في الجریمة كل من یسھم أو 

یستفید من ھذه الممارسة وھم: التجار والوسطاء والذین یوفرون وثائق السفر والذین یقومون بنقل 

  ن الفاسدون، إضافة إلى  أصحاب العمل ومزودو الخدمات.الأطفال والمسئولون الحكومیو

ویعرف الاستغلال على أنھ أي ممارسات یتم اتخاذھا من قبل شخص أو مجموعة من           

الأشخاص ضد شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص، ویكون من شأنھا التأثیر سلبا على حق من 

لاستثمار أي جني ثمار الإتجار، فھو الغایة . والاستغلال أیضا ھو ا91] ص4[حقوقھم المشروعة 

من أعمال الإتجار، أي انھ الغرض الأساسي من الأعمال التي یقدم بھا التاجر سلعتھ للراغبین فیھا، 

وھذا یعني أن حالة الإتجار بالنساء والأطفال لا تقوم إلا إذا كانت قد وقعت بغرض الربح من الأعمال 

  .10] ص 13[ الجنسیةالمتعة  التي تقدم للراغبین في

وإضافة إلى ذلك یقصد باستغلال الأطفال والنساء في البغاء استخدامھم لغرض أنشطة            

من البروتوكول  3فقرة  2جنسیة لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض. و قد عرفت المادة 

 ل في البغاء وفي المواد الإباحیةالاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأطفال واستغلال الأطفا

أن استغلال الأطفال في المواد الإباحیة یقصد بھ تصویر أي طفل بأي وسیلة كانت  2000لعام 

یمارس ممارسة حقیقیة أو بالمحاكة أنشطة جنسیة صریحة، أو أي تصویر للأعضاء الجنسیة لإشباع 

  الرغبة الجنسیة. 

بعض الباحثین بأنھ " استخدام الجسم إرضاء لشھوات الغیر  أما بالنسبة للبغاء فقد عرفھ          

. وعرفھ آخرون بأنھ " مباشرة الأفعال الجنسیة الطبیعیة 26] ص14[مباشرة نظیر أجر وبغیر تمییز

  .30] ص15[وغیر الطبیعیة مع الناس بغیر تمییز إرضاء لشھوات الغیر الجنسیة أو شھوة الفاعل 
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  المشابھة للإتجار بالنساء والأطفال  الظواھر الإجرامیة .3.1.1.1.1

سوف نحاول في ھذا الفرع التفرقة بین فعل الإتجار بالنساء والأطفال وبعض الظواھر        

الإجرامیة الأخرى، والتي لھا علاقة مباشرة بالإتجار بالأشخاص. ومن بینھا نجد تھریب المھاجرین، 

  الاسترقاق، إضافة إلى الإبعاد و النقل القسري. 

  تھریب المھاجرین  .1.3.1.1.1.1

 2000تم اعتماد بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحر والجو لعام         

المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة لأغراض منع ومكافحة تھریب المھاجرین، 

ق المھاجرین لتلك الغایات مع حمایة حقو وكذلك تعزیز التعاون فیما بین الدول الأطراف تحقیقا

  .1] ص16[ )2المھربین (المادة 

ویعرف بروتوكول تھریب المھاجرین جرم "تھریب المھاجرین" بأنھ: " تدابیر الدخول غیر           

المشروع لشخص ما إلى دولة طرف لیس ذلك الشخص من رعایاھا أو المقیمین الدائمین فیھا وذلك 

صورة مباشرة أو غیر مباشرة على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى". وقد ورد من أجل الحصول ب

فقرة أ من البروتوكول السالف الذكر.  وبالتالي فھذا الجرم یحتوي على العناصر  3ھذا في المادة 

التالیة والمتمثلة في تدبیر الدخول غیر المشروع لشخص ما، وھذا إلى دولة طرف لیس ذلك الشخص 

    اھا أو من المقیمین الدائمین فیھا، من أجل الحصول على منفعة مالیة مباشرة أو منفعة من رعای

  مادیة أخرى.

وإضافة إلى تجریم فعل التھریب في حد ذاتھ یقتضي بروتوكول المھاجرین أیضا من الدول          

البة بتجریم "إعداد" و الأطراف تجریم أفعال إضافیة كثیرا ما ترتبط بذلك التھریب، ذلك أن الدولة مط

"تدبیر أو توفیر أو حیازة" "وثیقة سفر أو ھویة مزورة". ویجب على الدول الأطراف أن تجرم أیضا 

الفعل المرتكب من أجل "تمكین شخص من الإقامة غیر القانونیة "، والقصد من تقریر ھذا الجرم ھو 

الدولة المعنیة بوسائل قانونیة، ومنھا  أن یشمل البروتوكول الحالات التي یكون فیھا دخول المھاجرین

مثلا تصاریح أو تأشیرات الزیارة، لكن بقاءھم في الدولة یكون من خلال اللجوء إلى وسائل غیر 

قانونیة، وھذه الوسائل تمكنھم من البقاء لأسباب غیر الأسباب المذكورة لأجل الدخول، أو من البقاء 

  التصاریح أو الأذون الممنوحة لأجل الدخول.لمدة تتجاوز المھلة الزمنیة المحددة في 
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ومن اجل التمییز بین تھریب المھاجرین والإتجار بالنساء والأطفال، یلاحظ أن كلاھما یمثل        

جرما یشتمل على نقل أفراد من البشر كسبا للربح، غیر أنھ بالنسبة إلى الإتجار بالبشر لابد من وجود 

لتھریب، أي یجب أن ینطوي الإتجار على شكل ما غیر سلیم من عنصرین إضافیین یتجاوزان نطاق ا

     أشكال التجنید (التطویع) كالقسر والخداع أو الاستغلال لسلطة ما، ویجب أن یكون الفعل قد تم 

    القیام بھ لأجل غرض استغلالي ما، مع أن ذلك الغرض لا یلزم فیھ بالضرورة أن یكون قد تحقق 

  .22] ص1[فعلا 

ویعتبر مصدر الریع الأساسي الذي یعود على مرتكبي الجرم، والقوة الدافعة الاقتصادیة         

الكامنة خلف ارتكاب الإتجار بالنساء والأطفال كلاھما ضمن إطار العوائد التي تتأتى من استغلال 

إن الضحایا في البغاء أو السخرة (العمل القسري) أو بأي طرق أخرى، أما في تھریب المھاجرین ف

أجرة التھریب التي یدفعھا المھاجر غیر القانوني ھي مصدر الریع الأساسي، ولا یوجد عادة أي 

علاقة مستمرة بین مرتكب الجرم والمھاجر، خاصة بعد أن یكون ذلك المھاجر قد وصل إلى وجھتھ 

ب ینطوي بین تھریب المھاجرین والإتجار ھو أن  التھری المقصودة، كما أن الاختلاف الرئیسي الأخر

الصیغة ونجد أن  دائما على طابع عابر للحدود الوطنیة وأما الإتجار فقد یكون أو قد لا یكون كذلك.

 6فقرة أ، والمادة  3اللغویة للتعریف ومقتضیات التجریم في بروتوكول المھاجرین وذلك في المادة 

ھاجرین على نحو غیر توضحان أن ھذا التھریب لا یجرم إلا في الأحوال التي تشتمل على دخول م

قانوني إلى دولة طرف، مما یقتضي وجود عنصر من عناصر الطابع عبر الوطني، ولا یرد أي 

مقتضى من ھذا النوع في الأحكام التي تتناول موضوع الإتجار بالأشخاص، إذ أن ھذا الإتجار یجب 

  من بلد إلى آخر.تجریمھ بصرف النظر عما إذا كان الضحایا متجرا بھم داخل بلد ما بعینھ أو 

وباعتبار أن الإتجار بالنساء والأطفال وتھریب المھاجرین جریمتین متمایزتان، فإنھما           

یمثلان أیضا مشاكل إجرامیة متداخلة فیما بینھا، ذلك أن تعریفیھما القانونیین یحتویان على عناصر 

اصر من ھذین الجریمتین معا، أو مشتركة، كما أن الحالات الفعلیة من كل منھما قد تنطوي على عن

قد تنتقل من جریمة إلى أخرى. فالعدید من ضحایا الإتجار بالنساء والأطفال یبدؤون رحلتھم 

بموافقتھم على تھریبھم من دولة إلى أخرى، ثم أن المھاجرین المھربین قد یتورطون بالخداع أو 

د ضحایا الإتجار، وفي الواقع، كثیرا ما بالقسر في حالات استغلالیة فیما بعد، وبذلك یصبحون في عدا

قد یكون من الصعب على المسئولین عن إنفاذ القانون وعلى مقدمي خدمات الرعایة للضحایا أن یبتوا 

     نطاق الإتجار بالنساء والأطفال. فیما إذا كانت حالة معینة تندرج في نطاق تھریب المھاجرین أو في 
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فیلاحظ أن المسئولین عن إنفاذ القانون یعمدون أحیانا إلى استعمال أما في الممارسة الفعلیة         

أدلة الإثبات (القرائن) المجموعة على نحو أولي لمباشرة تحقیق بشأن قضیة تھریب للأشخاص، ثم 

یتحول ھذا التحقیق لاحقا إلى التركیز على قضیة الإتجار بالنساء والأطفال، وھذا بعد أن یسلط 

ات إضافیة تظھر في حینھا، لھا ارتباط بعملیة الإتجار، وفي مثل ھذه الحالات الضوء على أدلة إثب

كثیرا ما یضطر المسئولون عن إنفاذ القانون إلى التعویل على التدابیر المتخذة في الوقت الراھن 

بشأن تھریب المھاجرین، حتى یتسنى إثبات العناصر الإضافیة التي تدل على وقوع جرم الإتجار 

  .23] ص17[الأطفال بالنساء و

كذلك، فإنھ من اللازم توفیر الحمایة وتقدیم خدمات المساعدة إلى ضحایا الإتجار بالبشر،          

ولكنھا لیست متاحة في الحالات النمطیة للمھاجرین الذین جرى تھریبھم إلى دولة ما. ومن ثم فإن 

یا الإتجار بالأشخاص باعتبارھا قضایا ھناك ما یدعوا إلى القلق أحیانا في أن السلطات قد تعالج قضا

  تھریب مھاجرین، بغیة التقلیل إلى أدنى حد من مسؤولیتھا عن توفیر الحمایة والدعم للضحایا.

  :10] ص18[ وبالتالي فإن الإتجار والتھریب یختلفان من حیث ثلاث مجالات       

من الأحیان في ظروف خطرة مع أن الضلوع بتھریب المھاجرین یجري في كثیر  الموافقة:       

ومھینة، فإنھ ینطوي على موافقة المھاجرین على التھریب، أما ضحایا الإتجار بالنساء والأطفال فإنھم 

لم یوافقوا قط على ذلك، وحتى وإن كانوا قد وافقوا في البدء، فإن تلك الموافقة تصبح لا معنى لھا من 

  المسیئة في التعامل معھم.جراء أفعال المتجرین القسریة أو الخداعیة أو 

تھریب المھاجرین ینتھي بوصولھم إلى وجھتھم المقصودة، في حین أن الإتجار  الاستغلال:        

بالنساء والأطفال ینطوي على استمرار استغلال الضحایا، ومن منطلق عملي یلاحظ أن ضحایا 

جة أشد إلى الحمایة من معاودة الإتجار غالبا ما یقع علیھم ضرر أكثر قسوة، ومن ثم یكونون في حا

إیذائھم كضحایا ومن تعرضھم لأشكال أخرى من الإساءة في معاملتھم أشد من حاجة المھاجرین 

  المھربین.

التھریب یتسم دائما بطابع عابر للحدود الوطنیة، أما الإتجار فلا یكون  الطابع عبر الوطني:        

النظر عما إذا كان الضحایا قد اخذوا إلى دولة أخرى أو دائما كذلك، إذ یمكن أن یقع الإتجار بصرف 

  نقلوا من مكان إلى آخر فحسب داخل الدولة المعنیة نفسھا. 
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  الاسترقاق  .2.3.1.1.1.1

، واستمرت لقرون طویلة وبخاصة فیما عرفتھا كثیر من الحضارات القدیمةالاسترقاق ظاھرة      

وربیین إفریقیا والعالم الجدید وصلت ھذه الظاھرة لدرجة یتعلق بمعاملة أسرى الحرب، ومع دخول الأ

أصبح الاسترقاق معھا أمرا عادیا، ومع بدایة القرن التاسع عشر طرأت بعض معالم التغییر في 

النظرة الدولیة إلى ھذه الظاھرة، فغدت أمرا بغیضا وجدت معھ كثیر من الدول صعوبة في إلغائھ لما 

رة، وشجع أخیرا تغیر الظروف مع جملة من العوامل الدینیة یحققھ من مكاسب اقتصادیة كبی

  .  481] ص19[والقانونیة على دفع عجلة حظر الاسترقاق ومن ثم تجریمھ 

وبریطانیا عام  1791ومع الحظر الداخلي للاسترقاق في عدد كبیر من الدول منھا فرنسا عام         

على صعید القانون الدولي بفضل جھود العدید  ... فقد أصبح حظر الاسترقاق أمرا معترفا بھ 1833

من الدول الأوربیة التي عقدت فیما بینھا اتفاقیات ثنائیة ومتعددة الأطراف ألزمت نفسھا بموجبھا 

بحظر الرق، وقمع وملاحقة وعقاب كل من یقدم على الاسترقاق أو الإتجار بالرقیق. وقد أحصى 

وسبعین اتفاقیة دولیة منفصلة، حیث لم یحظ أي نوع الدكتور شریف بسیوني في ھذا الخصوص تسعا 

 . 666] ص20[ ولیة بمثل ھذا القدر من الاھتمامآخر من الجرائم الد

 1948وبخصوص الحظر تنص المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام            

ر بالرقیق بجمیع صوره".  كما على أنھ " لا یجوز استرقاق أحد أو استعباده، ویحظر الرق والإتجا

تنص المادة السادسة من نفس الإعلان على أنھ " لكل إنسان في كل مكان الحق في أن یعترف لھ 

بالشخصیة القانونیة". ھذان النصان اللذان یعتبران أساسا قانونیا لاتفاقیات دولیة أتت لاحقا عالجت 

 1841ات لجریمة الاسترقاق منھا: معاھدة تفاقیا عدة تإضافة إلى ذلك فقد تطرق فعل الاسترقاق.

، واتفاقیة لاھاي الرابعة لعام 1962لقمع الإتجار بالرقیق في إفریقیا، واتفاقیة الاسترقاق لعام 

، أما 1977والبروتوكولین الملحقین بھا لعام  1949، إضافة إلى اتفاقیات جنیف الأربع لعام 1907

، والاتفاقیة الأمریكیة لحقوق 1950ربیة لحقوق الإنسان لعام في الإطار الإقلیمي فنجد الاتفاقیة الأو

  .1981، كما حظره المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان عام 1969الإنسان 

ویشكل الركن المادي لفعل الاسترقاق ممارسة أي حق من حقوق الملكیة على شخص أو          

عارة أو أي شكل آخر من أشكال التصرف أكثر، كما في حالات البیع أو الشراء أو المقایضة أو الإ

بالملكیة، كحق الانتفاع بشخص الرقیق أو بعملھ مھما كان نوع ھذا العمل. ویمكن تصور ارتكاب 

الاسترقاق عن طریق الفعل والامتناع عن الفعل حیث من الممكن ممارستھ بتقنیات بالغة التعقید قد لا 
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القتل الوجود المادي للإنسان ینھي الاسترقاق الوجود تتضمن بالضرورة استخداما للقوة، وكما ینھي 

. وتتمثل النتیجة 262] ص21[ لى حریتھ البدنیةالقانوني لھذا الإنسان بما ینطوي علیھ من اعتداء ع

  لدقائق معدودة.  الإجرامیة لفعل الاسترقاق الحرمان من الحریة حتى ولو كان الحرمان 

رسات أخرى شبیھة بالرق تنزع إلى الحط من كرامة الإنسان، وفي المجتمع الحدیث توجد مما        

بوصفھا " الأعراف"  1956ویشار إلى ھذه الممارسات في الاتفاقیة التكمیلیة لإبطال الرق لعام 

والممارسات الشبیھة بالرق ومن بینھا: التزویج بدون موافقة، والإتجار بالأشخاص لأغراض البغاء، 

ونجد أیضا من بین  ا إرثا، وما شابھ ذلك من الممارسات الحاطة بالكرامة.والتنازل عن المرأة و جعلھ

منھا على أنھ " یجوز  22والتي جاء في نص المادة  1957الاتفاقیات اتفاقیة أعالي البحار لعام 

لسفینة حربیة تفتیش سفینة تجاریة أجنبیة في أعالي البحار إذا كان ھناك سبب معقول في أن ھذه 

  في تجارة الرقیق ". السفینة تعمل

میزت المادة الثامنة من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بین الاسترقاق وقد          

والاستعباد، ویرى الدكتور عبد الكریم علوان أن الاسترقاق یمثل قضاء على الشخصیة القانونیة، 

ا اعم و یشمل جمیع الأشكال الممكنة ویعتبر مفھوما محدودا نسبیا بینما یشكل الاستعباد مفھوم

     لسیطرة الإنسان على الإنسان، ولئن كان الرق في رأیھ ھو الشكل المألوف من أشكال ھذه 

  . 46] ص22[ السیطرة

والحقیقة أن الرق وتجارة الرقیق والأعراف والممارسات المشابھة لا تزال موجودة في العدید         

دعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورتھ الرابعة والأربعین من أنحاء العالم، وھذا ما 

إلى إدانة الرق بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري والاستعمار الشبیھة  1968المعقودة عام 

بالرق وتجارة الرقیق والأعراف والممارسات المشابھة. ودعا المجلس المنظمة الدولیة للشرطة 

ن مع الأمم المتحدة في جھودھا الرامیة إلى القضاء على الرق وتجارة الجنائیة إلى أن توفر التعاو

الرقیق والممارسات الشبیھة بالرق، وان تقوم بموافاة الأمین العام سنویا بأیة معلومات تحصل علیھا 

   فیما یتعلق بالتجارة الدولیة في الأشخاص، بما في ذلك التقاریر الواردة من مكاتبھا المركزیة 

  .3] ص17[الوطنیة 

كما أن ظاھرة الرق تبدي أشكالا عدة من أشد أشكال انتھاك حقوق الإنسان خطورة، فھي تجمع        

في الكثیر من الأحیان بین القھر والتمییز الشدید والاستغلال الاقتصادي بأقصى صوره، وھي تمثل 

ھذا القرن إنما ھو وصمة  منتھى التجاوز الھیكلي للسلطة البشریة، وإن وجود أیة آثار لھا في بدایة

عار للمعاییر الدولیة المعمول بھا، فبعد مرور عدة عقود یتبین أن الصكوك الدولیة وحتى التشریعات 
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الوطنیة لا تكفي، فالإلغاء القانوني لا یسفر في حد ذاتھ عن الإلغاء الفعلي، وبالتالي فلابد من وضع 

    . 48] ص22[جانب إجراءات تقییدیة تدابیر عملیة تشمل إجراءات تصحیحیة وقائیة إلى 

وتشمل جریمة الاسترقاق وفق النص القانوني المتعلق بأركانھا الإتجار بالأشخاص وخاصة        

النساء والأطفال، وعلى الرغم من أن فعل الإتجار بالأشخاص یندرج تحت المفھوم العام لجریمة 

كل ممارسة لحق الملكیة على الشخص، إلا أن الاسترقاق ویشترك معھا في أركانھا العامة لكونھا تش

المجتمع الدولي دأب على تولیة الإتجار بالنساء والأطفال اھتماما خاصا منذ بدایة القرن العشرین لما 

یشكلھ من خطر على الفرد والأسرة والمجتمع، ولما ینطوي علیھ من إھدار لكرامة الإنسان واستخفافا 

  .408] ص23[قیة بكرامة المجتمع ومقوماتھ الأخلا

إن ھذا الخطر في تزاید مضطرد في ضوء التطور التكنولوجي من وسائل نقل ومواصلات         

إضافة إلى انتشار الفضائیات الإباحیة التي تروج لھذه الممارسات في معظم دول العالم، ولا تقل 

الأشخاص  ظاھرة التجار بالنساء والأطفال خطورة عن الاسترقاق خاصة في مجال استغلال

لأغراض الدعارة. والذي لم یعد الشكل الأبرز للإتجار بالأشخاص فقد شاعت في الآونة الأخیرة 

ظاھرة الإتجار بالأعضاء البشریة والتي غالبا ما یكون ضحایاھا من الأطفال، ولا تقل ظاھرة 

ء الأطفال من الإتجار بالأطفال لأغراض التبني خطورة عن سابقتھا، وغالبا ما یكون ضحایاھا فقرا

دول آسیا وأمریكا اللاتینیة والذین ینقلون إلى دول أمریكا الشمالیة وأوربا. ومع عدم وجود 

التشریعات الملائمة كان بإمكان من یمارسون ھذا النوع من التجارة التملص من المساءلة القانونیة، 

من یقومون بھذه  . وقد یبدوا ادعاء631] ص20[فالطفل من الناحیة العملیة لن یكون عبدا 

الممارسات بعدم خرق القانون ادعاءاً مشروعا، وبخاصة أن ھذه الممارسات عادة ما تكون في صالح 

الأطفال، كما تتم إجراءاتھا القانونیة بموافقة من آبائھم أو المسئولین عن رعایتھم، أو من قبل 

  السلطات القضائیة أو الإداریة المختصة.

 نقل القسري الإبعاد وال .3.3.1.1.1.1

شھد العالم عملیات إبعاد واسعة النطاق للسكان المدنیین في مراحل متعددة، ویعتبر الإبعاد في         

إطار النزاعات المسلحة أنجع الوسائل لضمان ثمار العدوان كما أنھ أشد إلحاقا للأذى بالمدنیین، وإنھ 

ارتكب في الحربین العالمیتین وفي فلسطین من أھم الأمثلة على ھذا النوع من الظواھر الإجرامیة ما 

  .517] ص24[المحتلة، وأیضا في یوغسلافیا سابقا 
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إن مسألة الإبعاد والنقل القسري للسكان المدنیین سواء انصرف إلى شخص أو أكثر من دولة           

انون الدولي. إلى أخرى أو إلى أي مكان بالطرد أو بأیة أفعال أخرى استنادا إلى أسباب لا یقرھا الق

بالإضافة إلى ذلك فإن لفظ "القسري" لیس قاصرا على القوة البدنیة فقط فھي تشمل أیضا التھدید 

باستخدام القوة أو التھدید الناشئ عن الخوف من العنف أو الإكراه أو الحبس أو الاضطھاد النفسي أو 

  .543] ص25[إساءة استعمال السلطة ضد ھذا الشخص 

ھذا التوجھ وعرّف الإبعاد  1998للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  ف النظام الأساسيولقد عر          

" یعني إبعاد السكان أو النقل القسري  /د بما یلي:2فقرة  7المدنیین في المادة  أو النقل القسري للسكان

د أو بأي المعنیین قسراً من المنطقة التي یوجدون فیھا بصفة مشروعة، بالطر للسكان، نقل الأشخاص

      وبالتالي فإن أركان ھذه  آخر دون مبررات قانونیة یسمح بھا القانون الدولي". فعل قسري

  الجریمة ھي: 

دولة أخرى أو   مكان  آخر  أن یرحل مرتكب الجریمة أو أن ینقل قسراً، شخصا أو أكثر إلى - 1

 . بالطرد أو بأي فعل قسري آخر لأسباب لا یقرھا القانون الدولي

المنطقة التي أبعدوا  ون الشخص أو الأشخاص المعنیین موجودین بصفة مشروعة فيأن یك - 2

 . أو نقلوا منھا على ھذا النحو

أساسھا مشروعیة ھذا  أن یكون مرتكب الجریمة ملما بالظروف الواقعیة التي تقررت على - 3

 . الوجود

عة من مجمو  أن یرتكب ھذا السلوك كجزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد - 4

  السكان المدنیین.

النطاق أو                     أن یعلم أو ینوي مرتكب الجریمة بأن السلوك جزء من ھجوم واسع - 5

 . 426] ص23[منھجي موجھ ضد مجموعة من السكان المدنیین  

 ،1949 وأما بالنسبة للقانون الدولي الإنساني فقد اعتبرت كل من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام       

إبعاد أو نقل دولة الاحتلال للسكان المدنیین للإقلیم المحتل 1977 الأول لعام  والبروتوكول الإضافي

من اتفاقیة جنیف الرابعة الإبعاد  49فقد حظرت المادة  ،المساءلة والعقاب انتھاكاً جسیماً یوجب

في حالتین، تتعلق  والفردي للسكان مع استثناء الإخلاء الكلي أو الجزئي والنقل القسري الجماعي

  السكان أنفسھم، بینما تتعلق الثانیة بالضرورة العسكریة الملحة. أولاھما بأمن

ولا یختلف الإبعاد والنقل في حالات السلم عن سابقھ حیث یعد حق الفرد في العیش في دولتھ        

ھذا الأساس لا تسمح الدولة ومواطنیھا، تحكمھ رابطة الجنسیة، وعلى  ركناً أساسیاً في العلاقة بین
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في  الدولي، للدولة بطرد مواطنیھا تعسفاً سواء كان ھذا الطرد فردیاً أو جماعیاً وأكد قواعد القانون

والذي أصبح في رأي  التي تحظر الطرد التعسفي 9 ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتھ

 على حق 13فقرة  2 ونصت المادة ،78] ص26[الكثیرین قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي 

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  12فقرة  4عودة المواطنین لدولتھم، كما نصت المادة 

 والسیاسیة على عدم جواز حرمان الشخص تعسفاً من الدخول إلى بلاده. 

من  بصفة مشروعة عددا وقد منح القانون الدولي لحقوق الإنسان بالنسبة لإبعاد الأجنبي المقیم         

إبعاد  من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 13الحقوق، إذ لا یجوز استناداً للمادة 

قانوني صادر في  الأجنبي المقیم بصفة مشروعة في دولة طرف في ھذه الاتفاقیة إلا استناداً لقرار

  .خاصة أولئك المقیمین إقامة دائمة لأجانب،ھذا الشأن، وعلى ھذا یحظر على الدولة الإبعاد التعسفي ل

أساسیاً لاستیفاء أركان جریمة  ویعد وجود القسر أو الإكراه في ترحیل السكان المدنیین أمراً           

ھاتین الجریمتین على إكراه شخص أو أكثر  الإبعاد أو النقل القسري، حیث ینطوي الركن المادي في

یتواجدون فیھا بصفة مشروعة، ولأسباب لا یقرھا القانون  ة التيعلى الانتقال بعیداً عن المنطق

  . 239] ص27[ نقل قسري) ( أو داخلھا إبعاد) ( الانتقال خارج حدود الدولة الدولي، سواء كان ھذا

أن ھناك فرقا كبیرا بین فعل الإبعاد والنقل القسري وبین الإتجار ونستنتج بناء على ذلك،           

فال من حیث أن جریمة الإبعاد والنقل تتضمن عنصرا أساسیا ھو القسر، فلا یمكن أن بالنساء والأط

یكون ھناك إبعاد برغبة من الضحیة، الشيء الذي لا نجده في الإتجار بالنساء والأطفال، فیمكن أن 

 یمكن في حالات أن توافق على نقلھا من بلد إلىالإتجار  یبدأ فعل الإتجار بموافقة الضحیة، فضحیة

آخر، وذلك طمعا في عیش رغد وحیاة جیدة، لكن یتم ترھیبھ وممارسة جمیع وسائل القوة من أجل 

  إخضاعھ، واستعمالھ في غایات غیر مشروعة.

كما أن الھدف الأساسي من الإتجار بالنساء والأطفال ھو الحصول على أرباح، أي أن ھدف         

ینجر عنھ أي أرباح، وإنما ھو نتیجة لسیاسات تنتھجھا  ھذا الفعل مادي بحت، أما بالنسبة للإبعاد فلا

      أو جماعات أخرى بغرض الوصول إلى ھدف - وھذا في حالة الحرب -سواء دولة احتلال 

  سیاسي معین.

ویجب أن یكون الإبعاد في حالات النزاعات المسلحة نتیجة لسلوك إجرامي ممنھج واسع         

ة السكان المدنیین، وبالتالي لا یكون بواسطة أعمال انفرادیة، العكس النطاق تنتھجھ الدولة في مواجھ
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      من ذلك الإتجار بالنساء والأطفال یمكن أن یكون بأعمال انفرادیة أو بتدخل من عصابات 

  الجریمة المنظمة.

لین كما أن الإبعاد والنقل القسري ینتھي بمجرد وصول المعنیین بالإبعاد إلى الوجھة المرس        

إلیھا، أما بالنسبة للإتجار فیبقى التصرف أو الفعل قائما لوجود عملیة استغلال للضحایا. وھذا في عدة 

  أشكال متنوعة كتجارة الأعضاء البشریة والسخرة في العمل والاستغلال الجنسي.

  تطور ظاھرة الإتجار بالنساء والأطفال .2.1.1.1

 2003بالبشر الصادر في شھر جوان  كیة في شأن الإتجارجاء تقریر وزارة الخارجیة الأمری        

لیؤكد أن مئات الآلاف من النساء والأطفال والرجال قد دفعتھم الظروف الاقتصادیة السیئة أو 

الكوارث الطبیعیة، أو مجرد الرغبة في حیاة أفضل إلى أن یكونوا محلا للإتجار والاستغلال من أجل 

، ویشیر التقریر أن مشكلة الإتجار بالأشخاص تفاقم خطرھا 3ص ]28[ الجنس أو السخرة في العمل

في القرن الحادي والعشرین، وأن ملایین البشر في كثیر من أنحاء العالم یعانون في صمت من 

استغلالھم جنسیا أو من تسخیرھم للعمل في أعمال شاقة أو مكروھة دون أجر، أو لقاء أجر ضئیل، 

الدولیة تعتبر مشكلة السخرة في تجارة الجنس أو في ممارسة  ویضیف التقریر أن منظمة العمل

  الأعمال من أكبر التحدیات التي تواجھ حقوق الإنسان في بدایة الألفیة الثالثة.  

بدأ التفكیر في تجارة الأشخاص بظھور الرق والاستعباد، وكان ھذا مع الحاجة للأیدي  ولقد      

الجدیدة للمحتلین، وبناء المدن الجدیدة، وقدیما عرفتھا العاملة في الزراعة وفي المستعمرات 

حضارات الصین وبلاد الرافدین والھند وقدماء المصریین وحتى حضارات المایا والإنكا، إلا أنھ كان 

التي عرفت الدیمقراطیة -ممارساً بشكل كبیر في حضارات الإغریق والرومان، فنجد مدینة مثل أثینا 

العبید، كما كانت سائدة في روما التي اعتمدت على العبید في بناء حضارتھا معظم سكانھا من -مبكراً 

  .83] ص29[أو في خوض  حروبھا 

والملاحظ في ھذه المرحلة أن الرقیق في النظام الروماني والنظم الموازیة لھ أو التي أخذت           

محروما من كل المقومات  ، ومن ثم كان الرقیق25] ص30[ كان یعد معدوم الشخصیة القانونیةعنھ 

الإنسانیة. كما أن المواطن الروماني كان لا یسترق في وطنھ، وفقا لتشریع الألواح الاثني عشر، 

ویمكن للدائن بشروط خاصة أن یقتل مدینھ المعسر، ولكن لم یأذن ببیعھ رقیقا أو استرقاقھ في 

الرقیق خارج الحدود أي في بلد . وقد أجاز التنظیم القانوني للرق في روما بیع 148] ص31[وطنھ

   اجنبي، كما أجاز الرق للأجنبي كونھ معدوم الشخصیة، وقد كان النظام القانوني في روما یعتبر 
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         الرق امتیازا ذا طبیعة دینیة لا ینالھ إلا الأحرار أو من یمنحون الجنسیة الرومانیة بقانون 

  .15] ص32[ خاص

ازدھرت تجارة الرقیق المأسور والمجلوب من دول المشرق  وفي العصور الوسطى،         

، وكان Florenceو Palermeوالمغرب، وفي الدول الأوربیة اشتھرت أسواق البندقیة ومرسیلیا و

الیھود یجوبون أسواق الرقیق في البلاد الإسلامیة والأوربیة، یشترونھ ویتاجرون بھ، وكانوا یسرقون 

ن آبائھم الفقراء ویبیعونھم للمسلمین في إسبانیا. كذلك كان تجار البندقیة أبناء النصارى أو یشترونھم م

ومرسیلیا یجمعون الرقیق المسیحي ویحملونھ إلى أسواق البلاد العربیة على الرغم من تحریم الكنیسة 

  .86] ص33[ بیع المسلمین للمسلمین

ي نادى بھا المسیح والمتمثلة في ونجد أن الكنیسة في ھذه المرحلة بالرغم من المبادئ الت         

المساواة بین الناس، إلا أنھا وبعد خضوعھا للضغوط اضطرت للتخلي عن المساواة بمعناھا الشامل، 

وأعلنت أن المساواة التي تدعو الیھا ھي المساواة في الروح، أما الجسد فیخضع لكل ذي سلطان، 

ھذا الأمر  بعدم التقصیر في الإخلاص لھم.ودعى بعض رھبان الكنیسة العبید إلى إطاعة سادتھم، و

بخلاف الدیانة الإسلامیة، والتي من خلالھا عزز القران حریة الإنسان باعتبارھا حقا لا یجوز لاحد 

المساس بھ، وان الرضا بالذل لغیر الله عز وجل یعد كبیرة من الكبائر. بغض النظر عن فكرة الرقیق 

  قانونیة ولھ حقوقھ الإنسانیة واھمھا حریة العقیدة.بالأسر والذي ھو إنسان لھ شخصیتھ ال

وفي البلدان العربیة فقد ظلت أسواق الرقیق قائمة حتى عصر متأخر، فحتى الاحتلال الفرنسي        

كانت مراكش وتونس مركزا مھما لتجارة الرقیق. وفي عصر محمد علي كان في مصر أسواق 

یباع فتیان الممالیك لیكونوا خدما في البیوت. وفي العھد  للرقیق یحمل إلیھا من السودان، وفیھا كان

العثماني كان للرقیق سوق في إسطنبول، یباع فیھ الرقیق المأسور والمجلوب من إفریقیا وأوربا وبلاد 

  . 68] ص34[القوقاز

وللإشارة أن الرقیق كان یباع في سوق خاص یعرف بسوق الرقیق، وفیھ یعرض النخاسون         

م ویصنفونھم إلى زمر، وتعرف كل زمرة بمزایاھا وخصوصیاتھا. ویقف الشخص على تجارتھ

منصة لیراه المشترون وینادي النخاس علیھ ویمتدح مزایاه وما یحسنھ، وتجري المزایدة علیھ، 

  . 87] ص33[ فیشتریھ من یدفع فیھ ثمنا أعلى

ي بذلھا بعض الرھبان والملوك وبعد زوال رق الأرض في اوربا، نتیجة لبعض الجھود الت         

الأوربیون، أضحت الحاجة إلى الید العاملة ملحة، فقد أدى إقفار الأرض من رقیقھا إلى ازدیاد 
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الحاجة إلى أید تعمل في زراعتھا، وتستصلح الأراضي البور لتزید من مساحات الأراضي الزراعیة، 

یا السوداء مصدرا خصبا للحصول على وتزود المدن بالمحاصیل ومنھ فقد وجد الأوربیون في إفریق

بین الدول والتجار، حین بدئوا في استنزاف قارة إفریقیا وجلب  الید العاملة. فظھر مجال جدید للتنافس

  الكثیر من رجالھا وأطفالھا ونساءھا لتعمیر المدن الجدیدة وغیرھا. 

في أفریقیا، حیث بدأت في  وفي ھذا الاطار تعتبر البرتغال من أوائل ممارسي تجارة الرقیق      

ممارسة تلك التجارة منذ القرن الخامس عشر المیلادي، فأقامت أھم حصونھا على ساحل أفریقیا 

امبیا، "ستیاجو" قرب الرأس غالغربیة لجمع وتصدیر العبید، ومنھا: "أرجویم" عند مصب نھر 

النیجر، وتعد ھذه  الأخضر، "سان جورج دي مینا" في غانا، جزیرة "ساوتومي" عند مصب نھر

الأخیرة أكبر المراكز وأھمھا في بیع الرقیق للبرازیل وغیرھا من مدن العالم الجدید، كما قامت 

  . 18] ص35[ لتجار الأوروبیین بالمتاجرة أیضاالحكومة البرتغالیة بالسماح ل

ت ھولندا وفرنسا ثم بدأ عصر المنافسة بین دول أوروبا في التجارة بھذه السلعة المربحة فدخل        

بعد أن اتجھت أنظار البرتغالیین إلى المستعمرات الھندیة، بل شكلوا  ،وإنجلترا والدانمرك إلى الساحة

معاھدات جماعیة لممارسة تلك التجارة بأمان، حتى قراصنة البحار یعتبرون الاستیلاء على السفن 

بد من السعي لھا. وبسبب تلك المنافسة المحملة بخیرات أفریقیا من البشر والثروات المنھوبة جائزة لا

  .20] ص35[ المحمومة بین التجار ظلت أفریقیا نھباً لھم لعدة قرون

 Compagnieولما راجت تجارة الرقیق تأسست شركات لنقلھ من إفریقیا، منھا شركة          

Française de Guinée  وشركة ،South Sea Company . قیق وكانت ھذه الشركات تشتري الر

وتنقلھم إلى اوربا على متن السفن، وفي ھذه الأخیرة كان یحشر   من أسواق على السواحل الإفریقیة.

الرقیق في سفن صنعت خصیصا لنقلھ، روعي فیھا تصمیم معین لتستوعب اكبر عدد ممكن من 

  البشر، وھم مغلولون بأطواق وسلاسل من حدید. 

دیمة إلا أن ممارستھ في أفریقیا اتخذت طابعاً ممیزاً لا وبالرغم من أن الرق عرف في عھود ق        

ینسى على مر الزمان، فقد استخدمت كافة الوسائل الوحشیة لجمع السكان من قتل ونسف بالدینامیت 

وحرق وبتر أعضاء، واستنزفت خیرات القارة، وظل تأثیر ذلك اقتصادیا علیھا بسبب حرمانھا من 

ھا بالقوة وترك شعبھا متخلفاً محروماً من كافة حقوقھ، كما ظھر بسبب الأیدي العاملة واستغلال ثروات

تلك التجارة التمییز العنصري والذي بقیت أثاره حتى الآن، واستنزف من قارة أفریقیا وحدھا نحو 

  .12] ص36[ ملیون نسمة معظمھم من الشباب والرجال الأصحاء 210
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ة من النساء والأطفال، یتم استغلالھم بطرق منافیة ھذا ونجد ھنا أن معظم ضحایا ھذه التجار       

وقد كان لھذه التجارة  .20] ص37[ للأخلاق، أو یرغمون على أعمال لا یریدونھا، مھینة أو خطیرة

آنذاك أھداف یراد الوصول إلیھا، فالھدف الأول ھو المال أي تحقیق أرباح مادیة من خلال الإتجار 

جارة.  فقد كانت ھذه التجارة مصدر غنى للممارسین لھا. أما بالأشخاص مثل أي نوع أخر من الت

بالنسبة للمشترین فكانت تمثل مزایا إیجابیة من حیث استعمالھم في مكان العمال المأجورین، إضافة 

إلى استخدامھم في الأشغال الشاقة (المناجم، المحاجر) والأعمال المنزلیة، إضافة إلى ذلك فقد كانت 

تدفع إلى شراء الأشخاص (العبید آنذاك) تتمثل في غایة الاستعمال الجنسي سواء ھناك أسباب أخرى 

  .30] ص38[ نساء أو  أطفال

، وقع رئیس الولایات المتحدة آنذاك، توماس جیفرسون، 1807وفي شھر مارس من عام          

 ني، مدفوعایقضى بإلغاء تجارة الرقیق. وبنھایة نفس الشھر، قام البرلمان البریطا على تشریع

"، William Wilberforce, James Ramsay et John Wesley "بمجھودات دعاة إلغاء الرق 

 الرقیق في أنحاء الإمبراطوریة البریطانیة. وھكذا بدأت تلك الممارسة في الانحسار. بحظر تجارة

إلا أن  الرق، وفى أعوام متتالیة حذت بلدان أوروبیة أخرى نفس المسلك في إصدار قوانین تحظر

عاما أخرى حتى تندثر أخیرا تجارة الرقیق وذلك بإلغاء كوبا والبرازیل للرق في  80الأمر استغرق 

. وفي وقت لاحق تم وضع الكثیر من الاتفاقیات 12] ص39[ على التوالي 1888و 1886عامي 

بقرارات ، وتم تأكیدھا 1926والمعاھدات الخاصة بھذا الشأن مثل الاتفاقیة الخاصة بالرق لسنة 

  .   1956، والاتفاقیة التكمیلیة لھا سنة 1948عالمیة صادرة من الأمم المتحدة عام 

ومنذ ثلاث وعشرون قرنا قال "أرسطو" أن الرق سیبقى ضروریا ما دامت الآلة لا تعمل          

 ، غیر أن ظاھرة الاسترقاق على الرغم من اختراع الالة التي تعمل من تلقاء86] ص33[بنفسھا 

نفسھا مازالت مستمرة، فالرق إنما الغي كمؤسسة قانونیة لكنھ قائم كمؤسسة واقعیة، ففي النطاق 

الدولي نجده متخفیا تحت اسم الاستعمار والتمییز العنصري، وفي غیر ھذا النطاق نجده متخفیا تحت 

ي صوره ستار البغاء وتجارتھ المعروفة باسم الرق الجنسي. وبالتالي فالرق موجود و یمارس ف

  المتعددة في كثیر من أنحاء العالم.

وقد اقر المجتمع الدولي بأن تحدیث وسائل النقل قد قرب بین البلدان، فیسر بذلك تجارة الرقیق         

وزاد في نشاطھا، فالرقیق في الماضي كان ینقل في سفن ویحشر في عنابر عفنة، أما الآن فانھ ینقل 

الرفاه. والرقیق من قبل كان یقید بسلاسل من حدید تدل علیھ، أما  في طائرات نفاثة فیھا كل أنواع

  .14] ص40[ الآن فانھ یقید بقیود لا تنم وتدل علیھ كالإغراء، أو المخدر أو الإكراه المعنوي
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یتم جلب النساء والفتیات من أوروبا الشرقیة بالخداع أو بالخطف، لیعملن وفي الوقت الحالي        

أو الدعارة أو التھریب أو لاستغلالھن جسدیاً، والرجال والأطفال من مناطق الفقر  في أعمال الخدمة

لیعملوا كعبید في المزارع المنتشرة في أمریكا الشمالیة أو الجنوبیة مقابل الإقامة والطعام غیر 

اء الكافي. وتنتشر تجارة الرقیق الأبیض في بریطانیا وأمریكا بالذات، ویتم جلب الرقیق خاصة النس

والفتیات من أنحاء أوروبا وخاصة الشرقیة. وتحتل المافیا الألبانیة المرتبة الأولى في العمل في ھذه 

  التجارة المربحة.

وبالتالي فإن الإتجار بالنساء والأطفال شكل عصري وواسع الانتشار من أشكال الرق، وھو         

للأطفال والذي یرتبط بالخلاعة والدعارة جرم یثیر قلقا لدى دول عدیدة، وخاصة الاستغلال الجنسي 

وتزاید السیاحة الجنسیة، وقد عرف القرن العشرین بأنھ قرن القضاء على الرق والاستعباد. وفي نفس 

الاطار شھد النصف الثاني من القرن العشرین المئات من الشباب والشابات یلقون حتفھم وھم 

فضل، والدول التي كانت تفتح ذراعیھا للھجرة یحاولون الھجرة غیر المشروعة راغبین في حیاة أ

القادمة من الدول النامیة أصبحت لا ترحب بھا، وضیقت من المجالات التي یعمل فیھا المھاجرون، 

وبدأ تحول الدول من مرحبة بالھجرة إلى طاردة لھا، ورغم تضییق فرص الھجرة فقد ظھرت 

الشباب، ومن ھنا بدأت ظاھرة الإتجار  عصابات الإجرام المنظم التي تاجرت في أحلام ھؤلاء

بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي أو الاستغلال الاقتصادي، أو التبني غیر المشروع للأطفال 

تأخذ طابعا خطیرا دفع المؤتمر الثامن لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین الذي عقد في ھافانا عام 

الظاھرة ازدادت خطورة واتساعا وعمت أنحاء لمناقشتھا وإصدار توصیات بشأنھا، إلا أن  1990

  . 5] ص41[ كثیرة من العالم

  واقع الإتجار بالنساء والأطفال. 2.1.1

ھناك صعوبة بالغة في الحصول على إحصاءات دقیقة عن حجم الإتجار بالنساء                      

الرقم الإحصائي من خلال  والأطفال، وھذا یمثل مشكلة حقیقیة لأنھ في معظم الأحیان یتم اعتماد

الدراسات التي تجریھا المنظمات الدولیة، وذلك لأن الكثیر من الدول لا تحتفظ بمعلومات إحصائیة 

تقدر الولایات ، وعملیات الإتجار تتم في سریة تامةبھذا الشأن، والصعوبة الأخرى تتمثل في أن 

الف شخص سنویا یتم  900الف و 800المتحدة الأمریكیة عدد ضحایا الإتجار بالبشر ما بین 

أما في مجال الأرباح .88] ص42[ في الجنس التجاري ، أساساً لأغراض استغلالھمالإتجار فیھم

مصادر عائدات الجریمة المنظمة. فھو یدر مبلغاً  یعتبر الإتجار بالنساء والأطفال مصدرا رئیسیا من

وتقدر منظمة العمل الدولیة ،  52] ص43[ ملیار دولار سنویاً  12ملاییر إلى  7یقدر بما یتراوح من 
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 ملیار 32المتجرین یحصدون، بعد أن یصل ضحایاھم إلى بلد المقصد، مبالغ إضافیة قدرھا  أن

تقدر و ،55] ص44[ دولارا أمریكیا سنویاً، نصفھا في البلدان الصناعیة وما یقرب من الثلث في آسیا

ضحایا الإتجار یرزحن حالیاً في ظروف  ل منملیوناً على الأق 2.45منظمة العمل الدولیة أن 

 سنویاً، عبر الحدود الوطنیة وداخلھا على حد سواء ملیوناً آخرین یُتّجر بھم 1.2استغلالیة، وأن 

  . 33] ص45[
  

  دوافع تفشي الإتجار بالنساء والأطفال . 1.2.1.1

یرا ما تختلف من بلد لآخر، إن الأسباب الكامنة في الإتجار بالنساء والأطفال متباینة، وكث        

إلى الوقوع  ن حیاة أفضل، وكثیرا ما یستدرجونفالأشخاص المحرومون من المزایا یسعون للبحث ع

رھن سیطرة المجرمین الذین ینتھزون الفرصة السانحة في وقوعھم بین أیدیھم، وھم في حال سیئة 

ممن یتولون  % 64فإن سود، الأ ووفقاً لبحث أجري في صربیا والجبل. فیعمدون إلى استغلالھم

أسباب الإتجار بالنساء والأطفال  . وبالتالي فإن50] ص46[ مھمة الاستدراج یكونون من المعارف

معقدة. وإذا نظرنا إلى الإتجار بالبشر كسوق عالمیة، یشكل الضحایا جانب العرض، ویمثل أصحاب 

ساس سنعالج ھذا المطلب من جھة العمل ومستغلو الضحایا المتعسفین جانب الطلب. وعلى ھذا الأ

 العرض و الطلب.

  الأسباب المتعلقة بعامل العرض. 1.1.2.1.1

إن من بین العوامل التي تدفع النساء والأطفال إلى الدخول لعالم الإتجار بھم مرغمین أو         

البطالة في  معاناة الأفراد من. فمخیرین عامل الفقر وكل ما لھ علاقة بالأوضاع الاقتصادیة المزریة

أوطانھم دفعت بھم إلى ارتكاب الجرائم للاسترزاق، كما أنھ تحت ھذه المعاناة یبحث الأفراد على 

  .2] ص47[ الھجرة خارج أوطانھم حبا في العمل

الشيء الذي  ویمكن أن نشیر إلى عدم توفر الحیاة المریحة في الریف ولوجود بطالة كبیرة،        

وبالتالي ینافس النازحون سكان المدن من العمال في فرص  ح الداخلي،یؤدي بالأشخاص إلى النزو

  .118] ص48[ التشغیل لأنھم یرضون بالقلیل وھو اقل تكلفة و أكثر عملا

الذكور عدم المساواة بین و كما یفرض عامل أخر مكانھ في ھذا المجال، وھو المتمثل في          

ي بعض الدول خاصة في إفریقیا تفرض العادات وثقافة ففوالإناث والتمییز الواقع بین الفئتین، 

. 27] ص49[ المجتمع بعض التقالید التي تزید من التمییز بین الجنسین وتھضم حقوق الأطفال
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بالإضافة إلى ھذا فالشيء المتعارف علیھ أن نسبة استغلال الفتیات في تجارة الجنس أكبر من نسبة 

الثقافیة في المجتمع قد تؤدي إلى تعدیل ھذه التقدیرات، ففي استغلال الذكور، غیر أن بعض العوامل 

سیریلانكا مثلا تعد نسبة الذكور الذین یتم الإتجار بھم اكبر من نسبة الفتیات، وھذا راجع إلى أن 

الفتیات في المجتمع السیریلانكي یعاملون جیدا بخلاف الذكور الذین یتم تحویلھم منذ الصغر إلى القیا 

  .29] ص50[ ة من اجل إعانة العائلةم بأعمال شاق

وثمة عامل آخر یتمثل في الاضطھاد الذي تعاني منھ بعض الفتیات والأطفال في أنحاء من          

في كل من جواتیمالا والسلفادور وھندوراس  1995سنة  UNICEFالعالم ففي دراسة أجرتھا منظمة 

من الفتیات اللواتي في تجارة الجنس ممن تمت  %47ونیكاراجوا وكوستاریكا وبنما، بینت النتائج أن 

مقابلتھن كن ضحایا لإشكال سوء المعاملة القاسیة في الأسرة بما فیھا الاغتصاب من قبل أحد أفراد 

سنة،  13-9عمر من ھؤلاء دخلن مجال العمل في تجارة الجنس بین  %50الأسرة. كما أن حوالي 

 .23] ص51[ مخدراتمنھن  یتعاطین ال %80إلى  50وأن ما نسبتھ 

الأزمات والكوارث الطبیعیة التي تصیب بعض الدول خاصة في جنوب شرق آسیا  وتمثل        

عاملا آخر لزیادة ضحایا الإتجار، الشيء الذي یؤدي بالعائلات إلى بیع أطفالھم للحصول على بعض 

والتي  2004، ومثالھا ظاھرة التسونامي التي ضربت جنوب شرق آسیا عام 50] ص52[المال 

تركت ورائھا أطفال بدون عائلة، الشيء الذي أدى إلى زیادة ظاھرة الإتجار بالأطفال في ھذه 

  .13] ص53[المنطقة 

ویلاحظ أیضا اثر كبیر لفكرة دعم العائلات الفقیرة والمعوزة من طرف أبنائھا الصغار،           

تبین انھ  ، 1998دراسة أجریت عام  . ففيالشيء الذي یدفعھم إلى الدخول مبكرا في سوق العمل

 14و 5ملیون طفل تتراوح أعمارھم بین  250وفقا لتقریر منظمة العمل الدولیة أن ھناك ما یقارب 

سنة یعملون في الدول النامیة في ظروف مھنیة لا یستطیع تحملھا البالغون، كما أن الطلب على مثل 

تیجة للعدید من العوامل الشخصیة التي تعود إلى ھذا النوع من العاملین الصغار في تزاید مستمر ن

  .50] ص54[ حاجة الأطفال للعمل وإلى انخفاض الأجور وقلة المطالبات من قبل ھؤلاء العاملین

كما أن الانفتاح الاقتصادي الملاحظ والموجود في مختلف دول العالم أدى إلى زیادة النزعة         

دفع إلى البحث عن إشباع ھذه النزوات الاستھلاكیة بأخف  الاستھلاكیة لدى الشعوب، الشيء الذي

    .الأثمان واقلھا
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ویشار أیضا إلى ظاھرة تشرد الأطفال التي یمكن أن تلعب دورا مھما في تصعید ھذه الظاھرة،        

فالوالدین یضفیان حمایة كبیرة على الأبناء، فالأطفال المحرومون من العائلة والموجودون ضمن 

وجد  UNICEFعادة التربیة یعتبرون ھدفا للمتاجرین بالبشر، وفي دراسة أجرتھا منظمة مراكز إ

أن الأطفال الیتامى یستعملون في إطار الخدمة المنزلیة والاستغلال الجنسي أكثر من الأطفال غیر 

  .74] ص55[ الیتامى

م، فالأمیة تمثل البیئة الأكثر كما تلعب الأمیة دورا ھاما في التحكم بالنساء والأطفال المتجر بھ        

انسجاما مع السلوك الإجرامي لدى الفرد، فالتربیة تحرص في الدرجة الأولى على إنشاء جیل متكامل 

في دراسة و .40] ص56[ مزود بالمھارات والاتجاھات الصالحة، ویسھم في تقدم الحضارة الإنسانیة

 Miamiالإتجار بھن من اجل الدعارة في حالة من المراھقات التي تم  38شملت  1992أجریت عام 

سنة، وأن  17و 14اتضح أن أعمارھن تتراوح بین  ،689] ص57[بالولایات المتحدة الأمریكیة 

إضافة إلى أن الإحصائیات  منھم انقطعن عن الدراسة بسبب فصلھن أو إیقافھن عنھا. %73نسبة 

ویلاحظ في  .31] ص58[اغلبھم بنات  ملیون طفل لم یذھبوا إلى المدرسة، 121تشیر إلى انھ ھناك 

بعض الحالات الدور الكبیر للاحتیال الموجھ من اجل استدراج النساء من خلال دعوتھن للعمل 

  .187] ص59[ كعارضات أزیاء في البدایة، ثم ما یلبث أن یتحول ذلك إلى استغلال جنسي

جتمعات العالمیة الشيء الذي وقد ساھم أیضا انتشار الكحول والمخدرات في العدید من الم       

یؤدي إلى زیادة مشكلات العنف العائلي والتفكك الأسري، كما ساھم في زیادة تعذیب الأطفال 

واستغلالھم إما تحت تأثیر تلك المؤثرات أو بھدف استخدامھم كوسائل لجمع الأموال. واستغل في ھذا 

عدم وضعھا موضع التنفیذ في حال المجال نقص الأنظمة والقوانین المتعلقة بالإتجار، وكذلك 

  . 53] ص60[وجودھا 

           ویمكن أن نستنتج أن كل ھذا لا ینفي العوامل الكلاسیكیة الأخرى التي تسھم في         

  تكوین الاستعداد الإجرامي، كالضغوط الاجتماعیة، والاستعداد الفطري للجریمة والنفسیة غیر 

  .95] ص61[السویة 

 لأسباب المرتبطة بعامل الطلب ا .2.1.2.1.1

إن تواجد الشبكات الإجرامیة عبر مختلف أنحاء العالم الخاصة تلك العاملة في المجال الجنسي         

یعتبر عاملا أساسیا في دعم الطلب على النساء والأطفال المتجر بھم وھذا نتیجة لفوة ھذه المنظمات 
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السیاسیة والإداریة داخل الدولة الشيء الذي یسھل  وتعقیدھا إضافة إلى تغلغلھا داخل المستویات

  . 20] ص11[ العمل للمجرمین خاصة في مجال تجارة الجنس

وكعامل أخر مساعد على زیادة استغلال الضحایا انتشار برامج السیاحة الجنسیة، المتواجدة        

الا عن ھذه الظاھرة أعطى مث 1998عبر مختلف دول العالم. فحسب تقریر للأمم المتحدة صدر سنة 

مواطن ألماني یذھبون كل سنة إلى خارج بلادھم من أجل الحصول  200000الجدیدة بإحصائھ ل 

. إضافة إلى ذلك فإن التوجھات السیاحیة للعدید من المجتمعات 15] ص62[على خدمات جنسیة 

الغنیة أدى إلى  الفقیرة ومحاولتھا تقدیم أي مغریات تسھیلیة وخدماتیة لجلب السائحین من الدول

تجاھل العدید من تلك الأقطار للكثیر من التجاوزات الأخلاقیة بھدف الحصول على المال مما یؤدي 

بالأطفال بالانخراط في ھذه الأنشطة. إضافة إلى أن الخوف من مرض السیدا زاد من الطلب على 

 .16] ص 53[ الفتیات المومسات صغیرات السن

ي أدت إلى انتشار الطلب على النساء والأطفال المتجر بھم خاصة في ومن أھم العوامل الت       

، وھذا التطور أدى إلى مجال التجارة الجنسیة، نجد الثورة التكنولوجیة وتطور وسائل الاتصالات

تحدیث وتطویر الجریمة من حیث الشكل والمضمون. فالتكنولوجیا تؤدي إلى تعقید الظواھر 

زیادة الرغبة في تجارة الجنس مع نساء . كما أن 49] ص63[ أسالیبھاالإجرامیة المختلفة وتحدیث 

 .70] ص53[ وفتیات أجنبیات ساعد في خلق تجارة عالمیة بالنساء والفتیات

إن عدم تسجیل الأطفال عند الولادة یساعد على الإتجار، فالأطفال الذین لا یتم تسجیلھم عند         

،كان ھناك حوالي 7] ص55[ 2000في إحصائیات صادرة عام الولادة ھم الأكثر عرضة للإتجار، ف

، فالأطفال الذین لا یملكون ھویة یسھل على  التي لم یتم تسجیلھا العالمیة من نسبة الولادات 41%

  المتاجرین بھم إخفائھم، إضافة إلى انھ لا یمكن تتبعھم من طرف دولھم الأصلیة.

والمنافسة الدولیة في إحداث صراع تجاري وحرب وقد ساھم التوجھ الاقتصادي العالمي        

إعلانیة واسعة بین الشركات التجاریة في كافة أنحاء العالم، مما جعل العدید من تلك الشركات توظف 

كافة إمكاناتھا لتحقیق الأرباح المالیة حتى ولو كان ذلك على حساب الأطفال أو استغلالھم تجاریا أو 

ى استغلال الأطفال في العمل تحت ظروف الإكراه أو تحت ظروف الشيء الذي أدى إل  إعلانیا.

العبودیة. وقد أدى انتشار العمالة المھاجرة إلى زیادة الطلب علیھا نتیجة لانخفاض تكلفھا في مواجھة             

  العمالة الرسمیة. 
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ارة النساء ویعتبر سوء الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة العامل الأساسي المغذي لتج        

والأطفال، وبغض النظر عن المكاسب الاقتصادیة التي حققتھا بعض ھذه الدول حدیثا، إلا أن الغالبیة 

یعیشون قریبا من خط الفقر، حیث أن النمو الاقتصادي زاد من الفوارق ووسع الھوة بین الأغنیاء 

یة في طرق الحیاة التقلیدیة ونظم والفقراء بدرجة حادة أدت إلى زیادة النزعة المادیة والقیم الاستھلاك

. كما أن الوضع الاجتماعي المتدني للإناث وضعف 87] ص64[القیم الاجتماعیة لھذه الشعوب 

فرص التعلیم والعمل تجعلھن أكثر عرضة للدخول في تجارة الجنس، ھذه النظرة الدونیة للإناث 

    مثلا، بینما یتم التعامل معھن  زادت من ظاھرة التخلص من البنات في العدید من دول جنوب آسیا

      في أقطار أخرى كسلعة جنسیة. علاوة على ذلك فإن ظاھرة اللجوء إلى المومسات شائعة في 

      عالم تجارة  ر دخول النساء والبنات الصغار فيمن مناطق العالم، مما أدى إلى انتشا كثیر

  .20] ص65[ الجنس

ب التي حدثت في مواقع عدیدة من العالم أدت إلى إنھاك وإضعاف إضافة إلى ذلك فإن الحرو         

اقتصادیات الدول، كما أدت إلى تمزیق وتفتیت الروابط الاجتماعیة التقلیدیة فیھا، كذلك أدى وجود 

الكثیر من تجمعات الوحدات العسكریة إلى زیادة كبیرة في أعداد الرجال العزاب في منطقة معینة، 

  .58] ص66[ تجارة الجنسمما ساھم في زیادة 

ویجد عامل آخر اثره في ھذا المجال، وھو تلاعب المتاجرین بالنساء والأطفال بالقوانین،          

وذلك بأن یحكموا تصرفاتھم بطریقة لا تسمح للقانون بملاحقتھم، وفي ھذا یحاولون أن یجدوا ثغرات 

  .116] ص48[ في تلك التشریعات تكفل لھم الحمایة

  بالنساء والأطفال  الإتجارمناطق  .2.2.1.1

          إن المعلومات المتوفرة حول الإتجار بالنساء والأطفال تختلف من منطقة إلى أخرى          

ومن أھم الأسباب التي تؤدي إلى صعوبة ، ، وھناك ندرة ملحوظة في توفر المعلومات20] ص9[

بالنساء والأطفال نجد أن الضحایا یخافون الحصول على معلومات وإحصائیات دقیقة حول الإتجار 

التقدم إلى المصالح المعنیة بھذه الظاھرة وإبلاغھم عنھا. إضافة إلى أن جمع المعلومات 

والإحصائیات محصور في الغالب بخصوص الاستغلال الجنسي، الشيء الذي یؤدي إلى إھمال 

حصائیات المتعلقة بالإتجار بالنساء الصور الأخرى للإتجار بالأشخاص.  أو ان یقع تداخل ما بین الإ

ویمكن  .15] ص67[ والأطفال وتلك المتعلقة بتھریب المھاجرین، نظرا للتقارب الشدید بین الفعلین

  القول أن الإتجار بالنساء والأطفال یرتبط بأسواق عالمیة. متمثلة في دول تصدیر وعبور واستیراد.
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  الدول المصدرة للنساء والأطفال  .1.2.2.1.1

یلاحظ بدایة أن الدول المصدرة للنساء والأطفال أو ما یسمى بدول العرض ھي الدول التي       

تعاني من مجموع المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة والتي سبق لنا التطرق الیھا باعتبارھا عوامل 

ا: البطالة تساعد على تشجیع الاندماج إلى ظاھرة الإتجار بالنساء والأطفال والتي ذكرنا من بینھ

  . 24] ص68[والأمیة والحروب والتفكك الأسري والفقر والممارسات التمیزیة ضد المرأة ... الخ  

ونجد أن الملاحظة الأولى التي نوردھا في ھذا السیاق ھي أن القارة الآسیویة تأخذ الحیز         

ق آسیا، والتي یوجد الأكبر في عدد الدول المصدرة للنساء والأطفال وخاصة في منطقة جنوب شر

  .47] ص69[فیھا تمزق كبیر للروابط الاجتماعیة نتیجة للمؤثرات والأسباب التي سبق تناولھا  

ومن بین الأمثلة على دول جنوب شرق أسیا المصدرة للنساء والأطفال نجد الصین، والتي        

راسة أجریت في سنة فقد تبین من د. 33] ص70[ راجت فیھا تجارة النساء والأطفال بشكل كبیر

كن قد  %30كن یعشن یوماً ما في الصین أن ما یقرب من  مھاجرة فیتنامیة 213بشأن   2005

منھن قلن  %91ذكرت كثیرات منھن أنھن قبلن ھذا الترتیب بسبب الفقر،  جرى بیعھن كعرائس. وقد

 % 80البطالة، و لمنھن عام %69الدخل لم یكن كافیاً "للبقاء على قید الحیاة"، بینما ذكرت  إن

حوالات مالیة إلى أوطانھن، وجدت  لإعالة والدین مسنین. ومع أن كثیرات كن یعتزمن إرسال

أو یعملن في قطعة أرض تمتلكھا الأسرة.  غالبیتھن أنفسھن محاصرات في نطاق الأسرة المعیشیة،

 قھن الإنسانیةعلى تعرضھن لإیذاء جسدي ولانتھاكات لحقو وكشف الباحثون أیضاً عن وجود دلیل

 .20] ص71[

من بین الدول الآسیویة المصدرة للنساء والأطفال أیضا الفلیبین، فعلى سبیل المثال یتراوح و       

الف حسب  100الف إلى  60عدد الفتیات العاملات في مجال تجارة الجنس في الفیلیبین بین 

، معظم ھؤلاء "  ECPAT  "End Child prostitution in Asian tourismتقدیرات منظمة 

من  %35یعرضن تجارتھن في الشوارع العامة، حیث تصل نسبة الفتیات القاصرات إلى حوالي 

جموع العاملات في مجال تجارة الجنس في الفیلیبین، ویشكل العاملون في القواعد العسكریة في 

الوقت الحالي بشكل جاد  الفیلیبین نسبة كبیرة من الباحثین عن الجنس، وتدرس الحكومة الفیلیبینیة في

. وتستغل 54] ص72[إمكانیة إنزال عقوبة الإعدام بھؤلاء الذین یسیئون معاملة الأطفال جنسیا 

عصابات الإجرام المنظمة ضخامة عدد العاملات في مجال الجنس في الفیلیبین من اجل تصدیرھن 

  إلى دول مختلفة من العالم.
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الف فتاة یعملن في  60الف إلى  40إلى انھ ما بین  ECPATوتضیف تقدیرات  منظمة           

تجارة الجنس في تایوان. ولتجارة الجنس تاریخ طویل في تایوان حیث كانت منذ أمد بعید المكان 

الذي یقصده سواح الجنس من الیابانیین، ولعدة عقود تقدر عائدات تجارة الجنس في تایوان بحوالي 

الف  200ات منظمة الصلیب الأحمر الدولي أن ھناك حوالي ملیار دولار سنویا. وحسب تقدیر 1.5

. وھذا إضافة إلى أن بعض النساء والفتیات التایلندیات 50] ص73[ من العاملات في مجال الجنس

یتم تصدیرھن إلى مدن أسیویة أخرى سواء إلى سنغافورة أو مالیزیا، والبعض الآخر إلى أسترالیا 

  . 58] ص74[ وألمانیا والولایات المتحدة الأمریكیةونیوزیلندا و الیابان و تایوان 

وأما بخصوص قارة اوربا، فإن ما حدث من انھیار للاتحاد السوفیاتي سابقا أدى إلى انتشار         

الفقر في دولھ، لذا یلاحظ أن عدم الاستقرار السیاسي والاقتصادي والاجتماعي یعد من أھم عوامل 

یمارس بعضھم أنشطة مشروعة بینما یمارس البعض الآخر  طرد المدنیین إلى الخارج، حیث

الأنشطة غیر المشروعة بحثا عن الكسب السریع ومساعدة العائلة والخروج من أزماتھم المتتالیة بأي 

  .24] ص68[ وسیلة كانت بغض النظر عن مشروعیتھا

لتي تعدد ممولا وكمثال أخر على الدول المصدرة، روسیا وخاصة في عاصمتھا موسكو وا          

أساسیا للنساء والأطفال المتجر بھم وتوجیھھم لمجالات الاستغلال المختلفة، خاصة منھا المتعلقة 

 330بالاستغلال الجنسي والإتجار بالأعضاء البشریة. وبحسب بعض المسئولین الروس فان ھناك 

. 6] ص75[ امرأة ألف 50شركة روسیة تمارس ھذا النوع من التجارة وترسل سنویا إلى الخارج 

الف  150التقدیرات إلى وجود حوالي وھذا عن طریق عملیات الاحتیال والعروض الخادعة، وتشیر 

  .28] ص76[ وخاصة من روسیا فتاة في تجارة الجنس في الیابان اتو من  قارة اوربا

ورومانیا بولندا وأوكرانیا والمجر والتشیك ویشیر الدكتور عبد العزیز سلیمان إلى أن          

وروسیا كلھا أصبحت مصدرا لھذا النشاط الإجرامي،  ووصل الحال إلى أن أطفالا لا تتجاوز 

عاما یتدفقون على برلین من كل أنحاء شرق أوربا للغرض ذاتھ، بعضھم وصل ھربا  13أعمارھم 

برلین من الفقر المدقع، وبعضھم وصل ھربا من الحرب في البوسنة، فینتھي بھم المطاف في مواخیر 

  .9] ص77[ الشرقیة، وذلك من اجل الحصول على بعض المال

الآن في أوروبا یأتون من  ومع أن ضحایا الإتجار یأتون من مختلف أنحاء العالم، فإن معظمھم        

الاتحاد الأوروبي  .  ومنذ انضمام لیتوانیا إلى36] ص78[ شرقھا، ویبدو أن أعدادھم آخذة في التزاید

خارج البلد قد ارتفع ارتفاعاً  ذكر الباحثون أن عدد النساء اللائي یجري الإتجار بھنی 2004في سنة 

امرأة وفتاة من لیتوانیا، معظمھن ینتمین إلى  2000أن زھاء ملحوظاً. وتقدر المنظمة الدولیة للھجرة 
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ى تجارة بطریقة غیر قانونیة خارج البلد كل عام ویُجبرن عل أسر أشد فقراً وأقل تعلیماً، یُؤخذن

  .508] ص79[وھولندا زاد أیضاً عدد الضحایا المسجلین في السنوات الأخیرة  الجنس، وفي ألمانیا

وبخصوص أمریكا اللاتینیة، تشیر المصادر إلى أن كولومبیا ھي اكبر مصدر لبیع الأطفال،            

لأطفال بالتبني لدى الآباء فقد أدى انخفاض نسبة الموالید في البلدان الصناعیة إلى خلق رغبة لطلب ا

والأمھات، ولھذا اتجھ الكثیر إلى بلاد اتسمت بالفقر وكثرة الأطفال، وھي كولومبیا، وقد تضاعف 

الطلب على اللقطاء من الأطفال في كولومبیا إلى ثلاثة أضعاف على ما كان علیھ قبل ثلاث سنوات، 

قدمھا " الوكالة الكولومبیة للتبني، اسمھا وھناك  وكالات متخصصة لھذا النوع من التجارة اشھرھا وأ

" ولدیھم قائمة بألف وثلاثمائة من الآباء والأمھات ینتظرون Kassa(بیت الأم و الطفل) وشھرتھا "

بیع أطفالھم، وھناك وكالة أخرى ضخمة تسمى (مؤسسة التبني و الأطفال غیر المرغوب فیھم ) 

وفي ھذا الاطار  .72] ص80[ رعة غیر عادیة"، تشحن الأطفال إلى الخارج بسFanaوشھرتھا "

  یتم شحن الأطفال المتجر بھم خاصة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة.

وفي السنوات الأخیرة ظھرت دولة أخرى في مجال الإتجار بالنساء والأطفال، وھي       

الذین یتم طفل یعمل في تجارة الجنس و 2000كوستاریكا، ففي العاصمة سان جوزیھ یوجد حوالي 

تصدیرھم إلى دول أخرى في إطار ما یعرف "بالعطل الجنسیة"، ویتم ذلك باستعمال الأنترنت والتي 

  .34] ص81[موقع یقومون بالترویج لسیاحة الجنس في كوستاریكا  70یوجد فیھا حالیا حوالي 

زدھر فیھا ھذا وكذلك تعد منطقة البحر الكاریبي وجمھوریة الدومینیكان إحدى البؤر التي ی       

العمل، وذلك عن طریق تصدیر الفتیات الصغیرات إلى أوربا. حیث تشیر بعض الإحصائیات الحدیثة 

منھم، حیث  %36طفل یعملون في تجارة الجنس، تشكل الإناث نسبة الف  25إلى وجود حوالي 

  .23ص] 82[ في المناطق السیاحیة %80و 60تصل نسبة زبائن ھؤلاء الأطفال من السیاح بین 

 وأما بالنسبة لقارة إفریقیا، فتوجد في منطقة الجنوب الأفریقي طائفة واسعة من النشاطات،          

تشمل الإتجار بالنساء والأطفال من شرق أوروبا والصین وملاوي والموزمبیق وتنزانیا وأوغندا إلى 

 ي جنوب أفریقیا سنة. ویكشف استقصاء أجرتھ المنظمة الدولیة للھجرة ف17] ص49[ جنوب أفریقیا

أن النساء مازلن یُشترین من المناطق الریفیة في الموزمبیق ومابوتو لكي یُبعن لعمال مناجم  2005

 .16] ص83[ الذھب لاستغلالھن كشریكات جنس وخادمات في المنازل بدون أجر

زایدة من بینت أن ھناك أعداد مت في جنوب إفریقیا  1990سنة  ECPATوفي دراسة أجرتھا          

سنة یمارسن التسول، وفي نفس الوقت یعرضن أجسادھن للبیع في  16إلى  12البنات بین عمر 
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، كما أشارت الدراسة إلى انھ مع ضعف دور Capetown و Durbanالشوارع وحول الموانئ في 

قوات الشرطة في مراقبة أعمال الدعارة ازدادت وبشكل كبیر ظاھرة استخدام الأطفال في تجارة 

  .30] ص84[ لجنسا

أفریقیا یتعلق معظم الإتجار بفتیات یُبعن بعدئذ لكي یعملن كخادمات في المنازل،  وفي غرب        

وفي بالأطفال.  كانت منظمة العمل الدولیة تلاحظ أن الجماعات المسلحة ضالعة أیضاً في الإتجار وإن

ألف طفل وطفلة تم بیعھم خلال  15ساحل العاج أفاد تقریر منظمة رعایة الطفولة (الیونیسیف) أن 

إثیوبیا یدیر المتاجرون عادة أعمالاً صغیرة، من قبیل وكالات السفر  وفي. 84] ص85[ سنتین فقط

   .3] ص86[ والتصدیر، وھي أنشطة تتطلب كثرة السفر إلى الشرق الأوسط وشركات الاستیراد

ل حول قارات العالم، نجد انھ في قارة وكخلاصة للمناطق المصدرة للإتجار بالنساء والأطفا         

الف  275الف ضحیة سنویا، تأتي بعدھا قارة اوربا بحوالي  400أسیا وحدھا یتم تصدیر حوالي 

الف ضحیة سنویا، وفي آخر مرتبة قارة إفریقیا ب  100ضحیة، ثم أمریكا الجنوبیة و الوسطى ب 

دة المعني بالمخدرات والجریمة رسما كما وضع مكتب الأمم المتح. )1(الملحق رقم الف ضحیة 50

  . )2(الملحق رقم  بیانیا یبین تصدیر النساء والأطفال حول دول العالم على حسب درجة الانتشار

  دول عبور النساء والأطفال  .2.2.2.1.1

إن تجارة النساء والأطفال من الدول المصدرة إلى الدول المستوردة تتم وفقا لاتجاه مكاني          

ولا تترك لمحض الصدفة، فالتنظیمات الإجرامیة التي تتولى عملیة التصدیر والاستیراد للنساء  معین

والأطفال أشبھ بالمؤسسات والمنشآت الدولیة التي یكون لھا أكثر من فرع في عدة دول، فتبدأ من دول 

التأشیرات  التصدیر، حیث تقوم بتحدید المجموعات المعدة للتصدیر من أجل ممارسة البغاء وتجھیز

) بحسب transitووثائق السفر استعدادا لانتقالھم إلى دول الاستیراد عبر دول تسمى دول العبور (

وتكون ھذه الدول محطة تجمیع الضحایا، وتكون ھي حلقة . كل مجموعة وبحسب الدول المستھدفة

  .79] ص68[ الوصل بین الدول المصدرة والدول المستوردة.

ألف امرأة تم الإتجار بھن من آسیا  175إلى أن ما یقارب  الھجرة العالمیة وتشیر منظمة          

وذلك عبر البلقان، وھناك بلدان كألبانیا والمجر ونیجیریا  1997الوسطى إلى الاتحاد الأوربي سنة 

. إضافة إلى 17] ص87[ وتایلند قد تكون في آن واحد من الدول المصدرة والمستوردة ودول العبور

المتاخمة لحدود كوسوفا، والجبل  Zandzakومنطقة  Belgrade سابقا العاصمة الیوغسلافیةذلك تعد 

الأسود من الأماكن المركزیة التي تستخدمھا العصابات الدولیة لتجمیع النساء تمھیدا لشحنھن إلى 
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 أوربا، أما الطریق الرئیسي المعتمد من قبل عصابات التھریب فیبدأ من البوسنة عبر مقدونیا و

كوسوفا باتجاه أوربا الغربیة، حیث یجري إخفاء النساء والفتیات في الملاھي اللیلیة وبیوت البغاء 

  .  44] ص88[السریة أو في منازل خاصة تدیرھا العصابات ذاتھا 

وتعتبر مصر أیضا منطقة عبور من خلال انھ یتم نقل ضحایا الإتجار من نساء وأطفال إلى          

ود المصریة الإسرائیلیة، فیتم تجمیع الضحایا في مصر خاصة في الأماكن إسرائیل عبر الحد

السیاحیة منھا كالغردقة وشرم الشیخ تمھیدا لنقلھم إلى إسرائیل عن طریق صحراء سیناء، بعد أن كان 

  . 25] ص68[دخول الضحایا سابقا إلى إسرائیل یتم عن طریق میناء حیفا 

من تجار الجنس الذین قبض  420شملت  1996سنة  ECPATوفي دراسة أجرتھا منظمة         

علیھم أو سجنوا أو تم ترحیلھم و الذین أدینوا بجریمة تجارة الجنس في السنوات العشر الماضیة في 

آسیا وجدت أن معظمھم كانوا من الأمریكیین، ویأتي في الدرجة الثانیة الألمان، ثم البریطانیون 

  .6] ص89[ وأخیرا الأسترالیون

ولقد كشفت منظمة العفو الدولیة انھ منذ انتھاء الحرب الیوغسلافیة كثرت ظاھرة النساء        

ویضاف إلى ذلك بعض الدول الأخرى ، 20] ص90[ والفتیات اللواتي یتم بیعھن للاستغلال الجنسي

ربیا كدولة المتواجدة في المحور بین اوربا الشرقیة والغربیة كألبانیا ومقدونیا.  إضافة إلى اعتبار ص

عبور، حیث یتم تھریب النساء من مولدافیا ورومانیا وبلغاریا وأوكرانیا، عبر الأراضي الصربیة، 

  . 12] ص91[ لیتم بیعھن. وھناك یجري وتعذیبھن جسدیا واغتصابھن وسجنھن من قبل مالكیھن

لوقت الحالي یبدو وقد اعتبرت سابقا البوسنة والھرسك من بین اكثر دول العبور، لكن في ا          

أن الإتجار بالبشر داخلھا یتدنى، أو أنھ أصبح أقل وضوحاً. فھي مثال لبعض الاتجاھات الناشئة 

الخاص المعني بالإتجار  فلقد أشار مقرر الأمم المتحدة ة، والصعوبات المتأصلة في وقف تلك التجار

أن الإتجار "تغیر من  2005ة سن بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، أثناء بعثتھ إلى ھناك في

یعملون بھا لكي یتحایلوا على الاستراتیجیة  حیث حجمھ وطابعھ". فقد واءم المتاجرون الطریقة التي

أعقاب مداھمات حكومیة على نطاق كبیر اتجھ  الحكومة. وفي المناھضة للإتجار التي اعتمدتھا

ندیة اللیلیة إلى المنازل الخاصة. وانخفض المتاجرون إلى زیادة الاختفاء عن الأنظار، بعیداً عن الأ

الإتجار بھن، ولكن من الصعب الحكم على ما إذا كان ھذا یمكن أن  عدد النساء اللائي یكشفن عن

یُعزى إلى انخفاض الإتجار. فبعض النساء ضحایا الإتجار یخشین الترحیل بینما تتردد أخریات في 

            ھم في بعض الأحیان بطلب خدماتھن الجنسیةأفراد الشرطة، الذین اتُھموا ھم أنفس إبلاغ

  .313] ص92[
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وان تكلمنا عن الوسطاء في دول العبور فنجد احسن مثال لذلك وكالات التوظیف التي تنتشر        

بسرعة انتشار الطلب، ففي سنغافورة والفلبین مثلاً، یوجد فیھما عدد مذھل من تلك الوكالات، وھو 

وكالة في الفلبین، مكرسة لتوظیف أو نشر العمال فیما وراء  1000افورة ووكالة في سنغ 600

وكالة  400البحار، وخاصة في الاشتغال في المنازل. وقد سجلت حكومة إندونیسیا ما یقرب من 

توظف نساء من القرى، ولكن في بلدان كثیرة تظل ھذه الوكالات في اغلب الأحیان خارج نطاق 

  .50] ص93[ نیةالأنظمة والقوانین الوط

أن ھؤلاء النساء یدفعن  2000وقد كشف مسح للإثیوبیات المشتغلات في المنازل في سنة          

بینما یبلغ متوسط نصیب الفرد  دولاراً لقاء العمل في دبي 1186لمن یقوم بتوظیفھن ما یصل إلى 

قاریر الواردة من بلدان الت وتشیر أیضاً  ،دولاراً فقط 130من الناتج المحلي الإجمالي في بلدھن 

أشھر دون أن یتقاضین أي أجر لكي  أخرى إلى أن كثیرات من المشتغلات في المنازل یعملن لعدة

  .51] ص93[ یدفعن أتعاب توظیفھن

ونجد أن العقود التي تُبرم بین وكالات التوظیف وأرباب العمل تتضمن في بعض الأحیان          

ھم قبل الأوان، وھو أحد الأسباب التي تجعل كثیرین من أولئك عقوبات في حالة ترك العمال لعمل

أرباب العمل أن یدفعوا كفالة ضمان  العمال یبقون في أوضاع مسیئة لھم. ففي سنغافورة، مطلوب من

المشتغلات في المنازل، وھو عامل رئیسي وراء  كبیرة للغایة یستولون علیھا في حالة ھروب أي من

 Human Rights، وتزعم منظمة2] ص94[ المعیشیة غلات لدى الأسرالمراقبة الوثیقة للمشت

Watch كثیراً ما تمارس إیذاء المشتغلات في المنازل أو لا تحمیھن في  ، أن بعض وكالات التوظیف

حالة تعرضھن للخطر. وفي إحدى الحالات أفادت مشتغلات في المنازل في كوالالمبور بمالیزیا أنھن 

 وكالة توظیفھن تعرضن للسباب والصفع واللوم والتشجیع على العودة إلى التمسن العون من عندما

  .3] ص94[ الأوضاع المسیئة لھن

وتعتبر إیطالیا أیضا من دول العبور لكل من الفتیات والأطفال المرحلین من ألبانیا، الصین           

سنة، واكبر فئة ھي  20اقل من سن  %80ونیجیریا إضافة إلى جنوب أمریكا. وذلك بنسبة تعادل 

إلى  2000سنة. بحیث تشیر المنظمة العالمیة للھجرة أن ھناك ما بین  18و 14المصنفة ما بین 

  .23] ص95[ فتاة وطفل یتم العبور بھم إلى إیطالیا في السنة 6000

ملیار دولار في السنة،  7إلى  5ولقد وصل تقدیر الأرباح التي یحققھا ھؤلاء الوسطاء من         

ملیار دولار، وھذا ھو الدافع الحقیقي وراء انتشار ھذه  9.5ي بعض السنوات وصلت إلى وف

الظاھرة، فالأرباح التي یحققھا ھؤلاء الوسطاء مرتفعة بینما نجد النفقات منخفضة للغایة بالإضافة إلى 
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را من انخفاض عنصر المخاطرة وطول الفترة الزمنیة لاستغلال ھذه السلعة. وجدیر بالذكر أن كثی

تجار الأسلحة و المخدرات تحولوا إلى تجارة النساء و الأطفال و ذلك بالنظر إلى قلة المخاطر و 

  .25] ص68ارتفاع نسبة الأرباح [

      وبالتالي نقول انھ ھناك ثلاث طرق شائعة في اجتذاب النساء والأطفال من اجل الإتجار         

 ، وحالات الزواج الخادعة. إضافة إلى الاختطافبھم وھي الوعود الخادعة بالحصول على عمل

. فالوعود الخادعة بالحصول على عمل یمكن أن تكون من خلال عدة أشكال من بینھا 30] ص96[

إیھام المرأة بتوقع الحصول على عمل مشروع ثم ینتھي بھا الأمر إلى أماكن الدعارة وغیرھا، أو 

اف والتي تسود عددا كبیرا من الدول أھمھا: النیبال العمل بأجور متدنیة، إضافة إلى حالات الاختط

وبنغلادیش وبورما وفیتنام وتایلند، أما بالنسبة لحالات اختطاف المرأة بحجة الزواج عن طریق 

العصابات الإجرامیة بالتعاون مع الوسیط الذي یتظاھر بأنھ یعمل كمنظم للزواج بین الناس، وھذه 

ا یتم اختطاف الشخص تحت التھدید وأحیانا باستعمال العنف الطریقة شائعة في الصین، وعادة م

  .    30] ص97[ للسیطرة على الضحیة

  الدول المستوردة للنساء والأطفال  .3.2.2.1.1

سنتطرق فیما یلي إلى ما یسمى بالوجھة النھائیة للنساء والأطفال المتجر بھم، وھذا نتیجة           

جرامیة في نقل الضحایا من دول المصدر عبر دول العبور والى للحركیة التي تتبعھا العصابات الإ

الدول المستوردة، ھذه الأخیرة التي تعتبر وجھة مفضلة لدى العدید، وھذا للاعتبارات الاقتصادیة 

  . 26] ص68[ الجیدة إضافة إلى توفر فرص العمل، وإرادة الربح السریع

ر كبیر لتجارة الجنس في عدة دول من بینھا ھولندا فبالنسبة للقارة الأوربیة لوحظ انتشا          

وألمانیا، إضافة إلى انتشار كبیر لصناعة الجنس في بریطانیا، ویمكن أن نضیف في ھذا الاطار كل 

قد ألقى مدیر مكتب حقوق الإنسان في منظمة . و59] ص69[من سویسرا والدول الإسكندنافیة 

"  بالمسؤولیة على دول في أوربا وقال " إن  Stodam Gérardالتعاون الدولي والأمن في أوربا " 

دول المقصد مثل سویسرا وألمانیا وإیطالیا وھولندا وبریطانیا وغیرھا علیھا أن تنظف القذارة 

المنتشرة على أبوابھا، لا یكفي شراء ضمیر بتمویل مشاریع في جنوب شرق أوربا أو مولدافیا وعدم 

ك، لأنھ وكمثل المخدرات فان وجودھا یعني وجود سوق، طرح المسألة من وجھة نظر الاستھلا

  .104] ص1[ والسوق توجد حیث وجد رأس المال "
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ألف امرأة وقاصر یقعن سنویا ضحیة  120وتفید تقدیرات المنظمة الدولیة للھجرة أن نحو           

ان ومن وسط وشرق ھذه التجارة الموجھة نحو الاتحاد الأوربي عبر البلقان وھؤلاء النساء من البلق

 300. وتؤكد إحدى منظمات حقوق الإنسان أن 25] ص98[ أوربا خاصة ألبانیا ومولدافیا ورومانیا

ألف امرأة یدخلن أوربا الغربیة سنویا لغرض التجارة الجنسیة في حالة إضافة عدد النساء من أوربا 

امرأة وفتاة  40000إلى وجود أكثر من  1995سنة  ECPATالشرقیة. وتشیر تقدیرات منظمة 

من الفتیات الصغیرات اللواتي تقل  % 30إلى  20یعملن في تجارة الجنس في إستونیا، من بینھن 

سنة یمارسن  11إلى  10سنة، كما تشیر نفس التقدیرات إلى وجود فتیات بعمر  18أعمارھن عن 

ال الذین لا یذھبون التسول وأحیانا البغاء بالقرب من محطات القطار، وفي لتوانیا یصل عدد الأطف

طفل یقضون معظم أوقاتھم في الشوارع، حیث یلجأ العدید منھم إلى  10000إلى المدرسة أكثر من 

  .  20] ص99[ بیع أجسادھم مقابل الحصول على بعض النقود القلیلة

اء أن كندا تعتبر من الدول المستوردة للنس أما بالنسبة للقارة الأمریكیة، فیشیر الباحثون         

والأطفال، والتي یأتیھا الضحایا المتجر بھم خاصة من تایلند والیابان وكوریا الجنوبیة وباقي دول 

جنوب شرق أسیا، وھذا بتدخل الوسطاء العاملین في مجال التوظیف الذین یعدون النساء بعروض 

 في كندا.عمل مغریة، لیجدوا انفسھم لاحقا في مجال الاستغلال الجنسي ودور البغاء المنتشرة 

  .58] ص100[

ألف  300ألف و 100كما تشیر التقدیرات في الولایات المتحدة الأمریكیة إلى أن ھناك بین           

وفي  ،69] ص53[ طفل یتم استخدامھم في تجارة الجنس أو في تجارة الصور والأفلام الإباحیة

لھاربین من أسرھم بسبب أشارت إلى أن ھؤلاء الأطفال ھم في الغالب من ا DCIدراسة لمنظمة 

تعرضھم للاغتصاب من قبل ذویھم، فھم مدفوعون إلى ممارسة البغاء بسبب الفقر، أو للحصول على 

المخدرات أو لشراء بعض المواد الاستھلاكیة. ونفس الوضع یمكن ملاحظتھ في كندا حیث أن أعدادا 

إلى تورط شبكات الإتجار بالنساء  كبیرة من الأولاد والبنات یتم استخدامھم في تجارة الجنس، إضافة

والأطفال في ھذه التجارة التي تدیر أعمالھا بین أوربا وأمریكا الشمالیة، وھذه الشبكات ذات ارتباط 

 .13] ص101[ وثیق بتجارة الصور والأفلام الإباحیة

وطفل ألف امرأة  50یتدفق على الولایات المتحدة الأمریكیة بحسب بعض التقاریر فانھ و         

سنویا یعملون في مجال الخدمات المنزلیة والبغاء والفنادق، وخاصة في ولایتي نیویورك وكالیفورنیا. 

بلداً وغالباً ما یُجبرن  50لا یقل عن  وضحایا الإتجار اللائي یُنقلن إلى الولایات المتحدة یأتین مما

دور الدعارة في سان بضواحي لوس أنجلس، وفي  على أن یرزحن في العمل في متاجر الملابس
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معسكرات مزارع العمل كعبید في فلوریدا . ویشیر  فرانسیسكو، وفي الحانات في نیوجرسي، وفي

شخص یُجلبون إلى البلد  17 500إلى  14 500أن ما یتراوح من  إلى  المتحدة مسئولو الولایات

 .67] ص102[ لأغراض استغلالھم كل عام

ونیوزیلندا حتى وقت قریب من أكثر مصادر سیاحة الجنس في  وقد كانت كل من أسترالیا          

زاد اھتمام أسترالیا بمحاربة ظاھرة استخدام الأطفال في  1996مناطق جنوب شرق آسیا، وفي سنة 

تجارة الجنس داخل البلد نفسھ، وھذا بعد ظھور عدد من الحالات التي تم فیھا اكتشاف عملیات بیع 

ء على نشاطات بعض البعثات الدبلوماسیة الاسترالیة في الخارج، في للأطفال، كما تم تسلیط الضو

مجال المتاجرة بالنساء والأطفال، وقد ازدادت الغارات التي تشنھا قوات الشرطة في أسترالیا على 

المواقع المعروفة بتجارة الجنس، حیث تم إلقاء القبض على فتیات صغیرات تتراوح أعمارھن بین 

ن تایلند والفیلیبین یعملن في بیوت الدعارة. وفي نیوزیلندا یزداد انتشار سنة من كل م 15و 14

النساء والفتیات الآسیویات في الحانات والمناطق المشبوھة بتجارة الجنس، حیث تم في الفترة الأخیرة 

  .445] ص103[إلقاء القبض على عدد من الفتیات القاصرات ممن یعملن في تجارة الجنس

 سرائیل أیضا من بین الدول المستوردة للنساء والأطفال المتجر بھم، وتفید الدراساتوتعتبر إ        

آلاف فتاة من دول اوربا الشرقیة مستغلة في المجال الجنسي في إسرائیل،  10 عن یقاربد ما ووجب

آلاف طفلة سیریلانكیة بین السادسة والرابعة عشر یجبرن على البغاء. وقد اشرنا  10إضافة إلى 

قا إلى أن دخول ھؤلاء النساء والأطفال المتجر بھم إلى إسرائیل یتم عبر الحدود البریة المصریة ساب

  .18] ص87[ الإسرائیلیة

ووفقاً للمنظمة الدولیة للھجرة أصبحت تركیا أحد "أكبر الأسواق" للنساء المتجر بھن من دول          

 3.6ظمات الإجرامیة ھناك ما یصل إلى الاتحاد السوفیاتي السابق المجاورة، بحیث حصدت المن

بھن لأغراض الجنس اللائي جرى  ، ومن بین عدد الضحایا المتجر2005ملیار دولار في سنة 

مولدوفا وأوكرانیا، وكان أكثر من نصفھن تتراوح  أتین من % 60نجد أن  2005تحدیدھن في عام 

د التدابیر المتعلقة بمنع الإتجار لذلك تقوم تركیا بتصعی سنة، واستجابة 24إلى  18أعمارھن من 

  .21] ص104[ بالنساء والأطفال وقمعھ

وكخلاصة للمناطق المستوردة للنساء والأطفال حول قارات العالم، نجد انھ في قارة أسیا          

الف ضحیة،  275الف ضحیة سنویا، تأتي بعدھا قارة اوربا بحوالي  375وحدھا یتم استیراد حوالي 

الف  50الف ضحیة سنویا، وفي آخر مرتبة قارة إفریقیا ب  100جنوبیة و الوسطى ب ثم أمریكا ال

كما وضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة رسما بیانیا . )3(الملحق رقم ضحیة 
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. وتدل )4(الملحق رقم  یبین استیراد النساء والأطفال حول دول العالم على حسب درجة الانتشار

السالفة الذكر على مدى خطورة جریمة الإتجار بالنساء والأطفال وتزایدھا بصورة  الإحصاءات

  سریعة وعلى أنھا نتاج لتقسیم العالم إلى عالم متقدم وأخر متخلف. 

  تقریر الإتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجیة الأمریكیة .4.2.2.1.1

تقریر الإتجار بالأشخاص، ویعتمد التقریر  تقوم وزارة الخارجیة الأمریكیة كل سنة بإعداد        

دولة، ومن  177على المعلومات التي جمعتھا الوزارة من سفارات وقنصلیات الولایات المتحدة في 

المنظمات الدولیة غیر الحكومیة المعنیة بحقوق الإنسان ومراكز البحوث والدراسات، ومناقشة بعض 

دولة في التقریر على  177تجار بالبشر، ویتم توزیع المسئولین والصحفیین والجامعیین وضحایا الإ

ثلاثة أصناف، وھذا على ضوء الإجراءات التي اتخذتھا الدول لتجریم أفعال الإتجار بالبشر وتقریر 

عقوبات تتناسب مع جسامة الجرم المرتكب، والإجراءات التي اتخذتھا لحمایة ضحایا الإتجار بالنساء 

یر الوقائیة التي اتخذتھا لمنع وقوع ھذه الجرائم. مع إعطاء الاعتبار لمدى والأطفال، إضافة إلى التداب

قیام ھذه الدول بإعطاء أولویة كبیرة لكشف جرائم الإتجار بالبشر، وتوفیر الأدلة الكافیة لإدانة 

  . 3] ص105[ مرتكبیھا

من الدول ) أصناف ھي: الصنف الأول، یتض3الدول على أساس( 2012وقد قسم تقریر عام        

التي تلتزم التزاما كاملا بتنفیذ الإجراءات  السابق الإشارة إلیھا، أي تلتزم حكوماتھا بمكافحة الإتجار 

بالنساء والأطفال وبحمایة الضحایا. أما الصنف الثاني، فھو یتضمن الدول التي لا تلتزم التزاما كاملا 

كافحة الإتجار بالنساء والأطفال. وفي نفس بھذه الإجراءات، ولكنھا تبذل جھودا للالتزام بمعاییر م

ھذه الفئة ھناك فئة خاصة تدعى "فئة المراقبة"، وھي التي لا تلتزم التزاما كاملا بھذه الإجراءات، 

ولكنھا تبذل جھودا للالتزام بمعاییر مكافحة الإتجار بالنساء والأطفال، غیر انھ فیھا عدد كبیر من 

بإجراءات كبیرة منذ التقریر السابق. والصنف الثالث، یضم الدول التي ضحایا الإتجار، أو أنھا لم تقم 

 . 47] ص105[ لا تلتزم بھذه الإجراءات ولا تقوم بجھود ملحوظة لتحقیق ذلك

وتفرض الحكومة الأمریكیة عقوبات على دول الصنف "الثالث"، فقد تمنع عن دول ھذه            

لمتعلقة بالتجارة "، والدول التي لا تحصل على مثل ھذه الفئة "المساعدة غیر الإنسانیة وغیر ا

المساعدة قد تتعرض لمنع تمویل المشاركة في برامج التبادل التعلیمیة والثقافیة. ستواجھ مثل ھذه 

الحكومات معارضة الحكومة الأمیركیة لمساعدتھا من طرف المؤسسات المالیة الدولیة كصندوق 

 النقد الدولي والبنك الدولي.
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وقد یلغى كل أو جزء من العقوبات إذا ما قرر رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة أن تقدیم           

 .ھذه المساعدة للحكومة من شأنھ أن یشجع أھداف القانون أو یخدم المصلحة القومیة للولایات المتحدة

 .ء والأطفالأو لتفادي إلحاق آثار ضارة كبیرة بالسكان المعرضین للخطر، بمن في ذلك النسا

وعلاوة عن ھذا، فإن وزارة الخارجیة الأمریكیة ملزمة بتقدیم تقریر سنوي إلى الكونغرس       

الأمریكي عن جھود الحكومات الأجنبیة للقضاء على الأشكال الشدیدة للإتجار بالبشر. وتقریر 

ذ التقریر الأول لعام حول الإتجار بالبشر لأن العملیة بدأت من الثاني عشرھو التقریر السنوي  2012

، ویھدف ھذا التقریر إلى زیادة الوعي العالمي وتحفیز الحكومات الأجنبیة على اتخاذ 2000

إجراءات فعالة لمواجھة جمیع أشكال الإتجار بالبشر. ویركز التقریر بصورة متزایدة على الجھود 

دة ومھمة لمكافحة الإتجار المتنامیة للمجتمع الدولي لتقاسم المعلومات والمشاركة في وسائل جدی

بالبشر. ویبرز تقریر الإتجار بالبشر، في سیاق تقییم جھود الحكومات الأجنبیة، ثلاثة عناصر ھي 

المقاضاة والحمایة والمنع. غیر أن أسلوب التركیز على الضحایا في معالجة مشكلة الإتجار بالبشر 

  عادة الإدماج.یتطلب معالجة عناصر ثلاثة أخرى ھي الإنقاذ والتأھیل وإ

ملیونا من البالغین والأطفال یرغمون على العمل القسري والعمل بالسخرة،  12.3ھناك          

% من ھؤلاء الضحایا. وان 55والبغاء القسري في جمیع أنحاء العالم، وتشكل النساء والفتیات 

ة التجارة السنویة % من ضحایا الاستغلال الجنسي ھم من النساء والفتیات أیضا، كما تبلغ قیم98

للمتاجرین بالأشخاص اثنان وثلاثون ملیار دولار. أما بالنسبة لعدد الضحایا الذین تم التعرف علیھم 

  .5] ص105[ ضحیة  42291ھو  2011في جمیع أنحاء العالم سنة 

وأضاف التقریر أیضا إحصاءات انتشار ضحایا الإتجار بالبشر في العالم، فقد أعطیت نسبة          

شخص). كما تمت  1000لكل  3لكل ألف شخص (أما في آسیا ومنطقة المحیط الھادئ: فھي  1.8

 278متھم،  من بینھا  3996، وإدانة 2011من المتاجرین بالبشر بنجاح في العام  7909محاكمة 

حالة متعلقة بالعمل القسري. أما بالنسبة لعدد البلدان التي لا یزال یتعین علیھا محاكمة وإدانة 

كما أضیف إلى ھذا  .بلدا 62ھي  المتاجرین بموجب القوانین التي سنت وفقا لـ"بروتوكول بالیرمو"

 عدد البلدان التي لا توجد لدیھا قوانین أو سیاسات لمنع ترحیل الضحایا وھي مائة وأربعة بلدان.

 .6] ص105[

وتحویلھم إلى النیابة العامة وفي اطار عملیات إلقاء القبض على المتاجرین بالنساء والأطفال         

، وقد قسم ھذه الأرقام على أساس 2009لإدانتھم أعطى التقریر بعض الإحصاءات المتعلقة بعام 

  المناطق الأساسیة في العالم والتي تعاني من ظاھرة الإتجار بالنساء والأطفال:
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فال إلى النیابة العامة وإدانة متجر بالنساء والأط 325ففي إفریقیا الوسطى والجنوبیة: تم إحالة         

متجر بالنساء  357ضحیة إتجار. أما في شرق أسیا: تم إحالة  10861منھم. مع اكتشاف  117

ضحیة إتجار. وبالنسبة لأوربا: تم  5238منھم. مع اكتشاف  256والأطفال إلى النیابة العامة وإدانة 

 14650منھم. مع اكتشاف  1733إدانة متجر بالنساء والأطفال إلى النیابة العامة و 2208إحالة 

متجر بالنساء والأطفال إلى النیابة العامة  80ضحیة إتجار. أما بخصوص لشمال إفریقیا تم إحالة 

ضحیة إتجار. أما فیما یتعلق بجنوب ووسط أسیا: تم إحالة  1011منھم. مع اكتشاف  57وإدانة 

ضحیة  8325منھم. مع اكتشاف  1450انة متجر بالنساء والأطفال إلى النیابة العامة  وإد 1989

متجر بالنساء والأطفال إلى النیابة العامة  647إتجار. وأخیرا أمریكا الشمالیة والجنوبیة: تم إحالة 

  .  49] ص105[ ضحیة إتجار 9020منھم. مع اكتشاف  553وإدانة 

تجار بالنساء أیضا وضع دول العالم فیما یخص الإ 2012وأضاف التقریر الأخیر لعام         

  إلى ثلاث فئات: والذي قسمھا والأطفال 

 لمتعلقة بمكافحة الإتجار بالنساءالفئة الأولى: تشمل الدول التي تلتزم بتنفیذ الإجراءات ا       

والأطفال، ومن بین ھذه الدول نجد: أسترالیا، بلجیكا، كندا، فرنسا، ألمانیا، إیطالیا، إسبانیا، سویسرا، 

   نیجیریا...الخ

الفئة الثانیة: تشمل الدول التي لا تلتزم بوضع كل المجھودات المتعلقة بالمكافحة حیز النفاذ        

وھي التي تشمل اغلب دول العالم، ومنھا: المغرب، البرازیل، الشیلي، الیابان، الأردن، تركیا، 

فئة المراقبة" نجد: تایلند،  الأرجنتین، البحرین، مصر ...الخ، أما بالنسبة لدول الفئة الثانیة الخاصة "

  الفیتنام، الیمن لیبیا، روسیا، لبنان، الكامیرون ، الصین ...الخ

دولة، وھي الدول التي لم تتخذ أي  16أما الفئة الثالثة وھي ما تسمى دول القائمة السوداء تضم        

رما، الكونغو، كوبا، إجراء بخصوص مكافحة الإتجار بالنساء والأطفال، ومن بین ھذه الدول نجد: بو

لیبیا، اریتیریا، إیران، كوریا الشمالیة، الكویت، موریتانیا، غینیا الاستوائیة، السعودیة، السودان، 

 .55] ص105[ الیمن، الجزائر

موضوع الإتجار بالنساء  2012ولعل ما یسترعي الاھتمام اكثر في التقریر الأمریكي لعام        

الجزائر ضمن الصنف الثالث بخصوص ھذا الفعل، أي ما یسمى  والأطفال في الجزائر، ووضعھ

بدول القائمة السوداء التي لا تلتزم بإجراءات مكافحة الإتجار بالنساء والأطفال  ولا تقوم بجھود 

أن الجزائر ھي بلد عبور لظاھرة الإتجار بالنساء والأطفال،  ظة لتحقیق ذلك. حیث یقول التقریرملحو

یا إلى قارة أوربا، وھذا من اجل الاستغلال الجنسي والاستعباد القسري. حیث أن وذلك من قارة إفریق
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الضحایا یدخلون الجزائر طواعیة، لكن بشكل غیر شرعي (الھجرة غیر الشرعیة) بمساعدة بعض 

  المھربین. 

ومن اجل تسدید دیون تھریبھم إلى الجزائر یتم توجیھ النساء عند وصولھم إلى تجارة الجنس       

والدعارة. أما بالنسبة للرجال فیتم توجیھھم إلى أعمال السخرة كالبناء. وحسب ھذا التقریر الأمریكي 

الف شخص متجر بھم. إضافة إلى أن المنظمات غیر  15آلاف إلى  10یوجد في الجزائر من 

اجل  الحكومیة المعتمد علیھا في التقریر تشیر إلى أن ھناك أطفال جزائریین یتجر بھم داخلیا من

  الاستغلال المنزلي.

وفي مجال أخر، یقول التقریر أن الإجراءات المتخذة من طرف السلطة الجزائریة لا تمتثل          

امتثالا حقیقا للمعاییر الدنیا لمكافحة الإتجار بالنساء والأطفال. ومع ذلك فھي تبذل جھودا كبیرة للقیام 

بوضع برنامج لتدریب أفراد الشرطة على  2011 بذلك، فقد قامت الحكومة الجزائریة في أكتوبر

قاض وأصحاب المھن الطبیة بخصوص مكافحة  200مكافحة الإتجار، إضافة إلى برنامج لتكوین 

، ورغم ھذه الجھود إلا ان الحكومة لم تظھر عموما التقدم في معاقبة جرائم  2011الإتجار في أوت 

لإتجار، خاصة لوجود مشكلة عدم التفریق بین ما ھو الإتجار بالنساء والأطفال، وفي حمایة ضحایا ا

إتجار وما ھو ھجرة غیر شرعیة، حیث أن التقریر یضیف أن مدینة تمنراست وحدھا شھدت خلال 

شخص منھم بجرائم  247مھاجر غیر شرعي، تم إدانة  8097مرحلة إعداد التقریر دخول حوالي 

  مختلفة، منھم ثلاث بجریمة الدعارة. 

ف التقریر أن المرافق المخصصة لاستقبال الضحایا المتجر بھم غیر موجودة وان ویضی       

وجدت فھي منعدمة لأي ضروریات الحیاة الیومیة، ویقول أن الجزائر رحلت بعض المھاجرین إلى 

.  كل ھذه الأمور أدت 55] ص105الحدود الجزائریة المالیة ومعھم قطعة خبز وكیس من الحلیب [

  ع الجزائر في الفئة الثالثة . بالتقریر إلى وض

ویلاحظ التقریر المجھود الكبیر الذي قامت بھ الجزائر في اطار مكافحة الإتجار بالبشر         

، ووضعت 1] ص106وخاصة عندما أقرت تجریم فعل الإتجار في قانون العقوبات الجزائري [

الة الظروف المشددة، ویرى سنة في ح 20سنوات، والتي یمكن ان تصل الى  10إلى  3عقوبتھ من 

التقریر ان ھذه العقوبات كافیة من ناحیة الصرامة وھذا مقارنة مع عقوبات أخرى لأفعال خطیرة 

  منصوص علیھا في قانون العقوبات الجزائري.
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، لم تقدم الجزائر إلا الحد الادنى 2012وفي المرحلة التي یشیر لھا التقریر، أي خلال سنة         

ت بخصوص ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المتھمین بالإتجار. ھذه المجھودات المفروضة من المجھودا

علیھا بموجب نصوص اتفاقیات مكافحة الإتجار بالنساء والأطفال، إضافة إلى أن الحكومة الجزائریة  

  لم تقدم أي تقریر بخصوص تحقیقات أو عملیات إیقاف أو متابعة، أو إدانة ھذا العام.

بكل ما سبق موضوع ضحایا الإتجار، فالجزائر في ھذا الجانب لم تبذل أي مجھودات  ویرتبط        

لحمایة ھؤلاء، فالحكومة الجزائریة لم تحاول التعرف على الضحایا خاصة بالنسبة للنساء الأجانب 

الموقوفین لممارسة الدعارة أو الھجرة غیر الشرعیة ولم یقدموا أي تقریر بخصوصھم وإنما تم 

بالقوة الى بلدھم الأصلي، ولم یتم تشجیعھم لإجراء تحقیقات حول الأشخاص الذین اتجروا  ترحیلھم

      بھم. ولم یقدموا لھم أي عنایة صحیة أو نفسیة. فالجزائر یجب علیھا أن تؤسس لمجموعة من 

 بالبشر ولیس عقابھم.  وبمدھم بالمساعدة اللازمة الإتجارالآلیات الرسمیة للتعرف على ضحایا 

  .58] ص105[

الذي یقول انھ فیما یخص عملیة الوقایة من الإتجار بالنساء  2010ومقارنة مع تقریر       

، إلا القلیل منھا، فقد 2009والأطفال، فإن الجزائر لم تقم بإجراءات وقائیة حقیقیة وفعالة خلال سنة 

، لوضع برنامج جانبأمؤتمر لقادة الشرطة الجزائریین مع مسؤولین  2009في شھر فیفري  أجرت

، كما استضافت والأطفالطویل المدى لمكافحة الجرائم عبر الوطنیة ومن بینھا الإتجار بالنساء 

اجتماع وزراء خارجیة دول الساحل للتنسیق المشترك حول  2010الجزائر أیضا في شھر مارس 

ي حملات توعیة بشأن مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، ولم تقم الحكومة الجزائریة بإجراء أ

بالأشخاص مكملة  الإتجاربالأشخاص، ولم تضع اي سیاسة رسمیة او خطة عمل لمكافحة  الإتجار

  .58] ص105لتعدیل قانون العقوبات المتعلق بالإتجار [

وكحوصلة لتصنیف الجزائر في تقاریر الإتجار بالبشر الصادرة من طرف وزارة الخارجیة         

، وھذا في الفئة 2005ات الأخیرة، فقد أدخلت الجزائر لأول مرة في التقریر عام الأمریكیة في السنو

، ثم إلى الفئة الثالثة (القائمة السوداء) عامي  2006الثانیة، ونزلت إلى الفئة الثانیة (فئة المراقبة) عام 

بتداءا رجعت إلى الفئة الثانیة (فئة المراقبة )، وا 2010و 2009، ثم خلال سنتي  2008و 2007

  :59] ص105[ التالينزلت الجزائر إلى الصنف الثالث وفقا للرسم البیاني  2011من عام 
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  :60] ص105[ویوصي التقریر الدولة الجزائریة بالتوصیات التالیة         

 إنفاذالتنفیذ الحقیقي لتعدیل قانون العقوبات المتعلق بالإتجار بالأشخاص عن طریق تدریب سلطات -  

  والمسؤولین القضائیین.القانون 

  . والأطفالبالنساء  الإتجارالتحقیق في الجرائم المحتمل ارتباطھا مع فعل -

  محاكمة المجرمین المتورطین في ھذا الفعل.-

الھیاكل القانونیة اللازمة وتعزیز القدرات المؤسسیة للتعرف على ھویة ضحایا الاتجار من بین  إقامة-

  المھاجرین غیر الشرعیین.

  كالمأوى والرعایة الصحیة والنفسیة. الإتجارین الخدمات المتاحة لضحایا تحس-

  . الإتجارضمان عدم معاقبة ضحایا فعل -  

  . والأطفالبالنساء  الإتجارحملات لزیادة الوعي حول خطورة فعل  إجراء-  

ت المتحدة وكتأصیل لما سبق، نقول أن المتتبع للتقریر الصادر عن وزارة الخارجیة للولایا         

یتساءل حول قیمتھ القانونیة، ومدى صحة المعلومات الواردة فیھ، فنقول ھنا أن الكلام  الأمریكیة

الواردة في التقریر یتم جمعھا  الإحصاءاتالوارد في ھذا الشأن یفتح المجال للتأویلات، خاصة وان 

التالي یشكك البعض في صحة المتواجدة حول دول العالم. وب الأمریكیةمن سفارات الولایات المتحدة 

ما یرد فیھ من معلومات ما دامت لا تستند إلى الجھات الرسمیة في الدول المعنیة، وھو ما یؤدي إلى 

خلل قانوني بقیمة التقریر، خاصة اذا كان التقریر یعتمد على إحصاءات و معلومات كاذبة من اجل 

ه الدولة. وھذا ما أدى بالكثیر من دول في ھذ الأمریكیةتحقیق مصالح سیاسیة للولایات المتحدة 

   .العالم، ومن بینھا الجزائر، إلى تكذیب مجموع المعلومات الواردة في مثل ھذه التقاریر
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غیر انھ لا یمكننا إھمال أھمیة ھذا التقریر، حیث یلفت الانتباه إلى وجود ظاھرة الإتجار        

ن الإشكالیة الموجودة حالیا والتي تؤثر على بالنساء والأطفال في ھذا البلد أو ذاك، خاصة وأ

، خاصة في مجال والأطفالالدراسات القانونیة، ھي نقص المعلومات المتعلقة بالإتجار بالنساء 

. لكن إقلیمھاتتم على مستوى  إتجاروجود دول تنكر وجود عملیات  إلى إضافةالرسمیة،  الإحصائیات

من اجل استغلالھم. ولا  والأطفالمنظم التي تتاجر بالنساء ال الإجرامفي الحقیقة تنتشر فیھا عصابات 

یمكننا أن ننكر أن ھذا التقریر یعتمد علیھ من طرف العدید من المنظمات الدولیة العاملة في مجال 

  ، من اجل تكریس سیاسات فعالة لمكافحة ھذه الظاھرة.والأطفالبالنساء  الإتجارمكافحة 

  ساء والأطفال الإتجار بالنفعل آثار  .3.2.1.1

یتعلق الإتجار بالنساء والأطفال بانتھاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، حیث لا تخلوا عملیة        

الإتجار بالنساء والأطفال من آثار سلبیة على الجوانب الصحیة والجسمیة والنفسیة والاقتصادیة 

لحیاة والحریة والتحرر من العبودیة باعتبار أن ھذا الفعل یخرق حق الإنسان الشامل في اللإنسان، 

  بجمیع أشكالھا، وسنتناول ھذه الآثار في الفرعین التالیین:

   والنفسیةالآثار الجسمیة  1.3.2.1.1.

یدفع ضحایا الإتجار بالأشخاص ثمنا مخیفا یتمثل في الإیذاء الجسدي والصحي بما في ذلك        

ا یترك أثرا دائما، ویتم نبذھم من طرف عائلاتھم الإصابة بالأمراض وإعاقة النمو الذي غالبا م

  ومجتمعاتھم. الشيء الذي یخلف آثارا تقع سواء على الجسم أو على الجانب النفسي للضحیة.

  . أثار جسدیة وصحیة1.1.3.2.1.1

یتم ضرب العدید من الأطفال العاملین في تجارة الجنس واغتصابھم من جانب سماسرة         

للحرق والتعذیب بصور أخرى، كما یتم احتجازھم، وكثیرا ما یعانون من سوء  الجنس، ویتعرضون

التغذیة، وعندما یصابون بأمراض فانھم یحرمون من الرعایة الطبیة، واذا أقعدھم المرض یتم الإلقاء 

بھم إلى الشارع حیث یقعون في ید الشرط التي تعاملھم كمجرمین. نفس الشيء الذي تتعرض لھ 

           ال البغاء والاستغلال الجنسي، فھناك الصفع والضرب المبرح أو الاغتصاب،النساء في مج

ھ    لتھدید بالسلاح والتعذیب والتشویأو إحراقھم بالسجائر، أو الطعن أو الاختطاف، إضافة إلى ا

  25] ص107[
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طریق تعاطي ولا ننسى أن الضحایا الذین یجبرون على العبودیة الجنسیة یتم إخضاعھم عن          

المخدرات، ویتعرضون لأمراض جنسیة معدیة بما في ذلك فیروس الإیدز (نقص المناعة المكتسبة)، 

ویعاني بعض الضحایا من ضرر دائم في أعضائھم التناسلیة وقد أشارت بعض الدراسات إلى نتائج 

أن أكثر  إلى 2001 سنة إیطالیا إلىالفحوصات التي أجریت على البنات النیجیریات اللواتي تم نقلھن 

% منھن مصابات بمرض نقص المناعة المكتسب (الایدز)، كذلك تشیر تقاریر إحدى  50من 

% من البنات اللواتي تم إنقاذھن من بیوت 70المنظمات الكمبودیة عیر الحكومیة إلى أن أكثر من 

  . 17] ص69[ البغاء كن مصابات بھذا الفیروس

والصحیة أیضا، تعرض الأطفال المتجر بھم في مجال الاستغلال ومن بین الآثار الجسمیة          

الجنسي أیضا لكثرة الفیروسات الأخرى و الالتھابات المنقولة من خلال الممارسة الجنسیة كمرض 

السارس والفیروسات التي تصیب الكبد، وأمراض أخرى خطیرة، إضافة الى انتشار آفة المخدرات 

المعلومات المتعلقة بالإیذاء الجسمي والجنسي للنساء والأطفال . ونفھم من 15] ص108[ والتدخین

من أمریكا اللاتینیة أن العدید من الحالات السلبیة تولد الفتیات الصغیرات في بیئة معادیة لحقوق 

% 40% و20النساء، وتتراوح نسبة النساء اللواتي یتعرضن للاغتصاب في أمریكا اللاتینیة بین 

   .لملایین من النساء وملیونا في أمریكا اللاتینیة یسترزقون من البغاءسنویا، وھناك عشرات ا

ویعاني الأطفال المتجر بھم أیضا من أنماط التعذیب وسوء الاستغلال حیث یعمل البعض منھم        

ساعة في الیوم وبأجور زھیدة جدا، ولم یقتصر الأمر على طول ساعات العمل وإنما من  19قرابة 

یضا، حیث یكلفون بأعمال شاقة وفوق استطاعتھم وقدرات أجسادھم الصغیرة، ونتیجة طبیعة العمل أ

لذلك فان الكثیر منھم یتعرضون للموت أو حوادث العمل أثناء عملھم دون أن یكترث بھم احد، إضافة 

إلى ذلك فانھم غالبا ما یتحصلون على أجور اقل مما یحصل علیھ البالغون، وفي أحیان كثیرة لا 

  ون حتى على اجر.  یتحصل

    الآثار على نفسیة الضحیة. 1.3.2.1.12.

إن تحدید الآثار النفسیة من طرف الجھات المعني امر صعب، نتیجة لغیاب المتابعة النفسیة       

لضحایا الإتجار في حالات عدیدة وفي دول عدیدة. على أساس أن ضحایا الإتجار لا یعتبرون في 

عاملون كمجرمین خاصة بالنسبة لضحایا الاستغلال الجنسي. الأمر الذي دول كثیرة كضحایا، وإنما ی

   .یعتبر مخالفة وانتھاك لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان
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إن الإجھاد النفسي الذي یلي التعرض لحوادث جسیمة یتمثل في الاكتئاب الشدید، والشعور        

التحدث عن الاغتصاب إضافة إلى  الخجل الدائم، والقلق والخشیة من بعض الأمور، وصعوبة 

والذنب بل وتدني مستوى تقدیر الذات، بل إن بعضھم یعتقد انھ لا یستحق العیش والإنقاذ، وھناك 

البعض الآخر منھم یحاول أن یخلق واقعا مختلفا، ویرون أن ممارسة البغاء من الأشیاء الضروریة 

ة، وھذا نتیجة لعلاقة السیطرة النفسیة التي لمساعدة أسرھم في التخلص من الفقر وسوء المعیش

 یمارسھا المتاجرون بالأشخاص المتجر بھم، ویعاني  بعضھم الآخر من الكوابیس والأرق والیأس

. ھذه الأمراض النفسیة التي انعكست سلبا على ممارسة حقوق الإنسان. خاصة تلك 6ص] 109[

  .التي تؤثر على الحیلة الیومیة للفرد

آثار الإتجار بالأطفال النفسیة أیضا ھو فقدان الطفل ثقتھ في الكبار، حیث یصبح الكبار  ومن         

في نظره أشخاصا مبتزین لا ھم لھم سوى المتعة، مما یجعلھ قاسي القلب لا یعرف من الحیاة سوى 

نفسیة الاستغلال، وقد یقوده ذلك إلى ممارسة الشيء ذاتھ مع الآخرین حینما یكبر، كما أن الضغوط ال

التي یتعرض لھا الطفل جراء استغلالھ جسدیا وجنسیا تجعلھ أكثر عرضة للإصابة بالإحباط 

  .والاكتئاب

إضافة إلى أن الاستغلال الجنسي للأطفال یؤدي إلى موت الإحساس بالطفولة، فممارسة          

طفال، ویجعل البالغین الجنس مع الأطفال یقلل من إحساسھم وشعورھم بالشفقة اتجاه ھؤلاء الأ

تفكیرھم ینصب على مقدار المتعة التي سوف یحصلون علیھا مما یساعد على تفشي ظاھرة العنف 

وانعدام الشفقة من المجتمع الإنساني، وتحول البشر فیھا إلى حیوانات متوحشة یأكل القوي فیھا 

ما أن ذلك یجعل الطفل الضعیف. كما یؤدي ذلك إلى فقد الطفل لبراءة الطفولة وتعاملھ بلغة الكبار، ك

  . یفقد كرامتھ وإحساسھ بإنسانیتھ مما یجعلھ یصاب بالإحباط والاكتئاب

ویعد الإتجار بالنساء والأطفال من الأمور الصعبة التي تشكل صدمة أمام ضمان احترام          

أن  حقوق الإنسان، فالضحایا یجدون أن عالمھم قد انقلب رأسا على عقب، فكیف یكون الذین یجب

یحموھم ھم أنفسھم الذین یتاجرون بھم. فھذا قد یحصل من قریب مقرب أو صدیق، ومما یجعل 

الصدمة علیھم اكبر، أن ھناك آباء باعوا بناتھم لتجارة الرقیق، وھناك أزواج تخلصوا من زوجاتھم 

اكن یألفھا                بالبیع، ولأن ھذا الإیذاء یحصل في المكان الذي یعیش فیھ الطفل ویتعلم و یلعب، وفي أم

  كالبیت والمدرسة.
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    والاقتصادیة والقانونیة الآثار الاجتماعیة .2.3.2.1.1

سوف یتم تقسیم ھذه الآثار إلى تلك التي تضر بالجانب الاجتماعي سواء في مواجھة المجتمع         

وطني أو حتى العالمي، أو في مواجھة الضحیة، إضافة إلى الآثار التي یمكن أن تضر بالاقتصاد ال

  وأیضا الآثار التي تؤثر على الشؤون القانونیة للدولة.

   الآثار الاجتماعیة .1.2.3.2.1.1

لقد أشیر في مؤتمر لوزراء العدل بالمجلس الأوربي إلى أن كلا من الجریمة المنظمة والفساد         

ثنین معا حیثما یحدثان لا یمكن إلا أن یكونان تھدیدات كبیرة للقیم الأساسیة للمجتمع، وأن اجتماع الا

.  وفي ھذا الاطار یلاحظ 6] ص110یكون لھما آثار مدمرة على الدیمقراطیة وحقوق الإنسان [

أیضا أن انتشار البغاء والثقافة الجنسیة التجاریة داخل مجتمع معین یمكن أن یؤدي إلى تفتت النسیج 

دولة، الأمر الذي یكون لھ أثار وخیمة على المجتمع. الاجتماعي وانھیار القیم الاجتماعیة داخل ال

  .38] ص111[ ویؤدي إلى انعكاسات اجتماعیة سلبیة سواء في الوقت الحالي أو لاحقا

إضافة إلى ذلك، یؤدي الإتجار بالنساء والأطفال إلى  زیادة معدلات الولادة غیر الشرعیة، من         

 إلىن الأبوین والدفء الأسري، الشيء الذي یؤدي إما خلال كثرة الأطفال اللقطاء المحرومون م

احتضانھم من طرف دور الرعایة أو مدارس الغوایة لامتحان جرائم السرقة والقتل، أو امتھان الزنا. 

خاصة وان عرفنا أن دور الرعایة في بعض الدول تسیطر علیھا عصابات الجریمة المنظمة، والتي 

البشري المحروم من ادنى الحقوق الإنسانیة. الأمر الذي یعتبر  تستعملھا من اجل تزویدھا بالعنصر

    .انتھاكا لحقوق الأطفال وفق مواثیق حقوق الإنسان

وقد أدى انتشار الإتجار إلى تغییر نمط وھیاكل الاستھلاك في القطاع العائلي خاصة فیما         

، وھو موضوع الأنترنتعلى شبكة  یتعلق بموضة الجنس والسفر للخارج والاتصال بالمواقع الإباحیة

لھ بعد اجتماعي وأخلاقي على الأسرة العربیة. و قد انتشرت منظمات إدارة وممارسة تجارة الجنس 

دید من جرائم خطف النساء والبغاء وتشعبت العملیات المتصلة بھا، إضافة الى ظھور نمط ج

  . 120] ص1[ل والأطفا

جتماعي والأخلاقي خاصة بین الناشئة في ضوء المتغیرات كما یلاحظ ظھور تباین للسلوك الا       

الجدیدة وتجلیات العولمة وتطور تكنولوجیا المعلومات والاتصال، وخاصة من بینھا الإنترنت والتي 

، (SPAM) یلاحظ فیھا انتشار مخیف لرسائل البرید الإلكترونیة المتجسسة وغیر المرغوب فیھا
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مختلفة، حیث یصادف طفلا من كل خمسة أطفال أثناء البحث والتي تغري قارئھا بعروض جنسیة 

  .12] ص112[ على شبكة الإنترنت رسائل من مجھولین تغریھ بعروض جنسیة

وكنتیجة أخرى للإتجار بالنساء والأطفال ظھور بعض الظواھر الاجتماعیة الجدیدة والمنبوذة         

والتي تكون  .30] ص113[ار ظاھرة الانتحار داخل المجتمعات المحافظة، والتي نجد من بینھا انتش

نتیجة لما یعاني منھ الضحیة المتجر بھا من ضغوطات نفسیة وجسدیة وصحیة كبیرة، وقد انتشرت 

أیضا ظاھرة المثلیة الجنسیة (السحاق واللواط) وحتى انھ قامت عدة دول أوربیة بإقرار قوانین تبیح 

سرة والمجتمع التوافق النفسي والاجتماعي مع من سبق مثل ھذه الأفعال. كل ھذا أدى إلى رفض الأ

الإتجار بھم، الأمر الذي یلقى على المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة مسؤولیة القیام بدور الأسرة 

  .121] ص1[لھم المؤقت بالنسبة 

وفي اطار أخر متعلق بضحایا الإتجار، فانھم غالباً ما یضّیعون فرصاً ھامة من النمو          

الاجتماعي والأخلاقي والروحي. ویكون استغلال الضحایا أحیانا مستفحلاً، إذ یتم الإتجار بالأطفال 

لیعملوا في أعمال معینة ثم یجرى استغلالھم لأشیاء أخرى. ویلاحظ كنتیجة أساسیة لذلك میل 

تجاه  الأشخاص المتجر بھم للعنف والسلوك الإجرامي، وربما ارتكاب الجرائم المباشرة كرد فعل

المجتمع أو تصفیة للحسابات وتقسیما للعوائد من التجارة. إضافة إلى الانخراط في العصابات 

الإجرامیة، لأن من یتم ضبطھم یتعرضون لمخاطر السجن مع مجرمین راشدین وھو الأمر الذي لا 

معرض یقبل، باعتبار انھ وجب معاملة الأشخاص المتجر بھم كضحایا. ولا ننسى أن ضحیة الإتجار 

. كما تبقى النظرة السلبیة التي  6] ص85[ فس مجال الاستغلال الذین كان فیھبشدة للعودة إلى ن

یلقاھا الضحیة سواء من طرف أسرتھ أو مجتمعة باعتباره شارك في نشط جنسي، الشيء الذي ینجر 

لعرف السائد أو عنھ تجاوز المعاییر والعادات والتراث الاجتماعي باستمرار السلوك المخالف لقواعد ا

  .127ص] 114[الضبط الاجتماعي 

   المتعلقة بالجانب الاقتصاديالآثار . 2.3.2.1.12.

عندما نتحدث عن الآثار الاقتصادیة لفعل الإتجار بالنساء والأطفال نكون ھنا بصدد الحدیث        

وتصدعات، وتشیر عن تكلفة الفعل، ما تتحملھ الدولة من جراءھا نتیجة ما یصیبھا من خسائر مالیة 

الإحصاءات المتداولة عن فداحة الخسارة الاقتصادیة والمالیة التي تسببھا ھذه الظاھرة وتفاقمھا عاما 

% لمواجھة الجریمة على حساب 15إلى  10بعد عام . بحیث انھ في الدول النامیة یقتطع ما بین 

  .50ص] 115[  الموارد التي یمكن أن تخصص للتنمیة وتحسین نوعیة الحیاة
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ونلاحظ أن تقویض مقومات الأسرة نتیجة للعادات السیئة الجدیدة التي ظھرت في المجتمعات،        

والتنافس على مظاھر الترف وانتعاش السیاحة الجنسیة انعكس على مقومات المجتمع وقدراتھ 

سواعدھم  الاقتصادیة، فلم یعد قادرا على مواكبة التطور الاقتصادي بل عجز أبناءه على أن تكون

  .111ص] 116[ فیھم  قویة لما أصابھم من وھن وعجز لتفشي الأمراض

ومن أھم الآثار الاقتصادیة السلبیة الناتجة عن الإتجار بالنساء والأطفال  الإتجار بالبشر           

، فھو یؤثر سلباً على أسواق العمل، مما یؤدي إلى 44ص] 56[یحرم الدول من القوى البشریة 

ر قابلة للاسترجاع في الموارد البشریة. وتشمل بعض آثار الإتجار بالبشر أجوراً ضئیلة، خسارة غی

   .وعدداً أقل من الأفراد المتبقین للعنایة بالعدد المتزاید من المسنین، إضافة إلى وجود جیل قلیل التعلیم

تقبلا. كما أن إجبار وتؤدي ھذه الآثار أیضاً إلى فقدان القدرة على الإنتاج وكسب العیش مس        

الأطفال على العمل من عشر إلى ثماني عشرة ساعة یومیاً یؤدي إلى حرمانھم من التعلیم ویعزز 

  .9ص] 9[  دائرة الفقر والأمیة، الأمر الذي یعرقل التنمیة الوطنیة

ما وكما تساعد ظاھرة الإتجار بالنساء والأطفال على التنامي السریع في معدلات التضخم م        

یؤدي إلى تشویھ الأسعار المحلیة. وخفض معدلات النمو الاقتصادي في المجتمع. إضافة إلى حرص 

الدولة النامیة على الاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبیة المتنقلة إلیھا بصرف النظر عن مصادرھا 

لسلبیة التي تضر (جرائم عملیات غسیل الأموال) بھدف تنفیذ خطط التنمیة الطموحة فیھا رغم الآثار ا

  .بالاقتصاد لاحقا

وقد ظھرت عادات اقتصادیة غیر سلیمة أھمھا تشجیع المعاملات المشبوھة كالاستثمارات         

سریعة الربح وقصیرة الأجل، والسعي إلى التأثیر أو الضغط على المسئولین.  التأثیر السلبي على 

ن النقد الأجنبي إلى دولھا الأصلیة، وان كان یساعد قیمة العملة المحلیة، فتحویلات العمالة المھاجرة م

حكومات ھذه الدول في الحصول على النقد الأجنبي، یصعب اعتبارھا مصدرا للاستثمار یمكن 

الاعتماد علیھ، فبما أن مدفوعات الدولة تتم بالنقد الأجنبي فان ھذا یعني زیادة الكمیة المطلوبة من 

ضة منھ، وكل ھذا یؤدي إلى تخفیض قیمة العملة المحلیة (بالنسبة النقد الأجنبي على الكمیة المعرو

  . ) للعملات الأجنبیة

ونجد أن انتشار الأمراض السریة بین أبناء المجتمع خاصة فئة الشباب ینعكس على قدراتھم          

ة الطبیة الإنتاجیة و إسھاماتھم في التنمیة. و یزید الأعباء التي تتحملھا الدولة في توفیر الرعای

كما یؤدي إلى زعزعة . 60ص] 68[والاجتماعیة للأشخاص ضحایا الإتجار بالنساء والأطفال 
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التنمیة الاقتصادیة والتشكیك في قدرات النظام السیاسي وشرعیتھ بما یؤثر على استقرار الأوضاع 

  .119ص] 1[ الاقتصادیة

على الإتجار بالبشر. وقد انتھت منظمة  وھناك فوائد اقتصادیة جمة یتم اكتسابھا من القضاء          

العمل الدولیة مؤخراً من دراسة حول تكالیف ومنافع القضاء على أسوأ أنواع عمالة الأطفال والتي 

یشمل تعریفھا الإتجار بالأطفال. وخلصت المنظمة إلى أن الفوائد الاقتصادیة التي تجنى من القضاء 

للغایة بسبب القدرة الإنتاجیة لجیل المستقبل من العمال الذین على أسوأ أشكال الإتجار بالأطفال كبیرة 

سیستفیدون من زیادة التعلیم وتحسین الصحة العامة. وعادة ما تعكس النتائج الإنسانیة والاجتماعیة 

  .12ص] 9[ الناجمة عن الإتجار صور أسوأ أشكال  عمالة الأطفال

  الآثار القانونیة. 2.3.2.1.13.

ر بالنساء والأطفال یؤدي إلى إضعاف الأمن العام داخل الدولة، وھذا الأمر نتیجة إن الإتجا        

لتغلغل العصابات الإجرامیة المنظمة التي تمارس ھذا الفعل داخل المجتمع، خاصة وإن تم استعمال 

الفساد السیاسي لموظفین سامین في الدولة كغطاء مسھل لعمل عصابات الإجرام المنظم، وبالتالي 

            .الدول غیر قادرة على حمایة ضحایا الإتجار المنتھكة حقوقھم تصبح

إضافة إلى ھذا، یعرض الإتجار بالنساء والأطفال سیادة الدولة للخطر، فیتم التأثیر على الكیان        

، فتنظیم المرور عبر حدود كل دولة  44ص] 117[والاستقرار السیاسي للدولة من جوانب متعددة 

أساسیة من صفات سیادتھا، وھو ما تنقضھ العصابات الممارسة للإتجار بالنساء والأطفال ھو صفة 

عندما تجتاز بجرمھا الحدود، فلا تبقى للدولة قدرة للتحكم في الجریمة الواقعة على أراضیھا، في ھذا 

  .44] ص56[ تحد لسلطة الدولة وسیادتھا، بل لما یشكل جزءا جوھریا من مفھوم الدولة

وكما یلاحظ أیضا تغلغل المحترفین في عصابات الجریمة المنظمة في المواقع الأكثر تأثیرا         

. الشيء الذي أدى إلى تحول النظرة إلى 119ص] 1[في الدولة الاقتصادیة بما یحقق أھدافھم 

ل.  كما الجریمة المنظمة باعتبارھا ظاھرة دولیة نتیجة لاتساع السوق العالمیة لتجارة النساء والأطفا

یمول الإتجار بالنساء والأطفال الأنشطة غیر المشروعة حیث یغذي أنشطة الجریمة المنظمة ولقد 

لوحظ وجود ارتباط وثیق بین التجارة غیر المشروعة وبین منظمات إجرامیة و تجار الأسلحة و 

  .المخدرات
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عن فعل الإتجار بالنساء في اطار أخیر، نقول أن من بین اھم الآثار القانونیة التي تنتج        

والأطفال ھو انتھاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة منھا الحقوق الأساسیة التي ما فتئ 

المجتمع الدولي یحاول إقرارھا، ومن بینھا الحق في الحیاة، الحق في عدم التعرض إلى التعذیب 

في التحرر من العبودیة. والحق في والمعاملة اللاإنسانیة والحاطة من الكرامة، إضافة إلى الحق 

الحریة، إضافة إلى عدد كبیر من الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة الأخرى، زیادة على انتھاكات 

حقوق كل فئة من بین الفئات المتعرضة لفعل الإتجار، فنجد انتھاكات المواثیق الأساسیة لحقوق 

  تي سیاتي تفصیلھا في نقاط لاحقة.الطفل، والمواثیق الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة. وال

  الفصل الأول  خلاصة

بعد تناولنا في الفصل الأول لماھیة فعل الإتجار بالنساء والأطفال نخلص إلى انھ فعل ذو         

طبیعة خاصة، باعتبار أن موضوعھ سلعة متحركة ومتجددة ھي فئة خاصة من البشر یعانون من 

حالات من النساء والأطفال،  الأعم الأغلبالاجتماعي، وھم في  مانالأالفقر الشدید والبطالة وانعدام 

وبالتالي فان لھذا الفعل آثار مدمرة على الإنسان والمجتمع. كما یتعارض ھذا الفعل مع قواعد القانون 

الدولي. ونجد توافقا لدى الباحثین في ھذا المجال یتمثل في أن اقرب مفھوم لھذا الفعل یكون وفقا 

  ."لاقتصادي فھناك "سلعة وتاجر وسوقللمنظور ا

فالسلعة تتمثل في الشخص المتجر بھ والمتمثل في فئة النساء، والطفل الأقل من ثمانیة عشر          

سنة ذكرا كان أم أنثى، ھذا الشخص الذي یمكن بیعھ أو تجنیده أو نقلھ أو إیواؤه أو استقبالھ في أي بلد 

مال أسالیب احتیالیة أو عن طریق الخداع أو حتى بالقوة، وذلك آخر غیر موطنھ الأصلي، سواء باستع

بقصد استغلالھ، ھذا الاستغلال الذي یصب في مجالات عدیدة من بینھا الاستغلال الجنسي، والسخرة 

   .في العمل أو حتى الإتجار بالأعضاء البشریة

تقوم بعملیة نقل وتسھیل ھذه  أما مفھوم التاجر فیدخل فیھ الجماعات الإجرامیة المنظمة التي        

التجارة، من منطقة إلى أخرى عن طریق أسالیب مختلفة منھا الاحتیال أو الخداع أو حتى اللجوء إلى 

القوة والخطف، وھذا الأمر الذي یكون من اجل تحقیق منفعة مادیة معینة أو مداخیل مرتفعة. ویعني 

تحترف مثل ھذا النوع من التجارة، أما ما ذلك أن الوسیط یجب أن یتبع جماعات إجرامیة منظمة 

  .یتعلق بالحالات الفردیة والعارضة فلا یعتبرھا القانون الدولي من قبیل الإتجار بالبشر

أما بخصوص سوق الإتجار فلاحظنا من خلالھ وجود حركیة جغرافیة لانتقال الضحایا من           

وتتمیز ھذه الأخیرة بوجود عوامل تساعد على مكان إلى أخر، فھناك دول مصدرة للنساء والأطفال، 
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تحضیر الضحایا للإتجار بھم، خاصة من بینھا الظروف الاقتصادیة والفقر، ودول مستوردة یمارس 

فیھا الاستغلال الذي من أجلھ یتم الإتجار بالضحایا سواء في المجال الجنسي أو في مجال العمل أو 

   دول العبور تكون كرابط مسھل لعملیة نقل الضحایاغیره، وما بین ھذه الدول ھناك دول تسمى 

نفسیة وجسمیة وصحیة ونفسیة واقتصادیة  أثار والأطفالبالنساء  الإتجاروغالبا ما یخلف          

واجتماعیة للأشخاص المتجر بھم تمثل انتھاكا حقیقیا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، بكل 

مر شخصیة المتاجر بھ وخاصة ان كان طفلا أو امرأة. ویمكن حتى قواعده ونصوصھ. فالعملیة قد تد

  .أن تصل إلى إنھاء حیاة الشخص

كما أن ھذه العملیة في حد ذاتھا تشكل تھدیدا مباشرا للأمن والاستقرار على الصعیدین          

ادیة، وھي الوطني والدولي، بل تتحدى سلطة الدولة نفسھا، فھي تھدم المؤسسات الاجتماعیة والاقتص

أیضا تخل بالتنمیة وتحرف مكاسبھا عن الاتجاه الصحیح، إضافة الى انھا تلحق ضرر بمجموع 

  السكان كلھ.
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  ارتباط الإتجار بالنساء والأطفال بالجریمة المنظمة. 2.1

 خاصالأشفي الوقت الحالي وتعدد مجالات استخدام  والأطفالبالنساء  الإتجاران انتشار فعل         

طرح التساؤل حول مدى ارتباط فعل الإتجار بالنساء والأطفال مع الجریمة  إلىبنا  أدىالمتجر بھم، 

او  والآخرانفرادیة تتم بین الحین  أفعالالمنظمة، خاصة في اطار البحث في مدى اعتبار ھذا الفعل 

ال، وخاصة انھ قبل المنظم العاملة في ھذا المج الإجراماعتبارھا مجالا من مجالات عمل عصابات 

المتجر بھم،  والأطفالالكلام على تجریم الفعل وجب علینا معرفة المجالات التي یستعمل فیھا النساء 

  وھل لعصابات الجریمة المنظمة دخل في ذلك؟ 

وتعد الجریمة المنظمة أحد التحدیات الكبرى التي تواجھ أجھزة العدالة الجنائیة في عصر العولمة،      

ببني البشر،  الإتجاررت عصابات الإجرام المنظم عبر الحدود الدولیة، وامتد نشاطھا إلى حیث انتش

فانتشرت جرائم الإتجار بالنساء والأطفال واستغلالھم لغایات العمل والرذیلة وفي الأفعال الماسة 

النفوس  بالأخلاق والآداب العامة وغیرھا. ولم تتوقف الجرائم المنظمة عند ھذا الحد بل اتخذ ضعاف

  من ممتھني ھذا النشاط الإجرامي من الأعضاء البشریة سلعا تجاریة یتم بیعھا بمبالغ مالیة طائلة.

ومن خلال ما سبق ذكره سنعالج في ھذا الفصل نقطتان أساسیتین كل واحدة منھما في مبحث        

مة المنظمة، أما في مستقل، من خلال أننا سنتعرف في المبحث الأول على الارتباط المفھومي للجری

المبحث الثاني فسنعالج مجالات استخدام النساء والأطفال المتجر بھم من طرف عصابات الإجرام 

  المنظم. 

  الارتباط المفھومي للجریمة المنظمة. 1.2.1

تكملة لأنشطة إجرامیة  والأطفاللقد بدأت الجماعات الإجرامیة المنظمة في الإتجار بالنساء          

الإتجار في المخدرات غیر المشروعة والأسلحة وغیر ذلك من السلع المدرة للأرباح، وھذه أخرى، ك

الجماعات تكون ضالعة أیضا في جرائم یقصد بھا حمایة عملیات أخرى غیر مشروعة ومنھا غسل 

   الأموال والعنف وإفساد الموظفین الرسمیین.

ت الإجرامیة في جرائم تھریب المھاجرین شھدت السنوات الأخیرة توسعا في ضلوع المنظما         

والإتجار بالأشخاص، وذلك بسبب ما تنطوي علیھ ھذه الجرائم من ارتفاع بالغ في الأرباح المكتسبة 

وانخفاض في المخاطر المحتملة، كما أن جرائم الإتجار بالنساء والأطفال قد تقوم بھا سلسلة من 

ع ضحایاھا و بیعھم الواحدة منھا إلى الأخرى، من خلال تنظیمات صغیرة واھیة الترابط تعمد إلى تطوی
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الانتقال من دولة المنشأ إلى دولة المقصد، أو قد تقوم بھا منظمات إجرامیة كبیرة وعلى درجة عالیة 

من التطور تدیر مسار كل مرحلة من مراحل العملیات. غیر انھ في أي من ھذین المشھدین 

تقتصر في أنشطتھا الإجرامیة على الإتجار بالنساء والأطفال،  المتصورین فإن قلة فقط من الجماعات

حیث أن أشكالا أخرى من الإتجار أو غیره من الجرائم تقع أیضا على نحو یكاد  یكون دائما. وسوف 

نعالج في ھذا المبحث كل ما یتعلق بالجریمة المنظمة من مفاھیم. ومجالات عمل، وھذا وفقا للمطالب 

  التالیة.

  مفھوم الجریمة المنظمة .1.1.2.1

ن التطور التكنولوجي والتقني في مختلف المجالات ونمو التجارة الدولیة ونمو الاقتصاد إ           

فكرة عولمة  إلى أدىالدولي وتوسیع مناطق التبادل الحر، وفتح الأسواق العالمیة أمام التجارة، 

لدولة إلى النطاق الدولي ولذلك أطلق على من النطاق الداخلي ل الأخیرةالجریمة، بحیث انطلقت ھذه 

ھذا النوع من الجریمة مصطلح الجریمة المنظمة العابرة للحدود أو الجریمة المنظمة عبر الدول. 

فان تعریف الجریمة المنظمة في ھذا المطلب یسھل علینا التطرق الى خصائص ھذا الفعل،  وبالتالي

  ذا ما سنتناولھ في ھذا المطلب. المنظم، وھ الإجرامواھم مجالات عمل عصابات 

  تعریف الجریمة المنظمة .1.1.1.2.1

إن كل دولة تأثرت سلبا بخطورة الجریمة المنظمة، ولكن ھذا لا یخفي اختلاف وجھات النظر          

بین الدول حول مفھوم الجریمة المنظمة العابرة للحدود، فما قد تعتبره بعض الدول جریمة خطیرة تھدد 

وھذا راجع لعدة اعتبارات،  الدول قد تنظر إلیھ دول أخرى على أنھ لا یشكل جریمة خطیرة.استقرار 

من بینھا اختلاف مفھوم الجریمة من دولة لأخرى، وكذلك حسب المصالح الاقتصادیة والسیاسیة لكل 

ة، بل دولة على حدة، بالإضافة إلى ذلك فإن الجریمة المنظمة لم تبقى مقتصرة على الأنشطة التقلیدی

وسعت أنشطتھا لتشمل أنماطا حدیثة تتلاءم مع التطور التكنولوجي في مختلف المجالات، وكذلك 

  یصعب تحدید مفھومھا لطابع التدویل الذي تتمیز بھ.

  التعریف الفقھي للجریمة المنظمة .1.1.1.1.2.1

ذاتھا، قبل الإشارة إلى تعریف الجریمة المنظمة لا بد من تحدید تعریف الجریمة في حد 

وبالرجوع إلى أغلب التشریعات الوطنیة فإنھا لا تضع تعریفا للجریمة وإنما تقتصر على بیان أركانھا 

" الجریمة ھي  . ومن بین التعریفات التي حددھا الفقھ ما یلي:49] ص118[ تاركة أمر تعریفھا للفقھ
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جزاء في صورة عقوبة أو كل عمل أو امتناع عن القیام بعمل غیر مشروع یمنعھ القانون ویقرر لھ 

أما بالنسبة لتعریف الجریمة المنظمة . 168] ص119[ تدبیر عقابي مما ینص علیھ قانون العقوبات"

عرفھا الدكتور محمد فاروق النبھان بأنھا " تلك الجریمة التي أفرزتھا الحضارة المادیة لكي تمكن فقد 

دمة لا یتمكن القانون من ملاحقتھ بفضل ما الإنسان المجرم من تحقیق أھدافھ الإجرامیة بطریقة متق

تحقیق ھذه الغایة من تعاون مجموعة من لأحاط نفسھ من وسائل یخفي بھا أغراضھ الإجرامیة، ولا بد 

  .10] ص120[المجرمین " 

وعرفھا الدكتور مصطفى طاھر بقولھ: " الجریمة المنظمة جریمة متنوعة ومعقدة من الأنشطة         

ملیات السریعة واسعة النطاق المتعلقة بالعدید من السلع والخدمات غیر المشروعة تھیمن الإجرامیة والع

علیھا عصابات بالغة القوة والتنظیم، تضم آلاف المجرمین من مختلف الجنسیات، وتتم بقدر كبیر من 

ستخدام القوة والنفوذ با الاحتراف والاستمراریة وقوة البطش، وتستھدف تحقیق الربح المالي واكتساب

  .130] ص121[ عدیدة ومختلفة"أسالیب 

  التعریف الاتفاقي للجریمة المنظمة  .2.1.1.1.2.1

في الندوة الدولیة الأولى التي عقدت في فرنسا  Interpolعرفتھا المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة        

ولھا " الجریمة والتي خصصت لموضوع الجریمة المنظمة بحیث أوردت تعریفا واسعا بق 1988عام 

المنظمة ھي أي مشروع أو مجموعة من الأشخاص تعمل بصورة مستمرة في نشاط غیر قانوني، 

  .30] ص117[  ویكون باعثھا الأساسي الحصول على الأرباح دون اعتبار للحدود الوطنیة  "

لوطنیة التي ومن جھة أخرى عرفتھا اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر ا          

 /فقرة 2بدلالة المنظمة الإجرامیة حیث جاء فیھا في المادة   2000بإیطالیا سنة  Palermeأبرمت في 

أ  ما یلي " یقصد بتعبیر جماعة إجرامیة منظمة جماعة ذات ھیكل تنظیمي مؤلفة من ثلاث أشخاص أو 

دة أو أكثر من الجرائم أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة، بھدف ارتكاب واح

الخطیرة والأفعال المجرمة وفقا لھذه الاتفاقیة، ومن أجل الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر على 

منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى". أما الفقرة/ب فقد جاء فیھا " یقصد بتعبیر جریمة خطیرة سلوك 

  تقل عن أربعة سنوات أو بعقوبة أشد".  یمثل جرما یعاقب علیھا بالحرمان التام من الحریة لمدة لا

وما یلاحظ على التعریف أنھ ركز على المنظمة الإجرامیة التي تمارس النشاطات الإجرامیة،          

بحیث أشار التعریف إلى مجمل عناصر التنظیم المتمثلة في الاستمراریة، والسعي لتحقیق الربح المالي 
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ت الاتفاقیة حتى یمكن الوصول إلى درجة الجریمة الخطیرة لا بد بارتكاب الجرائم الخطیرة، وقد اعتبر

  أن تكون عقوبتھا لا تقل عن أربع سنوات.

ونصل في الأخیر، إلى أن الإجرام المنظم ھو عبارة عن مؤسسة إجرامیة ذات تنظیم ھیكلي         

ع، أو متدرج ومحكم، تمارس أنشطة غیر مشروعة من اجل الحصول على ھدف مادي غیر مشرو

المساس بالمصالح الاستراتیجیة والأمن العام لدولة أو لعدد من الدول، مستخدمة في ذلك العنف والقوة 

  والفساد. 

  خصائص الجریمة المنظمة  .2.1.1.2.1

تبرز خطورة الجریمة المنظمة من خلال التنظیم والتخطیط الذي یكفل لھا النجاح والاستمرار،          

والقضاء علیھا بسھولة. ذلك أن المنظمات الإجرامیة المنظمة ھم في الغالب  بحیث یصعب تطویقھا

، وھناك شبھ اتفاق حول خصائص الجریمة المنظمة، ومن 58] ص122[ أصحاب خبرة واحتراف

  أھم خصائصھا مایلي:

، فالجریمة التي ترتكب 26] ص123[ یعتبر التخطیط أھم میزة في الجرائم المنظمة:  التخطیط -

في نطاق الجریمة المنظمة، والتخطیط لیس بالعملیة السھلة فھو یحتاج إلى  تخطیط لا تدخل من دون

فئة من المحترفین الذین یملكون مؤھلات شخصیة وخبرة ودرایة، تمكنھم من سد جمیع الثغرات 

مكن وی القانونیة والاقتصادیة التي یمكن أن تؤدي إلى اكتشاف الجریمة قبل ارتكابھا وأثناء تنفیذھا.

من ثوابت العمل داخل المنظمة الإجرامیة حیث تستعین المنظمات الإجرامیة في  القول أن التخطیط

لجرائمھا بأشخاص ذوي كفاءة وممارسة في جمیع المیادین كرجال القانون والأطباء  التخطیط

  . 37] ص117[ والمحاسبین، ولذلك یطلق على ھذه الجرائم مصطلح جرائم الذكاء

حتاج القیام بالجریمة المنظمة وجود منظمة إجرامیة على درجة كبیرة من التنظیم حتى ی: التنظیم -

یمكن القول بارتكابھا، وھذا ما أشارت إلیھ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

ماعة فقرة/ج " یقصد بتعبیر  {جماعة ذات ھیكل تنظیمي} ج 2حیث أشارت في المادة  2000لسنة 

مشكلة عشوائیا لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، ولا یلزم أن تكون لأعضائھا أدوار محددة غیر 

على أساس المستویات المتدرجة الواضحة  التنظیم ویقوم ھذا فیھا ". عضویتھم  رمسترسمیا وأن ت

 يتنظیمالمحددة بدقة والمعترف بھا والمحترمة من طرف جمیع أعضاء العصابة، ویتصف ھیكلھا ال

بالثبات والاستمراریة بالإضافة إلى وجود قیادة مركزیة في القمة، تتمتع بدرجة كبیرة من الحصانة 

  . 39] ص124[اتجاه عملیات القبض 
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وھما من شروط ارتكاب الجریمة المنظمة، بحیث تكون على درجة كبیرة من : التعقید والسریة -

للجوء إلى الجرائم المعقدة لأنھا تجد فیھا مجالا خصبا التعقید یصعب معھا اكتشافھا، وغالبا ما یتم ا

فى أمر المجرمین على كثیر ممن خلتطبیق الأسالیب المختلفة والتي تحقق تجاوز القانون، ولھذا ی

، وبالتالي یفلت المجرمون 25] ص120[ھم العمل لأن زاویة الانحراف تكون غیر واضحة نیشاركو

رفھم المنافي للمشروعیة بأعمال تبرز في ظاھرھا على أنھا من العقاب، لأنھم في ذاك یخفون تص

  أعمال مشروعة.

لا تتوفر  إن ممارسة النشاط الإجرامي تتطلب نوع من المؤھلات التي: الاحتراف والاستمراریة -

لدى الجمیع، لأن أغلبیة الناس لا تقبل المخاطرة في ارتكاب الجریمة المنظمة لاعتبارات منھا دینیة 

لاقیة، ومنھا اجتماعیة، ولھذا فإن من یعمل ضمن إطار الجریمة المنظمة ویقبل المخاطرة فانھ ومنھا أخ

  یحتاج إلى احتراف. 

إن ھذه الخاصیة مرتبطة بطبیعة الجرائم المنظمة، لأن المجرم لا : القدرة على التوظیف والابتزاز -

ما یرید، وھو یستعمل في ذلك كل یستطیع أن یقوم بعملھ إلا عن طریق تسخیر كل العناصر لتمكینھ م

الوسائل الممكنة لإخضاع الأفراد الآخرین لقاء خدمات أو مصالح مادیة أو معنویة، وبالتأكید فان أھم 

ھذه الإمكانیات ھو المال. ونجد أن عملیة تجنید الأفراد داخل المنظمات الإجرامیة لا تتم بشكل 

صلح للالتحاق بھذا التنظیم. فالمجرمین غالبا ما عشوائي وإنما تكون دائما ذكیة، فلیس كل شخص ی

یكونوا أذكیاء في اختیار الأشخاص الذین یتعاملون معھم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، فھم قادرون 

  .21] ص125[ على بسط سلطانھم على ھؤلاء، وابتزازھم، وحتى تصفیتھم جسدیا

ه الخاصیة من أخطر خصائص الجریمة تعتبر ھذ: تعایش المجتمع مع ظاھرة الجریمة المنظمة -

المنظمة، لأن الجریمة عندما تستطیع التغلغل في أوساط المجتمع، فإنھا تصبح سلوكا مألوفا یخضع لھ 

الناس، فالإنسان دائما یمیل إلى الھدوء والاستقرار والابتعاد على المخاطر، وعندما یحس أو یشعر 

طرون للتعایش مع حالة الإجرام، ضنھم یستسلمون ویالأفراد بأن الإجرام مسیطر داخل المجتمع فإ

أن ارتكاب الجرائم عن طریق الجریمة المنظمة ویتعاونون مع المنظمات الإجرامیة خوفا منھا. بحیث 

یھدف بلا شك إلى أعمال غیر مشروعة، ولكن للتمویھ یتم خلط ھذه الأنشطة بأنشطة مشروعة و 

ة في شركات شرعیة أو تحاول إضفاء صفة المشروعیة بالتالي تحاول دمج أنشطتھا غیر المشروع

  .25] ص120[ على تلك الأنشطة، وبالتالي فتدمج الأنشطة غیر المشروعة في الكیان الاجتماعي

تھدف الجریمة المنظمة أساسا الى تحقیق الربح كھدف بجانب أھداف  : الربح المالي الفاحش -

  .82] ص126[ على مستوى الدول لا  تقدر بثمن أخرى، ویقال أن الأرباح الطائلة التي تحققھا
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إن وسائل ممارسة الأنشطة : والرشوة كوسائل للجریمة المنظمة استخدام العنف والترویع -

المنظمة متعددة، ولكن یغلب علیھا العنف والتھدید والرعب لترویع  الإجرامیة عن طریق العصابات

، والتھدید یقصد بھ منع المجني علیھم من 36] ص127[الآخرین وإرھابھم وممارسة الضغوط علیھم 

الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكبھا العصابات، وإن حدث ووصل الأمر إلى القائمین على السلطة فإن 

  الرشوة من وجھة نظرھم تستطیع ممارسة دورھا بالتحكم في اتجاھاتھم.

  تمییز الجریمة المنظمة عن الجریمة الدولیة والإرھاب  .3.1.1.2.1

یخلط الكثیر بین الجریمة المنظمة وبعض الأفعال الإجرامیة المشابھة، خاصة منھا الجریمة        

  الدولیة، وجریمة الإرھاب، بالتالي سنحاول ھنا التمییز بین ھذه الأفعال الثلاث: 

  الجریمة المنظمة والجریمة الدولیة  .1.3.1.1.2.1

یر مشروع صادر عن إرادة إجرامیة لفرد أو جماعة تعرف الجریمة الدولیة بأنھا " سلوك غ        

باسم الدولة أو بتشجیع أو برضاء منھا، وینطوي على مساس بمصلحة یحمیھا القانون الدولي، ویفرض 

. فالجرائم الدولیة تشكل اعتداء على مصالح المجتمع الدولي 6] ص128[ عقوبة على مرتكبھا "

ول التي یحددھا القانون الدولي العام، ومن ابرز أمثلتھا: بأسره، وترتكب في اطار العلاقات بین الد

  . 3] ص129[ الجرائم ضد السلام، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانیة

ویتعین القول انھ رغم الاتفاق بشأن عناصر الجریمة الدولیة، فقد ثار خلاف بشأن الجھة        

محرض على ارتكابھا؟ ام الفرد الذي نفذ المسؤولة عن الجریمة ھل ھي الدولة بصفتھا الشخص ال

 تعلیماتھا؟  وقد انقسم الفقھ إلى اتجاھین، الأول ینادي بالمسؤولیة الجنائیة لكل من الدولة والأفراد

. أما الاتجاه الثاني فانھ یرفض فكرة المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، ولا یقر 40] ص130[

المرتكبة، ویحصر نطاق المسؤولیة الجنائیة في منفذھا، أي مسؤولیة الدولة جنائیا عن الجریمة 

. ولكن ھذا الخلاف تم حسمھ بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة عام 30] ص131[ الشخص الطبیعي

والتي حدد نظامھا الأساسي متطلبات المسؤولیة الجنائیة للدولة والشخص مرتكب عناصر  1998

الدولیة إلى: جریمة الإبادة الجماعیة، جرائم ضد الإنسانیة، جرائم  الجریمة الدولیة، والذي عدد الجریمة

  الحرب، وجریمة العدوان.

تتشابھ الجریمة المنظمة مع الجریمة الدولیة في توافر العنصر : أوجھ التشابھ بین الجریمتین -

ع العناصر الدولي لكلا الجریمتین، حیث أن كلاھما تمر مراحل ارتكابھا في اكثر من بلد، بحیث تتوز

القانونیة بین دول مختلفة. كما أن كلتا الجریمتین تھدد السلم والأمن الدولیین، فھي لا تھدد دولة واحدة 
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فقط. إضافة إلى ذلك نجد تشابھا في صعوبة مواجھة الجریمتین من طرف السلطات التنفیذیة 

الاطار قیام المسؤولیة الجنائیة والقضائیة، وھذا لتعدد مكان ارتكاب الفعل الإجرامي. والملاحظ في ھذا 

  للأشخاص المعنویة في كلتا الجریمتین.

إن الجریمة المنظمة ھي جریمة داخلیة ینظمھا القانون الداخلي، : أوجھ الاختلاف بین الجریمتین -

حتى أن العقاب یوقع باسم المجتمع الداخلي، أما الجریمة الدولیة ھي جریمة ینظمھا القانون الدولي 

. و فیما یتعلق بالاختصاص 59] ص132[ ، والعقاب فیھا یوقع باسم المجتمع الدولي ككلالجنائي

القضائي فمتابعة المجرمین الدولیین معطى حالیا للمحكمة الجنائیة الدولیة، أما الاختصاص القضائي 

امي. كما الخاص بالجریمة المنظمة فیعطى للمحاكم الداخلیة، وھذا حسب البلد الذي یقع فیھ الفعل الإجر

أن نشاطات الإجرام المنظم لا یمكن حصرھا في الوقت الحالي، أما بالنسبة للجریمة المنظمة فھي 

  محددة قانونا، كما سبق ذكره.

  الجریمة المنظمة وجرائم الإرھاب  .2.3.1.1.2.1

إن محاولة وضع تعریف مانع وجامع لمفھوم الإرھاب أمر یصعب تحدیده بدقة من الناحیة         

القانونیة، وذلك لتعدد الإیدیولوجیات في العالم واختلاف وجھات النظر حول الإرھاب وتطویع الدول 

  . 70] ص133[ وتفسیرھا للإرھاب بما یخدم مصالحھا

لقد أشار مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المنعقد في القاھرة في       

، إلى الخطر المتزاید للروابط بین الجریمة المنظمة 1995ماي  8ى افریل إل 29الفترة ما بین 

والإرھاب، لأن ھذه الظواھر الإجرامیة، كما ورد بتوصیات المؤتمر ما زالت تنتشر بسرعة في جمیع 

أرجاء العالم، وتتخذ أشكالا وأبعادا جدیدة على الصعیدین الوطني والدولي، وأن المؤتمر إذ یدرك وجوه 

الجریمة المنظمة والجرائم الإرھابیة كما تبین طبیعتھا العابرة للحدود ووسائلھا غیر  التماثل بین

  .421] ص134[ المشروعة مع استخدام القوة المادیة ونھب الأموال، والابتزاز والاختطاف ...

 22الصادر بتاریخ   92/683القانون  " وعلى سبیل المثال عرف قانون العقوبات الفرنسي         

الإرھاب بقولھ " یعد من الأعمال الإرھابیة جمیع الأعمال التي  421/1في المادة   ". 1992لیة جوی

لھا علاقة بمشروع إجرامي فردي أو جماعي یھدف إلى إحداث اضطراب جسیم في النظام العام 

من عرف الإرھاب بانھ " عنف منظم یقصد منھ خلق  و ھناك أیضابواسطة التخویف أو بث الرعب ". 

الة من التھدید العام الموجھ إلى دولة أو جماعة سیاسیة، والذي ترتكبھ جماعة منظمة بقصد تحقیق ح

  .61] ص117[ أھداف سیاسیة "
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ھناك تشابھ كبیر بین الجریمتین من حیث الوسائل المستخدمة لتحقیق : أوجھ التشابھ بین الجریمتین -

جریمتین تعتمدان على السریة المطلقة الجریمة من عنف ونشر للذعر والخوف والرعب. وكلا ال

لتحضیر العملیات إضافة إلى وجود الھیكل التنظیمي والتخطیطي داخل العصابات الإرھابیة 

ھناك تداخل آخر بین الجریمتین من حیث لجوء عصابات الإجرام المنظم إلى و والعصابات المنظمة.

لى ممارسة بعض أنشطة الجریمة المنظمة استخدام الوسائل الإرھابیة، ولجوء الجماعات الإرھابیة إ

  لتامین التمویل اللازم لتنفیذ أھدافھا كالإتجار بالمخدرات والإتجار بالأسلحة.

وھو ما �إن الجریمة الإرھابیة یمكن أن تقع من مجرم واحدأوجھ الاختلاف بین الجریمتین :  -

حالات التي یوصف فیھا الفعل أشارت لھ النصوص التشریعیة التي عرفت الإرھاب، أو التي حددت ال

من قانون العقوبات  421/1من قانون العقوبات المصري، والمادة  86بانھ عمل إرھابي كالمادة 

وھذا عكس الجریمة المنظمة التي تكون دائما جریمة جماعیة. كما أن الجماعة الإرھابیة �الفرنسي.

لدفاع عن أفكار ومبادئ معینة، وتسعى ترتكب أنشطتھا الإجرامیة أساسا بدوافع سیاسیة، فھي تدعي ا

إلى فرضھا بالقوة وإلى تغییر النظام السیاسي بالوسائل غیر المشروعة. أما جماعات الجریمة المنظمة 

  فتنطلق بدافع الكسب المادي.

والملاحظ أن الجماعات الإرھابیة تعترف غالبا بجرائمھا، بل أنھا ترفض وصف ما تقوم بھ من        

"جریمة"، فتقوم بإصدار تصریحات سیاسیة تتبنى فیھا الأعمال غیر المشروعة التي تقوم  إرھاب بانھ

بھا. أما الجماعات الإجرامیة المنظمة تحرص على إخفاء أنشطتھا الإجرامیة  حتى لا تنكشف. ونجد 

          وجھا آخر للاختلاف یتمثل في أن الجریمة المنظمة ظاھرة اجتماعیة تھدد الأمن القومي 

 والأمن الدولي، أما الجریمة الإرھابیة فھي ظاھرة سیاسیة تھدد النظام الاجتماعي والاستقرار السیاسي

  .54] ص132[

  تداخل نماذج الجریمة المنظمة مع الإتجار بالنساء والأطفال .4.1.1.2.1

محصورة في  إن الأنشطة الإجرامیة التي تمارسھا الجماعات الإجرامیة المنظمة غیر محدودة أو       

دائرة معینة، حیث انھ بحكم دواعي الأنشطة الإجرامیة ومقتضیاتھا فان تلك التنظیمات قادرة على 

من اھم الأنشطة التي تمارسھا . و90] ص135[ ابتكار مجالات جدیدة كل یوم لممارسة نشاطھا

ان اللذان لھما تأثیر الجماعات الإجرامیة المنظمة. الإتجار بالمخدرات، وتجارة الأسلحة. ھذان النشاط

  كبیر على ممارسة فعل الإتجار بالنساء والأطفال.
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  الإتجار بالمخدرات  .1.4.1.1.2.1

تعتبر جرائم المخدرات من ابرز صور الإجرام المنظم، وأكثرھا شیوعا في المجتمعات        

عات ، وتعتمد الجما106] ص136[ المعاصرة، وتبرز فیھا خصائص وسمات الجریمة المنظمة

الإجرامیة المنظمة بشكل رئیس على الإتجار بالمخدرات، وذلك لتوفیر الموارد المالیة اللازمة لتحقیق 

فالموارد المالیة المحققة  .76] ص117[ أھدافھا وممارسة أنشطتھا ، فھو نشاط مسھل لعملیات أخرى

بالنساء والأطفال،  من الإتجار بالمخدرات یمكن استعمالھا لتسھیل نشاطات أخرى، وخاصة الإتجار

فمن بین الوسائل المستعملة لتسخیر النساء والأطفال المتجر بھم نجد المخدرات بأنواعھا، وھذا من 

 اجل إخضاع الضحایا وضمان عدم مقاومتھم للمتاجرین بھم.  

 ومما یزید الأمر خطورة، الأرباح الطائلة المتحصلة على جرائم المخدرات، حیث أشار التقریر        

إلى أن حجم الأموال الناتجة  1997السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للرقابة الدولیة على المخدرات عام 

من إجمالي  % 8ملیار دولار سنویا أي ما یعادل  400عن الإتجار بالمخدرات تقدر بحوالي 

والتي  الصادرات العالمیة، وتشیر بعض الإحصائیات إلى أن الأرباح الناتجة عن تجارة المخدرات

ملیون دولار سنویا، وان حجم  750و 450تحصل علیھا جماعات الجریمة المنظمة تتراوح بین 

ملیار دولار  100الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات في الولایات المتحدة الأمریكیة یصل إلى 

 .34] ص137[سنویا 

تھدف إلى مكافحة الإتجار غیر  العدید من الاتفاقیات التي إبراموانطلاقا مما سبق فقد تم        

حیث الزمت �.1961المشروع بالمخدرات، ومن اھم ھذه الاتفاقیات: الاتفاقیة الموحدة للمخدرات عام 

 ،منھا الدول الأطراف بتجریم الأفعال التالیة: زراعة المخدر أو إنتاجھ أو صناعتھ 1فقرة  36المادة 

عملیات  ، إضافة إلىتسلیم المواد المخدرة ،أو التوزیع عرض المخدر للبیع ،إعداد المخدر تمھیدا لبیعھ

  .نقل المخدر ، وأخیراتصدیر أو استیراد المخدر ،الوساطة والسمسرة في مجال التعامل بالمخدرات

  الإتجار بالأسلحة  .2.4.1.1.2.1

ضافة إلى ازداد انتشار تجارة الأسلحة في العالم مؤخرا، وذلك نظرا لكثرة النزاعات المسلحة إ       

ضعف الرقابة على بیع الأسلحة النوویة خصوصا بالسوق السوداء، إضافة إلى زیادة الدول التي تصنع 

  الأسلحة، وتكدس كمیات كبیرة من ھذه الأسلحة.  

كما أن الإتجار بالأسلحة نظرا للأرباح المادیة التي تتأتى منھ، فانھ نشاط إجرامي مساعد لعدد        

رى التي تمارسھا عصابات الإجرام المنظم، ھذا ما نلاحظھ في الإتجار بالنساء من النشاطات الأخ
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في حالات عدیدة باستعمال والأطفال، فإخضاع الأشخاص المتجر بھم یتم بالقوة، وھتھ القوة التي تكون 

  من اجل الإكراه مثلا على العمل أو الإكراه على ممارسة البغاء و الاستغلال الجنسي عامة. السلاح.

ومن ھنا ندرك خطورة الإتجار بالأسلحة والتي تقترب خطورتھا من خطورة الإتجار         

بالمخدرات، والتي تلجا الیھا التنظیمات الإجرامیة من اجل تمویل نشاطاتھا من خلال شراء الأسلحة 

ة ھذه اللازمة، أو من خلال الإتجار بالأسلحة لتحقیق الربح المادي من وراء ذلك، ناھیك عن خطور

الصورة من صور الجرائم المنظمة التي تھدد امن واستقرار المجتمع المحلي والدولي، وبالتالي تنعكس 

. وتمتاز ھذه الجریمة وخصوصا في الصفقات التي 138] ص137[آثارھا على الأمن والسلم الدولیین 

انھ یتصل جزء كبیر من تعقد بالسوق السوداء بانھا نشاط سري، وقد یتم مبادلتھا بالمخدرات، وكذلك ف

  . 60] ص138[التكلفة بالطبیعة السریة للصفقة، وتغسل الأموال المتحصلة عنھا  بالطرق المختلفة 

  تھریب المھاجرین  .3.4.1.1.2.1

في كل سنة مئات الآلاف من الرجال أو النساء یلجؤون إلى خدمات المنظمات الإجرامیة من          

یتوقعون معیشة افضل، فھذه الحركة إنشات لنا في الوقت الحالي سوقا  اجل الولوج إلى بلد آخر أین

ملیار  7سوداء خاصة بالھجرة غیر الشرعیة، فحسب المنظمة العالمیة للھجرة تبلغ قیمة ھذه السوق 

   .88] ص139[دولار 

سبب وتنشط الجماعات الإجرامیة  المنظمة في ممارسة ھذا النوع من النشاط غیر المشروع ب        

تزاید الطلب علیھ من قبل العمال المھاجرین من جھة، وقلة المخاطر التي قد تتعرض لھا المنظمة 

الإجرامیة من جھة أخرى، فضلا عن الأھم من وراء ذلك وھو المبالغ والأرباح الطائلة المتحصل 

ى حیاة علیھا من وراء ذلك النشاط. وتشكل ھذه الجریمة من الناحیة الإنسانیة خطرا كبیرا عل

المھاجرین انفسھم، حیث یتعرضون لأشد أنواع المخاطر أثناء نقلھم، وكثیرا ما یموت البعض منھم 

  دون أن یبلغ مقصده. 

والعلاقة التي نجدھا ھنا بین كل من الھجرة غیر الشرعیة والإتجار بالنساء والأطفال ھو انھ قد         

ما ھو إتجار بالأشخاص، وھذا خاصة اذا اصبح یصعب التمییز ھنا بین ما ھو تھریب للمھاجرین و

المھاجرون المھربون ضحایا للإتجار بالأشخاص، إضافة إلى انھ باستطاعة المتاجرین العمل كمھربین 

أیضا، وان یسلكوا نفس الطرق لكل من الإتجار والتھریب، كما یمكن أن تكون أوضاع الأشخاص 

  افقتھم علیھا. المھربین من السوء بمكان بحیث یصعب تصدیق مو
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وقد أخذنا ھذه الصور كمثال فقط، بحیث ھناك أشكال كثیرة للجریمة المنظمة، لا یسعنا المجال         

  للتطرق لھا، فنجد أیضا: الجریمة البیئیة، التھریب، الھجرة غیر الشرعیة، التقلید والتزییف...

  والأطفالء اھم عصابات الإجرام المنظم الممارسة للإتجار بالنسا .2.1.2.1

، وینشط في ذلك عصابات الثالوث والأطفالتعمل عصابات الإجرام المنظم في الإتجار بالنساء         

وتقوم ھذه العصابات بتحدید مناطق تحتكر العمل فیھا،  الصینیة الیاكوزا الیابانیة والمافیا الروسیة...

لوبین، الأول إفساد الموظفین العمومیین ولا تسمح لغیرھا بمنافستھا في مناطق نفوذھا، وتنفذ ذلك بأس

بالترغیب أو الترھیب. والثاني استخدام العنف لتخویف من یحاول الوقوف في طریقھا. وعادة ما تدرك 

المنظمات الإجرامیة مدى نفوذھا في مواجھة الجھود غیر الفعالة الرامیة إلى مكافحتھا، لذا من 

ودھا بشل سلطة الحكومة، بل قد تصبح الحكومة ذاتھا المتصور رؤیة ھذه العصابات وھي تتجاوز حد

وفیما یلي اھم عصابات الجریمة المنظمة التي تعمل في مجال  .108] ص133[ في بعض البلدان

  الإتجار بالنساء والأطفال

 منظمة المافیا الإیطالیة  .1.2.1.2.1

ا كلمة إیطالیة تعني الأسرة أو ، والمافی19نشأت ھذه المنظمة في الجنوب الإیطالي في القرن          

وتعني (أمورنا الخاصة)، وأیا كان معنى كلمة المافیا فإنھا  Cosa Nostraالعائلة، كما تعرف باسم 

تشیر إلى الخصوصیة والترابط بین أعضائھا، وھناك من یعتبرھا ھیكلا یتسم بالعنف یتصارع مع 

ومن المقرر أن تنظیمات المافیا في إیطالیا . 31] ص140[النظام القانوني في جمیع أشكالھ بالدولة 

الموجودة  La Camorraھناك جماعات  Cosa Nostraمتعددة فإلى جانب التنظیم الإجرامي الرئیسي 

  .100] ص141[في كالابریا ... Landranghetaفي نابولي، وھناك أیضا  

اعات المافیا، وتأخذ العائلة ھنا وتعتبر العائلة بمثابة الركیزة الأساسیة التي تقوم علیھا جم         

مفھوما موسعا: فتشمل بالإضافة إلى الأشخاص الذین تجمعھم رابطة الدم، الأصھار وقیل أیضا أنھا 

. وقد امتھنت المافیا منذ ظھورھا ممارسة الجریمة بشتى أنواعھا 32] ص142[ تضم الأصدقاء

تھا مع النخب السیاسیة ورجال وحققت ثروات ضخمة من وراء ذلك استثمرتھا في توطید علاقا

  .30] ص143[ الأعمال، قبل أن یصل بعض أعضائھا انفسھم إلى مناصب سیاسیة رفیعة

العنف  حقیق أغراضھا غیر المشروعة كل منونجد أن منظمة المافیا تستخدم في سبیل ت         

اتب البرید، إضافة إلى والرشوة، ومن بین اكثر الجرائم التي تمارسھا السطو المسلح على البنوك ومك
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إدارة المحلات التجاریة الضخمة وملاھي القمار وأوكار الدعارة، ولا تقبل المنظمة حائلا في طریقھا 

  .47] ص144[ فردا كان أو مؤسسة. واخطر ما تمارسھ ھو تجارة المخدرات

اط الإجرامي وتشیر دراسات منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة (الإنتربول) إلى أرباح النش        

للجماعات الإجرامیة المنظمة بصورة تقدیریة حیث عبرت عنھا بانھا "سیول من ملیارات الدولارات 

من تجارة المخدرات فقط بمبلغ  الإیطالیةتتدفق على ھذه الجماعات"، كما یقدر الإنتربول دخل المافیا 

  .157] ص145[ ملیار لیرة إیطالیة سنویا 150إلى  100

یوسع من نطاق أنشطتھ الإجرامیة إلى مدن أخرى في  1980دأ تنظیم المافیا منذ سنة وقد ب        

إیطالیا سواء في روما وضواحیھا، حتى أن ھذا التنظیم انتشر في العدید من الدول، ووفقا لتقدیرات 

ن في فان حوالي ثلاث آلاف من رجال المافیا الصقلیة یقیمو FBIمكتب التحقیقات الفیدیرالیة الأمریكي 

      وألمانیامختلف أنحاء الولایات المتحدة الأمریكیة، كذلك یمارس ھذا التنظیم جرائمھ في كندا 

  . 120] ص141[ وسویسرا

وكما تشیر الدلائل، بأن منظمة المافیا ذات خطورة متزایدة بفضل ما تمتلكھ من طاقات بشریة          

سیان في عمل المنظمة الإجرامیة، وعن طریقھما وقدرات مالیة ھائلة، فالمال والعنف عنصران أسا

تبني المافیا بنیانا اقتصادیا یتحكم في اقتصادیات الدولة التي تتواجد فیھا، سواء عن طریق المشروعات 

، كما تتبنى أیضا بنیانا من القوة جرامیة التي تتفنن في القیام بھاالتجاریة القانونیة أو الأعمال الإ

الساسة الذین یسقطون في قبضتھا، بالإضافة إلى العنف المنظم الذي تمارسھ علنا السیاسیة باستخدامھا 

 .113] ص146[ أحیانا للدلاة على مدى قوتھا وسطوتھا

  جماعات الیاكوزا الیابانیة  .2.2.1.2.1

 Boryokudan، وتسمى أیضا Yakusaیطلق على جماعات الجریمة المنظمة في الیابان تعبیر         

، ویرجع تاریخ ھذه الجماعات إلى القرن الثامن عشر، حیث كانت في الأصل عصابات 57] ص147[

من الباعة الجوالین اشتھروا بالاحتیال على عملائھم، ثم تحولت إلى جماعات إجرامیة منظمة. وتم 

الف عضو یتركزون في ثلاث  91تقدیر عدد المنضمین إلى المؤسسة الإجرامیة یاكوزا بحوالي 

45] صSomio Shika  ]148و  Yana Gwa Kay و   Yama Goshi Gomiعصابات ھي 
 

.  

وتقوم عصابات الیاكوزا أیضا مثل عصابات المافیا على التسلسل العائلي، فقد استخدمت الیاكوزا        

ھذه العلاقة للحفاظ على كیانھا وترابط أعضائھا، وجدیر بالذكر أن قبول الأعضاء الجدد في تنظیم 

رض كما ھو الحال بالنسبة لجماعات المافیا أن یتلقى العضو تدریبا خاصا على القواعد الیاكوزا یفت
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الداخلیة للتنظیم، ویتم إبلاغھ بالالتزامات المفروضة علیھ، ومنھا ألا یفشي أسرار التنظیم أو یلجأ إلى 

كل ھذا  .48] ص137[الشرطة، والا یعتدي على زوجة وأبناء احد الزملاء أو یخالف أوامر رؤساءه 

  .الإجرامیةمن اجل الحفاظ على نوع من النظام داخل العصابات 

ویظھر نشاط العصابات الیابانیة حتى خارج الحدود بصفة خاصة في عملیات تھریب عقار          

Methamphetamine   إلى ھاواي وكالیفورنیا، وكذلك تھریب الأسلحة الصغیرة من الولایات المتحدة

كز نشاط العصابات الیابانیة في جنوب شرق أسیا وخاصة في مجال البغاء و الجنس، إلى الیابان، ویرت

    وھذا بالاشتراك مع عصابات المثلث الصینیة والجماعات الإجرامیة المحلیة في الفیلیبین، ویظھر 

       ھذا النشاط مثلا في الفیلیبین حیث توجد قاعدة للیاكوزا تعمل في تھریب الأشخاص وتجارة 

  .70] ص149[ لجنسا

وكما تمارس الیاكوزا أعمال ونشاطات مشروعة في التجارة والترفیھ، كما تعمل على التغلغل         

في أوساط النخب السیاسیة الیابانیة وبعض المسؤولین الرفیعین في الحكومة الیابانیة، وذلك شأنھا شأن 

     دة السیطرة. ورغبة من الحكومة الیابانیة المنظمات الإجرامیة الكبیرة حول العالم لبسط النفوذ وزیا

           قانونا لتدعیم السیاسة العقابیة  1992مارس  1في مواجھة جماعات الیاكوزا أصدرت في 

    ضد جماعات الیاكوزا، الشيء الذي أعطى مفعولھ بعد تقلص وانخفاض نسبة جرائم جماعات 

  .71] ص141[ الیاكوزا

  افیا الصینیة جماعات الم .3.2.1.2.1

 les Triadesیطلق على جماعات المافیا في الصین تعبیر عصابات المثلث أو الثالوث الصینیة          

Chinoises ]147یة إلى " السماء والأرض والإنسان. وتشیر كلمة المثلث في الثقافة الصین52] ص ،"

اد التي كانت تمارسھ وقد نشأت ھذه الجماعة قبل ثلاث قرون تقریبا بھدف مقاومة الاضطھ

تحولت ھذه الجماعة إلى حركات  1912الإمبراطوریة الیابانیة، وبعد سقوط الإمبراطوریة عام 

ومنظمات إجرامیة متعددة توجد اغلبھا في ھونغ كونغ، وانتقلت ھذه العصابة إلى الولایات المتحدة 

الذاتیة للمھاجرین  الأمریكیة، حیث شكلت في منتصف القرن التاسع عشر كجماعات للمساعدة

  .19] ص150[الصینیین 

وتوفر العضویة في ھذا التنظیم درجة من الثقة، وتسمح لأعضائھا بالعمل معا والحصول على         

المساعدة حتى ولو انھم لا یعرفون بعضھم البعض، ونجد انھ لھذا التنظیم تشكیل رمزي یرمز لھ برأس 

ن الفعالیة. وتتسم ممارستھ الإجرامیة بالقسوة والبطش، كما یعتمد التنین. وتتسم تنظیماتھ بدرجة عالیة م
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على قدرتھ على إفساد الجھاز الإداري والسیاسي في المناطق التي یعمل بھا، وقد قویت ھذه العصابات 

  . 1997وكان ظھورھا واضحا على مسرح الجریمة قبیل عودة جزیرة ھونغ كونغ إلى الصین عام 

التي   Sun Yee Onعات المافیا الصینیة عددا كبیرا من العصابات منھا عصابةكما تتضمن جما       

الف عضو، والتي ما فتئ عدد أعضائھا في  35تشكلت في ھونغ كونغ و كانت تضم في البدایة حوالي 

الف عضو ...الخ.  24في ھونغ كونغ الذي یضم حوالي   K14تزاید مستمر، وھناك أیضا تنظیم 

      إلى 1991الجنائیة الصینیة على سبیل المثال انھ قد تم خلال الفترة من وتشیر الإحصائیات 

       الف عصابة إجرامیة یقدر عدد أعضائھا حوالي ثلاث ملایین  700ضبط اكثر من  1995

  .116] ص139[ شخص

م على ومثلما نجد في عصابات المافیا العالمیة، فالمنظمات الإجرامیة الصینیة ھي أیضا تقو         

أساس العائلة، والتي تضم كل من رابطة الدم وحتى الأصھار. ویعتبر تھریب المھاجرین بطرق غیر 

مشروعة إلى أوربا وأمریكا من اھم الأنشطة الإجرامیة التي تتخصص فیھا جماعات المافیا الصینیة، 

وثائق السفر اللازمة  وھذا لما یدره ھذا النشاط من أرباح طائلة، وغالبا من یرتبط ھذا الفعل بتزویر

من خلال تشغیلھم في  إتجار إلىلعبور الحدود أو شحنھم كالحیوانات في قوارب، لكن ھذا یتحول 

أعمال السخرة لقاء أجور مرتفعة تحصل العصابات منھا على نسبة عالیة ولا تترك للمھاجرین سوى 

  النذر الیسیر.

ني إلى خارج الصین حیث یشمل الولایات المتحدة ویمتد النشاط الإجرامي لتنظیم المثلث الصی        

      الأمریكیة وكندا وبریطانیا وفرنسا وأسترالیا ومالیزیا والفیلیبین، وتتمثل اھم ھذه الأنشطة في 

الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال والدعارة والإتجار بالأطفال، وتزویر بطاقات الائتمان ...الخ 

  . 64] ص141[

  ات المافیا الروسیةعصاب .4.2.1.2.1

على الرغم من أن وجود جماعات المافیا في روسیا ظاھرة قدیمة، إذ ترجع أصولھا التاریخیة         

. لكن تفكك الاتحاد السوفیاتي عام 50] ص137[وفقا لبعض الدراسات إلى بدایة القرن السابع عشر 

ر على الجماعات الإجرامیة الروسیة وتحول روسیا إلى نظام الاقتصاد الحر كان لھ الأثر الكبی 1991

التي ضاعفت ھذه المعطیات أنشطتھا الإجرامیة، وعملت على استثمار أموالھا غیر المشروعة لتحقیق 

  .32] ص137[اكبر قدر ممكن من الربح 
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كما أن الدارس لھذا الموضوع یلاحظ عدم توفر الإحصائیات الملائمة لتحلیل حجم واتجاھات          

لمنظمة في روسیا، إلا أن الدراسات التي اھتمت بھذه الظاھرة في الولایات المتحدة الجریمة ا

قدرت الجماعات المرتبطة بالجریمة المنظمة في روسیا  1993الأمریكیة تشیر إلى انھ في عام 

جماعة روسیة  200، وھناك حواي 1994عام  5700جماعة، وان ھذه الرقم ارتفع إلى  4352

        وفقا لتقاریر مكتب التحقیقات الفدرالي و ، 59] ص151[ دولة أجنبیة 29إجرامیة تعمل في 

    جماعة منھا في  29جماعة إجرامیة من المافیا الروسیة، و 47فانھ یوجد في المانیا حوالي 

أعلنت وزارة الداخلیة  1997وفي عام  في كندا. 6في إیطالیا و 6الولایات المتحدة الأمریكیة، و

جماعة تضم حوالي  6000ن عدد جماعات الجریمة المنظمة في روسیا وصل إلى الروسیة بأ

ویرى البعض أن ھذا الرقم متواضع و قد لا یعبر عن حقیقة الجریمة المنظمة في ، الف عضو100

  .33] ص141[ روسیا

اسیة وقد زادت قوة المافیا الروسیة ونفوذھا عندما تمكنت من اختراق الحملات الانتخابیة السی      

والمجالس البلدیة في الجمھوریات المستقلة حدیثا، بفضل إمكانیاتھا وقدراتھا المالیة التي تستخدمھا في 

  .3] ص152[تمویل بعض الحملات الانتخابیة بقوة لصالح المترشحین الموالین لھا 

وبیع  ومن الأنشطة التي تمارسھا المنظمات الإجرامیة الروسیة خطف الأطفال والبالغین        

أعضائھم لاستخدامھا في عملیات زرع الأعضاء أو في التجارب العلمیة، بالإضافة إلى احتكار تجارة 

الأعضاء البشریة المستخرجة من جثث الموتى التي لا یتقدم احد لاستلامھا من ثلاجات حفظ الموتى، 

ئات وفصوص الكبد وھذا العمل ھو اربح الأعمال في روسیا حیث تزدھر تجارة الكلى والقلوب والر

  .49] ص148[ والعیون

كما تعمل بعض الجماعات الروسیة في عملیات تھریب المھاجرین غیر الشرعیین إلى الولایات         

. وترتكب أیضا ھذه الجماعات جرائم عدیدة منھا ابتزاز 155] ص153[ المتحدة الأمریكیة

والإتجار في المخدرات سواء داخل روسیا  المشروعات الاقتصادیة والاحتیال في مجال التأمین الطبي

أو خارجھا، وذلك بتعاونھا مع الشبكات الدولیة العاملة في ھذا المجال في أمریكا اللاتینیة وخاصة 

. وتنشط أیضا في تجارة الأسلحة وأعمال العنف 130] ص154[كولومبیا وفي جنوب شرق أسیا 

ت النقدیة، واشتھرت عصابات المافیا الروسیة في المنظم وسرقة وتھریب التحف الفنیة وتزییف العملا

العقد الحالي بالإتجار بالنساء، حیث تقوم بتصدیر النساء والفتیات إلى دول أوربا الغربیة من اجل 

  .29] ص155[الاستغلال الجنسي 
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ظمة وبعد التطرق إلى اھم المنظمات الإجرامیة في العالم والتي لھا دور كبیر في الجریمة المن        

عامة والإتجار بالنساء والأطفال خاصة، نقول أن ھذه المنظمات قد استفادت من المتغیرات الدولیة 

الأخیرة خاصة بالنسبة لظاھرة العولمة والتطور التكنولوجي على جمیع الأصعدة، وبالتالي أصبحت 

ھذا فان ھذه ھذه الجماعات المنظمة تضاھي في قوتھا الشركات العملاقة في عدد من الدول. وفي 

العصابات تلجأ دائما إلى إفساد موظفي الجمارك، كما تمارس عملیات التھدید والترغیب مع العاملین 

في میدان العدالة الجنائیة. وتعمل كل ھذه الجماعات المنظمة على الدخول في أنشطة قانونیة شرعیة 

  .605] ص156[ وھذا من اجل إخفاء العائدات الضخمة الناتجة عن النشاط الإجرامي

  مجالات استخدام النساء والأطفال المتجر بھم. 2.2.1

إن ظاھرة الإتجار تشمل النساء والأطفال على وجھ الخصوص، فالنساء بإرادتھن أو بالجبر            

والإكراه یضطرون لبیع انفسھم كسلعة لتجار ھذه الظاھرة، أما الأطفال فان بیعھم یتم من جانب ذویھم 

ظروف الاقتصادیة القاسیة التي یعانون منھا، أو نتیجة لفقد الأسرة والعائل، مما قد تحت وطئة ال

  یعرضھم للوقوع فریسة في أیدي تجار ھذه الظاھرة. 

لأطفال واستغلالھم في عدة في ھذا الاطار تقوم عصابات الجریمة المنظمة بالإتجار في النساء وا      

ال ویتم استخدامھم كخدم في المنازل أو استعمالھم في الحروب، ، فقد یباع ھؤلاء النساء والأطفمجالات

وتتمثل أسوء صورة للإتجار بالبشر في الإتجار  أو بیع أعضائھم، وقد یجبرون على العمل في الرذیلة

بالأطفال، الذین یمثلون البنیة الأساسیة والثروة البشریة المستقبلیة لكافة المجتمعات. ویحقق ھؤلاء 

ملیار دولار في السنة وفقا لتقریر منظمة العمل  12ا طائلة من ھذه التجارة وصلت إلى التجار أرباح

. لذا سنتناول في ھذا المبحث صور الإتجار في النساء والأطفال الأكثر شیوعا، 2] ص157[ الدولیة

وھي الاستغلال الجنسي، السخرة في العمل، إضافة إلى الإتجار بالأعضاء البشریة، وسنعالج كل 

  ورة من ھذه الصور في مطلب مستقل.ص

  الاستغلال الجنسي  .1.2.2.1

تتطلب دراسة عنصر الاستغلال الجنسي تقسیم الدراسة إلى نقطتین، فنتطرق أولا إلى الاستغلال        

  الجنسي للمرأة، ثم الاستغلال الجنسي للأطفال. 
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  الاستغلال الجنسي للنساء  .1.1.2.2.1

لجنس سواء مع النساء أو حتى الأطفال أصبحت ظاھرة عالمیة، فلم تعد قاصرة إن ممارسة ا          

على بلد معین أو حالات فردیة معینة، بل تطورت ھذه الظاھرة فاتخذت شكلا تجاریا، لتصبح مظھرا 

من مظاھر الحیاة الاقتصادیة التي تجني من ورائھا بعض البلدان والشبكات الإجرامیة الملاییر من 

  . 189] ص158[ سنویا الدولارات

 تقدیرات الاستغلال الجنسي للنساء .1.1.1.2.2.1

تشكل الدعارة منذ زمن طویل اكثر صور الاستغلال الجنسي للنساء انتشارا وأكثرھا امتدادا          

عبر الدول، وفي ھذه الصورة تعامل المرأة كسلعة ذات قیمة سوقیة. وتحقق تجارة الجنس مئات 

  ولارات سنویا، وھذه الأرباح تتوقف على مدى تدفق النساء الأجنبیات عبر الحدود. الملایین من الد

ویجري توریط النساء في ھذه الأنشطة باستخدام ادعاءات كاذبة، وإكراھھن ونقلھن وبیعھن         

. ویتم تضلیل البعض بشأن طبیعة العمل الذي سیقمن الجنسي وإخضاعھن لألوان مختلفة من الاستغلال

، بینما تقدم للبعض الآخر أنصاف حقائق یجبرن بعدھا على ممارسة العمل، في حین یُبلغّ البعض بھ

 بطبیعة العمل، ولكن دون الإشارة إلى الظروف المحیطة بھ، وسط غیاب البدائل الاقتصادیة الأخرى. 

رقى العدید منھا كما أن النساء المھرّبات یخضعن لمجموعة واسعة من انتھاكات حقوق الإنسان ی        

إلى مستوى التعذیب أو إساءة المعاملة. إذ تتعرض النساء اللواتي یُتّجر بھن لغایات الاستغلال الجنسي 

في كثیر من الأحیان للإساءة الجنسیة والاغتصاب لكسر مقاومتھن النفسیة والعاطفیة، وبھدف إجبارھن 

عاقبتھن على محاولتھن الھرب أو على العمل كعاھرات. كما تضرب العدیدات منھن ویغتصبن لم

لرفضھن معاشرة  الزبائن. وعلى الرغم من مخاطر التقاط فیروس (الإیدز) أو الإصابة بالمرض، فإن 

 النساء یلقین العقاب لرفضھن ممارسة الجنس دون استعمال وسائل للوقایة.

ى، لا سیما الاحتجاز وبالإضافة إلى العنف الجسدي، تتعرض النساء المھربات لإساءات أخر         

غیر القانوني ومصادرة وثائقھن الثبوتیة، وحتى الاسترقاق. ویفاقم من آثار ھذه الإساءات ما تلقاه 

النساء اللاتي یتّجر بھن من معاملة على أیدي الموظفین الحكومیین، الذین یعاملوھن على أنھن 

  .3] ص159[ مجرمات لا ضحایا

جنس كثیراً ما یعثر علیھم في الشوارع، أو یعملون في مؤسسات ونجد أن ضحایا تجارة ال         

تعرض خدمات الجنس، مثل بیوت الدعارة، ونوادي العراة، والمؤسسات التي تنتج صوراً إباحیة، 
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ومثل ھذه المؤسسات تعمل تحت غطاء صالونات التدلیك، ومكتبات الكتب الإباحیة، إضافة إلى 

  .3] ص160[ ستودیوھات عرض الأزیاء، والحانات

إلى  %2تمثل من فھي على سبیل المثال كما أن الاشتغال بالجنس صناعة تدر أرباحاً طائلة،          

وتتنقل  ،35] ص161[ أربعة بلدان بجنوب شرق آسیا من الناتج المحلي الإجمالي في 14%

أوروبا وأمریكا من آسیا إلى أوروبا، وتنتقلن أیضاً من أمریكا اللاتینیة إلى  المشتغلات بالجنس

الصناعات غیر خاضعة لأنظمة إلى حد  ومن شرق إلى غرب أوروبا. وبالنظر إلى كون ھذه الشمالیة،

معرفتھا، ومن المرجح أنھا أعلى من التقدیرات المتاحة.  كبیر وسریة فإن الأعداد الحقیقیة من الصعب

            س غیر القانونیة فيأن أعداد النساء المشتغلات بتجارة الجن وتشیر بعض التقدیرات إلى

   الف امرأة، وكثیرات منھن كن قد اتُّجر بھن  500الف إلى   200من   الاتحاد الأوروبي تتراوح

. ویجدر الذكر أن التقدیرات المتعلقة بعدد النساء والفتیات اللواتي یتم الإتجار بھن 32] ص162[سابقا 

 .37ص ]163[لف إلى ملیوني فتاة وامرأة ا 700سنویا من اجل تجارة الجنس یتراوح بین 

الف امرأة تجلب إلى الولایات المتحدة الأمریكیة سنویا للعمل في  50ویقدر البعض أن حوالي        

تجارة الجنس، ومعظمھن یأتین من أكرانیا والبانیا والفلیبین وتایلاند والمكسیك ونیجیریا.  في حین 

فعلیة المتعلقة بھذه التجارة غیر المشروعة في البرازیل وكولومبیا تؤكد منظمة الیونیسیف إن الأرقام ال

والبیرو وأوربا الشرقیة تتفاوت بشكل كبیر، فھي تلفت الانتباه إلى أن ھناك سوقا منظمة للجنس، 

وتقرر المنظمة الدولیة للھجرة انھ یتم بیع النساء مرة في الأسبوع في ھذه الأسواق، ویتوقف السعر 

اة ووضعھا الجسدي، وان كانت بكرا أم لا، حیث یأتي المتاجرون من عصابات الجریمة على عمر الفت

المنظمة یفحصون النساء (البضاعة ) ویطلقون مزادا فیعرضون مائة أو مائتي دولار وقد یصلون إلى 

  . 386] ص164[ ألفي دولار لبكر یتم شراؤھا واستغلالھا على الفور

ن الدعارة مجرمة في كثیر من دول العالم، ولكن في شھر أكتوبر إضافة إلى ذلك كلھ، نجد أ      

أباحت ھولندا رسمیا الدعارة وإدارة أماكن الدعارة، بعد أن كانت في الواقع مباحة، وسبب  2000

من عائدات الاقتصاد الھولندي، و قد تم الإقرار بان  %5الإباحة أن الصناعة الھولندیة للدعارة تحقق 

منھم مجلوبات من وسط  %75دولة مختلفة،  32مارسن الدعارة في ھولندا ھم من النساء اللواتي ی

أباحت المانیا إدارة أماكن الدعارة، ویقدر عدد الممارسات للدعارة في  2002وشرق اوربا، وفي عام 

  .23] ص165[ أجنبیات قادمات من دول شرق اوربا %75الف امرأة،  400المانیا حوالي 
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  انتشار الاستغلال الجنسي للنساء  عوامل .2.1.1.2.2.1

: فقد اصبح الجنس والعاھرات صناعة واسعة مرتبطة بشكل معقد بالتطور تصنیع دعارة الجنس -

الاقتصادي في عدة أجزاء من العالم، الشيء الذي أدى إلى انتشار الدعارة والأفلام الإباحیة بشكل 

  .4] ص166[مفاجئ وأصبحت سلعة تسویقیة أساسیة 

: ونجد ھذا النوع من الاستغلال الجنسي في أماكن التواجد العسكري في مختلف ارة العسكریةالدع -

أنحاء العالم في مناطق الصراع والحروب، وھذا بوضع النساء في متناول الجنود الموجودین في ھذه 

ین المناطق، كما یمكن حتى أن تتعرض النساء والفتیات للاغتصاب من طرف ھؤلاء الجنود المتواجد

  .408] ص164[في المعسكرات 

: تتضمن سیاحة الجنس استغلال وإساءة استعمال نساء العالم الثالث كجزء من سیاحة الجنس -

الاستجمام الجنسي للرجل الغربي، الشيء الذي أدى إلى تزاید مادي في عدد عصابات الجریمة 

ة نوعا جدیدا من الخدمات . وتعتبر السیاحة الجنسی79] ص132[المنظمة المرتبطة بسیاحة الجنس 

  السیاحیة والتجاریة الموزعة على مدى واسع عبر وكالات سیاحیة أو فندقیة.

ملیار دولار نتیجة للبث المتزاید  65: حصدت عصابات الجریمة المنظمة حوالي الأفلام الإباحیة -

ملیار دولار  10إلى  8ي للأفلام الإباحیة والمبتذلة عبر القنوات التلفزیونیة ودور السینما، منھا حوال

. ونجد أن الأفلام الإباحیة في حد ذاتھا ھي 21] ص167[سنویا في الولایات المتحدة الأمریكیة وحدھا 

ممارسة للدعارة، وان ھدفھا النھائي دائما ھو جني المال، ففي عدد كبیر من الدول الأن اصبح استئجار 

وحتى انھ من الممكن القول أن الدعارة دخلت إلى  قرص أو شریط لفلم إباحي جزءا من الحیاة الیومیة،

  عدد من البیوت عن طریق ھذه الوسیلة.

: إن ھجرة العمال وبأعداد كبیرة في الوقت الحالي سھل استغلال المھاجرات في الھجرة والدعارة -

ھروب الدعارة ووكالات القوادة، فدافع ھؤلاء النساء لدخول سوق الدعارة ھو الحصول على النقود وال

من أحوال سوء المعیشة وأحوال العمل الردیئة. لكن ھناك من یرى أن الأمر لم یبق منحصرا على 

الفقر كعامل لدخول عالم الدعارة، بل حب اقتناء الفاخر من الثیاب والمجوھرات والمركبات، إضافة 

  .20] ص168[ إلى الرغبة في الحیاة الرغدة السھلة ھو الدافع الجدید لممارسة الدعارة

: إن الازدیاد غیر الطبیعي في عدد اللاجئین والمبعدین لشؤون داخلیة في العالم الحروب والكوارث -

نتیجة الحروب والكوارث الطبیعیة جعل النساء في ھذه الظروف الخاصة معرضین للاستغلال الجنسي 

  .40] ص163[وخصوصا الدعارة 
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خدعھن في كثیر من الأحیان بالوعود الزائفة  وتبدأ عملیة الاستغلال الجنسي للنساء بعد        

والأحلام الوردیة بالعمل في وظائف محترمة في الفنادق والمطاعم الفاخرة في الخارج، ویتم توفیر 

تذاكر السفر لھن بعد توقیع عقود العمل الزائفة، وبعد الوصول إلى المھجر تكون المفاجأة أن الوظیفة 

تكون قد اقترضت مبالغ طائلة من اجل السفر والحصول على ھذه المحترمة ھي بیع جسدھا، بعد أن 

الوظیفة، فتضطر للعمل فیھا اعتقادا منھا أنھا ستكون لفترة مؤقتة إلى حین تسدید دیونھا، لتدخل في 

دائرة الاستنزاف الذي لا ینتھي إلا بعد أن یذھب جمالھا وشبابھا، و یتم استبدال الدماء الشابة بھا من 

للاتي یتم جلبھن، والإیقاع بھن بوسائل الحیلة والخداع. وتضطر المومس للرضوخ القاصرات ا

لرغبات عدد كبیر من الرجال لتدر على عصابات الجریمة المنظمة عائدات كبیرة جدا، واذا حاولت 

  . 428] ص164[ الھرب فان الموت في اغلب الأحیان یكون مصیرھا

  الاستغلال الجنسي للأطفال .2.1.2.2.1

إن الاستغلال الجنسي للأطفال معناه  "اتصال جنسي بین طفل وشخص بالغ من أجل إرضاء         

یختلف الاستغلال الجنسي ھنا عن ، ورغبات جنسیة عند الأخیر مستخدماً القوة والسیطرة علیھ "

ي التعسف الجنسي أو ما یسمى بالاعتداء الجنسي، من حیث أن الأخیر یتم دون مقابل مادي. وبالتال

على  أوسواء على مستوى العائلة  الأطفالتخرج عن ھذا الاطار الاعتداءات الجنسیة التي تتم على 

مستوى المدارس. وعادة ما یستخدم الأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي تحت ضغط الفقر والظروف 

. 35ص] 68[ الاقتصادیة السیئة لأسرھم وذویھم إضافة إلى التفكك الأسري و النزاعات المسلحة

جعلھا تتخذ مؤخرا شكلا تجاریا تسیطر علیھ  ظاھرة الاستغلال الجنسي للأطفال ونجد أن تطور

  عصابات إجرامیة منظمة في كل أنحاء العالم، ویندرج ھذا الشكل التجاري تحت عدة مظاھر من 

 أھمھا ما یلي:

  بغاء الأطفال         .1.2.1.2.2.1

جنس مع آخرین سواء كانوا بالغین أو أطفال وذلك بمقابل مادي أیا یقصد بھ ممارسة الأطفال لل         

كان شكلھ. وبغاء الأطفال ھو الصورة الرئیسیة للاستغلال الجنسي التجاري للأطفال نظرا للعائد 

المادي الوفیر من وراء ھذه التجارة، لذلك فان ظاھرة بغاء الأطفال تنتشر في معظم دول العالم خاصة 

  امیة. في البلدان الن

وبحسب التقدیرات یوجد حوالي ملیون طفل بغایا في أسیا ونصف ملیون في البرازیل. وفي         

إفریقیا توجد شبكات لتجارة الأطفال بقصد استغلالھم جنسیا، وھناك مشاھد من الاستغلال تبدأ من 
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وأكرا وأبیدجان  نیجیریا، حیث اصبح من الشائع إرسال الفتیات ھناك إلى المدن الكبرى مثل دوالا

لتعملن بالدعارة، كما أصبحت تجارة الصغار الأفارقة من اجل استغلالھم جنسیا رائجة أیضا في مدن 

  . 151] ص169[مثل كیب تاون و دیربان في جنوب إفریقیا 

وتدل الإحصائیات الحالیة لمنظمة العمل الدولیة على أن عدد الأطفال الذین یمارسون البغاء قد         

الف في الھند. وھذا كمثال فقط. ولا  500الف طفل في تایلند وملیون طفل في الفلیبین و 800 بلغ

تقتصر تجارة البغاء على جنوب شرق أسیا بل تمتد إلى الولایات المتحدة الأمریكیة حیث تدل 

  .38] ص68[ الف طفل یمارسون البغاء فیھا 300الإحصائیات على أن حوالي 

ار دعارة الأطفال الكثیر من صغار السن من الجنسین على الھرب من أسرھم وقد شجع انتش         

والانخراط في مثل ھذا النوع من النشاط، الذي یربح البعض من ورائھ أموالا طائلة، بینما لا یحصل 

یتحول الأطفال ھنا إلى مجرد سلعة . و32] ص170[ البعض الآخر سوى على توفیر المأوى والطعام

لدعارة والبغاء، ناھیك عن الأضرار الجسیمة المزمنة التي تلحق بھؤلاء الأطفال من تباع في سوق ا

  .28] ص171[ أمراض وحمل مبكر وخلل نفسي وجسدي، وما یتبع ذلك من آثار مدمرة للطفل

  السیاحة الجنسیة  .2.1.2.2.12.

فل یتم إدراجھم ضمن وتشیر الإحصاءات الخاصة بالأمم المتحدة إلى أن ھناك قرابة الملیون ط       

قائمة تجارة الجنس العالمیة كل عام، كما أصبحت سیاحة الجنس ظاھرة عالمیة یقوم بھا العدید من 

الذكور من مختلف بلدان العالم، وخاصة من اوربا وأمریكا إلى البلدان التي یوجد بھا مثل ذلك النوع 

  .29] ص170[ ال من الجنسینمن السیاحة المنظمة، وذلك لھدف الاستمتاع الجنسي مع الأطف

وتنتشر ظاھرة استخدام الأطفال في سیاحة الجنس بصفة خاصة في أسیا، حیث یسافر الباحثون          

عن إجازة ممتعة قاصدین بلدانا في جنوب شرق أسیا باحثین عن المتعة الجنسیة مع الأطفال، وتفید 

نطاق واسع بسبب تراخي تطبیق القوانین تقاریر عدیدة بأن المشكلة استفحلت وانتشرت بحدة وعلى 

  . 35] ص172[ ونتیجة للازمات الاقتصادیة التي مرت أو تمر بھا تلك البلدان

كما یقوم سماسرة الجنس المحلیین بإدارة شبكات إجرامیة منظمة لھذا النمط من السیاحة، كما          

الشراء المباشر من أسرھم التي یقومون بجلب الأطفال للسیاح الذي یحصلون علیھم إما بواسطة 

تعرضھم للبیع لأولئك السماسرة، أو عن طریق شرائھم من أصدقاء أو من بعض الغرباء الذین یقومون 

بخطفھم وبیعھم، وفي بعض الأحیان یتم جلب مثل ھؤلاء الأطفال عن طریق إیھام الطفل وأسرتھ انھم 
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ل بعض الأسر والأطفال ینضمون إلى تلك یقومون بعمل وطني لخدمة الوطن وجلب السیاح، مما یجع

  .30] ص170[ الشبكات طواعیة دون مقابل مالي

ولقد امتدت سیاحة الجنس إلى العدید من دول العالم، حیث كشف تقریر للجنة حقوق الإنسان         

حة التابعة للأمم المتحدة، أن احد المصادر في البرازیل یقدر أن عدد الأطفال الذین یمارسون السیا

. أما في اوربا فان الأمر یتم مع أطفال الأقطار 385] ص173[ الف طفل 600الجنسیة یقدر ب 

الأوربیة الفقیرة، حیث یتم جلبھم إما طواعیة أو خطفا وإحضارھم إلى الأقطار الغنیة أو تصدیرھم إلى 

ق العالمیة الكبرى الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا، وفي الدول الإفریقیة یوظف الأطفال في الفناد

  والمطاعم الراقیة لممارسة الجنس مع المرتادین من زبائن تلك الفنادق أو المطاعم.

وكمثال حدیث آخر على السیاحة الجنسیة نجد كوستاریكا التي تشجع فیھا سیاحة البغاء، حتى انھ        

، فمثلا نجد 83] ص174[ في عدد من المدن یمكن ملاحظة أمھات في سن الثالثة عشر والرابعة عشر

في مدینة سان جوزیھ السیاح من الجنسیة الأمریكیة یملئون حاناتھا المشھور عنھا تسھیل بغاء الأطفال، 

ومن لا یعرف منھم تلك الأماكن فانھ یستطیع الحصول على قاصر عن طریق الإعلانات الموجودة في 

  الصحف من طرف عصابات الجریمة المنظمة. 

حة الجنس في كوستاریكا إلى مستویین: إما سیاحة ذات مستوى رخیص أو سیاحة وتنقسم سیا       

ویحدد السائح رغبتھ في أي من المستوین وھذا اعتمادا على قدرتھ  .60] ص175[ ذات مستوى عالي

المادیة، وھذه الأمور كلھا جعلت كوستاریكا ذلك البلد الفقیر بلدا عالمیا في تجارة الجنس لأنھا توفر 

ح ممارسة جنسیة سھلة ورخیصة، وبعد دخول عصابات الجریمة المنظمة في السیاحة الجنسیة للسائ

اصبح ھناك نوع جدید من البغاء یسمى البغاء المنظم، والذي یندرج تحت إشراف منظمات حكومیة 

تقوم بتحصیل الضریبة عن تلك التجارة من القواد بصفة منتظمة، ویحرم من ممارستھ القوادة اذا لم 

  .84] ص174[ نتظم في تورید الضریبة عن بغایاهی

ونجد أیضا في جمھوریة الدومینیكان انھ نتیجة لانتشار البغاء في ھذه الدولة حتى اصبح یمارس         

بصورة رسمیة، بل وأسست الدولة مؤسسات للإشراف علیھ، حتى أن الجیش والبولیس یتدخلان لتنظیم 

ت ھذه التجارة من اكبر الأنشطة وأكثرھا ربحا على الدولة العمل في ھذه المؤسسات، حتى أصبح

والأفراد، حتى انھ ظھرت بیوت البغاء المملوكة للدولة والمملوكة للأفراد، حیث یطلق على الأولى لقب 

  .   30] ص176[ القطاع الرسمي وعلى الثانیة لقب القطاع غیر الرسمي
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  المواد الإباحیة للأطفال  .3.2.1.2.2.1

یقصد بالمواد الإباحیة للأطفال، أي تصویر لطفل بأي وسیلة كانت یمارس ممارسة حقیقة أو          

بالمحاكاة أنشطة جنسیة صریحة أو أي تصویر للأعضاء الجنسیة للطفل لإشباع الرغبة الجنسیة. 

صور وتمثل مشكلة التصویر الإباحي للأطفال بأنھا عملیة تجاریة بأجسام الأطفال، حیث تؤخذ بعض ال

للطفل وھو في حالة عري تام وأوضاع جنسیة إغرائیة سواء اقترن ذلك بعمل جنسي أو لم یقترن، 

 .383] ص173[ وتصدر مثل تلك الأعمال على ھیئة أفلام فیدیو أو صور على الإنترنت

ل فمع ظھور شبكة الأنترنت واتساع خدماتھا عالمیا اصبح مثل ھذا النشاط اكثر اتساعا مما جع         

السیطرة علیھ أمرا في غایة الصعوبة، فرغم وجود بعض القوانین التي تجرم نشر مثل ھذه الصور 

على مواقع الأنترنت، ومراقبة العدید من أصحاب المواقع الكبرى على الأنترنت لمثل ھذا النوع من 

یسھل تسرب مثل  النشاط إلا أن ھناك العدید من الدول لا یوجد لدیھا مثل ھذا النوع من القوانین مما

اصبح مشكلة  ) (blogتلك الصور، كما أن سھولة نشر مثل تلك الصور عبر المواقع الشخصیة للأفراد 

  تواجھ القائمین على مكافحة مثل ھذا النشاط.

وتبدأ خطوات مثل ھذا العمل الإجرامي غالبا في قیام العاملین على مثل تلك الصور بإقناع          

بالتصویر، أحیانا بالمال وأحیانا بالمخدرات، أو بإجبار الطفل على التصویر الطفل بقبول عرضھم 

تحت التھدید أو التخدیر، ومن ثم تؤخذ لھ العدید من الصور العاریة في أوضاع مزریة لأجل إرضاء 

رغبات الشواذ والأثریاء منھم، كما قد تستخدم الصور لاحقا لتھدید الطفل واستعباده من اجل الحصول 

  . 28] ص170[ المزید من الصور في أوقات لاحقة أو من اجل استغلالھ جنسیاعلى 

والكارثة أن المجرمین القائمین علي ھذا الاستغلال نجحوا في تسخیر التقدم التقني والتكنولوجي         

قدرت مبیعات الصور الإباحیة عن طریق  1996في ترویج بضاعتھم والربح الكبیر منھا. ففي عام 

شبكة الأنترنت العالمیة  ىلأبحاث السوق في الولایات المتحدة من المواقع عل Foresterلشركة دراسة 

  .21] ص167[ ملیار دولار في الوقت الحالي 10ملیون دولار سنویا والتي ارتفعت إلى  52ب 

حصلت عملیة بحث قامت بھا شركة جوجل حول استخدام الأطفال  2001وفي أفریل من عام        

الف لقطة. ومعني ھذا أنھ من الواضح أن تجارة الأعمال الإباحیة  425عمال الإباحیة على في الأ

  المتعلقة بالأطفال تجارة ذات حجم لا یستھان بھا.

موقع  3000فإن ھناك حوالي  "  Internet Watch Foundation مؤسسة " أعدتھووفق التقریر      

صورا إباحیة للأطفال. وتقدر مؤسسة تصفح الإنترنت  على شبكة الإنترنت باللغة الإنجلیزیة تعرض
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% من الأطفال الضحایا الذین یظھرون في الصور ومقاطع الفیدیو الإباحیة یبدو علیھم أنھم 10أن 

 %80یبدو أنھم فیما بین سن الثالثة والسادسة، وأن نسبة  %33دون سن الثانیة من العمر، وحوالي 

   .30] ص177[ تصل أعمارھم إلى العاشرة

  استعمال الإنترنت والاستغلال الجنسي  .3.1.2.2.1

تعتبر الأنترنت أداة ووسیلة جدیدة یستغلھا البعض في الأغراض الإباحیة والإجرامیة ومن بینھا        

الاستغلال الجنسي للأطفال والنساء، لكنھا على الجانب الآخر یمكن أن تصبح طریقة مؤثرة لمكافحة 

فنجد أن بعض الأشخاص قد یذھبون إلى تایلاند على سبیل المثال ویلتقطون  ھذه الأنشطة الشاذة.

صورا جنسیة للأطفال ثم ینقلونھا إلى عنوانھم الإلكتروني الخاص ویتخلصوا من الأصل وبذلك تفشل 

السلطات في تایلاند في القبض علیھم، لأن الصور الأصلیة لیست بحوزتھم، إن ھؤلاء الأشخاص 

  متزاید عن طریق الھواتف والحاسبات المحمولة.  یفعلون ذلك بشكل

ن شبكة الإنترنت سھلت عملیات تجنید الأطفال والنساء واستغلالھم جنسیاً سواء في كما أ         

الدعارة أو عمل أفلام فیدیو، أو باستخدام التقنیة الرقمیة في إنتاج الأفلام الجنسیة واستطاعت التقنیة 

بي مشاھدة الأفلام الجنسیة الاختیار بین أكثر من فیلم كما یحدث في شبكات الرقمیة أن تسھل على راغ

الكابل وشبكات الكابل المتصلة بالأقمار الصناعیة، وقد تم المزج في عالم الاستغلال الجنسي بین 

استخدام التلیفزیون واستخدام شبكة الإنترنت بكثرة في ترویج تجارة الصور الجنسیة الفاضحة وخاصة 

  .ء والأطفالللنسا

ولا یخفى على أي شخص الدور الذي تلعبھ شبكة الأنترنت في تنامي ھذه الظاھرة وانتشارھا،          

وذلك عن طریق تقدیم العروض والصور لممارسة الجنس وسبل الاتصال بالضحایا، اضف إلى ذلك 

   لمي والھائل على أقالیم أن الجرائم المرتكبة بواسطة شبكة الأنترنت تتوزع أماكنھا بفضل التقدم الع

          دول عدة، كما تضعف وتتلاشى أدلة إثباتھا سریعا، ولیس ایسر من تنقل فاعلیھا من بلد إلى 

. كما یسھل على العصابات الإجرامیة الدولیة استعمالھا خاصة فیما یتعلق بمجال 88] ص178[ آخر

ى الدولة المعنیة، وإحداث نوع من الانتعاش سیاحة الجنس، وھذا بقصد جذب اكبر عدد من السائحین إل

  .37] ص68[ الاقتصادي المؤقت

وفضلا عن ذلك فان شبكة الأنترنت توفر معلومات واضحة حول بیوت الدعارة في العالم،         

إضافة إلى أن بعض المؤسسات توفر عبر الشبكة احادیث ھاتفیة حیة تؤدیھا فتیات مدربات، وذلك 

نسبة من تكلفة المكالمة، وقد بلغ من خطورة المواد الإباحیة التي تتضمنھا شبكة  مقابل الحصول على
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الأنترنت أن العدید من الدول حتى تلك التي تسمح أنظمتھا بوجود بیوت للدعارة وبیع المجلات الجنسیة 

  .126] ص179[ الفاضحة أن طالبت بوضع قیود تحد من الإباحیة التي توفرھا الشبكة لمستخدمیھا

وبالتالي فقد وفرت شبكة الأنترنت أكثر الوسائل فاعلیة وجاذبیة لصناعة ونشر الإباحیة، إن         

الأنترنت جعلت الإباحیة بشتى وسائل عرضھا من صور وفیدیو وحوارات في متناول الجمیع،  ولعل 

  . 3] ص180[ ھذا یعد أكبر الجوانب السلبیة للأنترنت خاصة في مجتمع محافظ على دینھ وتقالیده

ونجد أن تداول الصور الفوتوغرافیة المخلة بالآداب والمنافیة للأخلاق الدینیة، والمنتھكة للقیم        

الثقافیة والإعلامیة، أصبح وللأسف عملا منظم. وقد ذكرت دراسات إحصائیة أن صناعة المواد 

 1997مقارنة مع عام  1998عام  %40الجنسیة المتاحة على الأنترنت حققت نسبة نمو عالیة بلغت 

. وھنالك الكثیر من الإحصائیات والحقائق الرقمیة المذھلة التي توضح حجم ھذا النوع 25] ص181[

من الجرائم عبر شبكة الأنترنت، فقد قدرت إدارة الخدمات الجمركیة بالولایات المتحدة أن ھناك أكثر 

الخاصة بالأطفال والتي تعتبر غیر ألف موقع على شبكة الأنترنت یقدم المادة الجنسیة  100من 

شرعیة في كل أنحاء العالم، وتراوح العائدات المالیة من صناعة المادة الجنسیة الخاصة بالأطفال على 

" Lens Netritgenzملیون دولار إلى أكثر من ملیار دولار سنویا. وطبقا لشركة "  200الأنترنت من 

، وھذه النسبة تبلغ 2000إباحیة من منازلھم في جانفي ملیون متصفح قاموا بزیارة مواقع  5.18فإن 

  . 20] ص 182[مقارنة مع الأشھر الأربعة السابقة لھذه السنة  40%

إلى أن تكنولوجیا القرن الحادي  ) National Children’s Home) NCHوتشیر مؤسسة         

ھذا الارتفاع الھائل في والعشرین أصبحت بما فیھا من حواسب وأنترنت مسؤولة إلى حد كبیر عن 

جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال, وقد صرحت ھذه المؤسسة أنھا بدأت تخشى أن یؤدي انتشار الجیل 

الثالث من الھواتف المحمولة التي تتمتع بإمكانیات تصویر الفیدیو إلى ارتفاع مؤشرات تلك الجرائم 

التجارة ة أكبر عائد مادي في عالم تعد المادة الجنسیة على شبكة الأنترنت صاحب بشكل أكبر.

من الرسائل الإلكترونیة الغیر مرغوب فیھا تحتوي على  %30، كما أن 2000الإلكترونیة في عام 

  . 15] ص138[ مادة جنسیة

وبسبب تغاظي الدول الغربیة أحیانا والتساھل في ھذه القضیة في البدایة بدعوى حمایة           

ت عصابات " دعارة الأطفال " والمتاجرة بھم جنسیا، والحوادث الحریات والخصوصیات، انتشر

والقصص كثیرة في ھذا النوع الإجرامي غیر الشرعي في المتاجرة الجنسیة غیر الأخلاقیة بالأطفال 

من بنین وبنات، ورغم ذلك تنبھت الدول الغربیة لخطورة المشكلة وانتشارھا بشكل كبیر جدا الأمر 

ة مثل ھذه الأفعال الشنیعة . فقد تم اكتشاف شبكة عصابات لھا طابع العالمیة الذي اضطرھا إلى محارب
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تنتشر فروعھا في أنحاء كثیرة من العالم مثل الولایات المتحدة الأمریكیة، أسترالیا، ومعظم الدول 

الأوربیة. وبتعاون وتنسیق من تلك الدول بعضھا مع بعض تم تشكیل فرق من الشرطة المختصة في 

المعنیة حتى ألقي القبض على أفرادھا وتفكیك الشبكة الإجرامیة بأكملھا، وقد اكتشف حوالي البلاد 

 . 2] ص184[ صورة مخلة لطفل وطفلة 45000موقع و حوالي  150

حول المواد  )6(الملحق رقم    Internet Filter Reviewوفي إحصائیات مھمة قامت بھا شركة         

 عدد المواقع الإباحیة على الأنترنتكل الشبكة، توصلت فیھا إلى أن الإباحیة في الأنترنت شملت 

من  %42الف موقع یقدم مواد إباحیة عن الأطفال، وأن  100ملیون موقع، من بینھا  4.2یتجاوز 

مستعملي الإنترنت یشاھدون مواد إباحیة، إضافة إلى أن المادة الإباحیة تدر ربحا یقدر في الوقت 

  لیار دولار سنویا. م 50الحالي بحوالي 

  السخرة في العمل  .2.2.2.1

من جھة، وعمالة النساء من جھة  الأطفالعمالة  إلىسنعالج ھذا المطلب من خلال التطرق       

  أخرى، وھذا في فرعین مستقلین. 

  عمالة الأطفال  .1.2.2.2.1

المستوى العالمي،  سنتطرق إلى فكرة عمالة الأطفال من خلال مضمونھا، وتقدیراتھا على        

  إضافة إلى اھم المجالات التي یعمل فیھا الأطفال.

  مضمون فكرة عمالة الأطفال .1.1.2.2.2.1

ارتفعت الأصوات المنادیة بحمـایة الطفل من كل مظـاھر البؤس والاستغلال. غیر أن الواقع لقد        

ه الأزمات انتشارا وأشدھا تعقیدا یكشف لنا عن أزمـات متفشیة وصور مھولة للاستغلال، ومن أكثر ھذ

نجد ظاھرة تشغیل الأطفال، وھي ظاھرة متعددة الأبعـاد تتخذ أشكالا متنوعة وتشكل تحدیا بالغ التعقید، 

  ومھما یكن المسعى المتخذ لمواجھتھـا ینبغي أن یؤخذ بعین الاعتبار المصلحة العلیا للطفل.

نطاق، بسبب الفقر والتقالید الثقافیة القائمة، وغیر ذلك اصبح عمل الأطفال ظاھرة عالمیة الوقد        

من الأسباب. ففي مجتمعات كثیرة یسھم عمل الأطفال في زیادة دخل الأسرة، و بالتالي ینظر الیھم 

كمصدر نفع لا مصدر ضرر، فالأطفال بما یحصلون علیھ من مقابل لعملھم یمكنھم تقدیم المساعدة 
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العمل قد یتعلمون ویكتسبون مھارات الحیاة ویدعمون احترامھم  الاقتصادیة لأسرھم، ومن خلال

  .    169] ص158[ لأنفسھم إضافة إلى تحسین وضعھم داخل الأسرة

وتعرف عمالة  ،وعمل الأطفال الحمید من ھذا النوع یختلف اختلافا تاما عن عمالة الأطفال        

نیا ونفسیا واجتماعیا ویحرم الأطفال من الأطفال بانھا عمل استغلالي یضر بصحة ونماء الطفل بد

، ویتحول عمل الأطفال إلى 61] ص185[ التعلیم وفرص الحصول على الخدمات الأساسیة الأخرى

عمالة الأطفال عندما یعمل الأطفال في سن صغیرة جدا أو یعملون لساعات طویلة مقابل أجور زھیدة 

شبیھة بالرق أو ما یطلق علیھا بأسواء  أو بدون اجر، أو یعملون في ظروف خطیرة أو في ظروف

  أشكال عمل الأطفال.

وردت في اطار اتفاقیة و التي  أشكال أعمال الأطفال بأسوأوفي اطار آخر یظھر لنا ما یسمى          

، المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة في 138الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 

اربع مجالات أساسیة، الأول یتمثل في الرق أو الممارسة الشبیھة  فيتمثل ، والتي ت26/6/1973

بالرق، أو إنتاج أعمال إباحیة أو أداء عروض إباحیة، والعمل القسري أو الإجباري بما في ذلك التجنید 

أما الثاني فھو استخدام طفل أو تشغیلھ  .القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامھم في صراعات مسلحة

 .و عرضھ لأغراض الدعارة، أو إنتاج أعمال إبـاحیة أو أداء عروض إباحیةأ

ویتمثل الشكل الثالث في استخدام طفل أو تشغیلھ أو عرضھ لمزاولة أنشطة غیر مشروعة، ولاسیما 

أما الرابع فھو  .إنتـاج  المخدرات بالشكل الذي حددتھ المعاھدات الدولیة ذات الصلة والإتجار بھا

الإضرار بصحة  تي یرجح أن تؤدي، بفعل طبیعتھا أو بفعل الظروف التي تزاول فیھا إلىالأعمال ال

 الأطفال أو سلامتھم أو سلوكھم الأخلاقي.      

ووفقا لمنظمة العمل الدولیة فإن العمل القسري موجود في كل المناطق وفي كل أنواع الاقتصاد،         

یانات الرسمیة عنھ ولا یوجد وعي واسع الانتشار في أوساط وبالنسبة لمعظم ھذا العمل لا تتوافر الب

المجتمع ككل بأن العمل القسري یعتبر مشكلة، إذ تظل ھذه المشكلة من احدى اكثر المشكلات المخفیة 

 . 17] ص186[ في عصرنا الحاضر

  تقدیرات عمالة الأطفال .2.1.2.2.2.1

 2002ن على العمل، وتبین التقدیرات العالمیة لسنة ھناك في العالم الملایین من الأطفال مجبرو        

سنة على امتداد العـالم یمـارسون نشاطا اقتصادیا، من ھذا  14و 5ملیون طفل بین سن  211بأن 

 141ملیون طفل یمارسون نشاطا اقتصادیا یعتبر شكلا من أسوء أشكال العمل. وھنـاك  186العدد 
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ملیون  59ة یمـارسون نشـاطا اقتصادیا من بین ھذا العدد سن 17و 15مـلیون من المراھقین بین سن 

  .32] ص50[ مكرھون على عمل یدخل في عداد أسوء أشكال عمل الأطفال

% 59ملیون طفل عـامل  352ومن خلال عملیة حسـابیة سریعة نستطیع أن نلاحظ أن من بین         

سوء أشكال العمل، فھذه التقدیرات % مـنھم یعملون في أ41سنة  14و 5منھم تتراوح أعمارھم بین 

تسلط الضوء على الجسامة الحالیة لمشكلة عمل الأطفال على امتداد العالم. فعلى مستوى قارة إفریقیا 

یمكن التقدیر أنھا تضم أعلى نسبة مئویة من الأطفال العمـال، حیث ھناك ما یقرب من طفل واحد 

سنة في المنطقة. ومن أسباب ارتفاع  15مارھم عن "ناشط اقتصادیا" من كل ثلاثة أطفال ممن تقل أع

ھذه النسبة: الفقر والتخلف، یزیدھما انتشار الأمراض وخاصة وباء فیروس فقدان المناعة. واستنادا إلى 

سنة  14و 5تقدیرات مكتب العمل الدولي بلغ عدد الأطفال الأفارقة ممن تتراوح أعمارھم بین 

  .22] ص44[ 2001ي عام ملیون ف 48الناشطین اقتصادیا إلى 

أشارت إلى  )7(الملحق رقم  وفي الإحصاءات الرسمیة التي أتت بھا أیضا منظمة العمل الدولیة      

  ثلاث أصناف أساسیة:

: ھو ذلك الطفل الذي یعمل في الأنشطة الأكثر إنتاجا سواء كانت في الطفل الناشط اقتصادیا        

أو غیر مدفوعة، لبضع ساعات أو طیلة الوقت، قانوني أو غیر سوق العمل أو خارجھا مدفوعة الأجر 

  من مجموع عدد الأطفال نشطین اقتصادیا. %20.3قانوني. وفي ھذا الاطار ھناك 

عاما والذین  12: مفھومھ أضیق من الأول یستثني فیھ كافة الأطفال الذین بلغوا سن الطفل العامل       

عاما والذین  15أشغال خفیفة مجازة، وأولئك البالغین  یعملون بضع ساعات فقط في الأسبوع في

یشتغلون أعمالا غیر مصنفة على أنھا خطرة. وفي الإحصائیات نجد أن الأطفال العاملین یمثلون نسبة 

  من عدد الأطفال الإجمالي.  13.9%

ة على سلامة : معناه الأطفال الذین یعملون عملا ینطوي على آثار سلبیالطفل العامل عملا خطرا       

من  %8.1الأطفال وصحتھم ونموھم النفسي. أما نسبة الأطفال العاملین في أعمال خطرة تعادل نسبة 

  إجمالي عدد الأطفال. 

الملاحظة الأساسیة التي أما بالنسبة للأطفال في الأعمال الخطرة حسب الجنس والعمر ف        

یان ھم اكثر تعرضا لعمل الأطفال من الفتیات ولا نلاحظھا وفق تقدیرات منظمة العمل الدولیة أن الفت

سیما في الأعمال الخطرة، ویتفاقم ھذا التفاوت مع النضوج في السن، فكلما ارتفع سن الطفل الذكر زاد 
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تعرضھ لعمل الأطفال وحتى عملھ في الأعمال الخطرة، وكلما كبرت الفتاة نقص عملھا سواء في عمل 

  . 6] ص187[ خطرةالأطفال أو حتى في الأعمال ال

، فتتیح التقدیرات الصادرة  )7(الملحق رقم معدلات عمل الأطفال حسب الأقالیم وبخصوص          

عن منظمة العمل الدولیة إجراء تصنیف إقلیمي لعمل الأطفال، والملاحظ في ھذا الاطار أن معدل 

، وقد سجل 2004و  2000نتي النشاط الاقتصادي انخفض في كافة الأقالیم و القارات بالمقارنة مع س

إقلیم أمریكا اللاتینیة والكاریبي اسرع انخفاض في عمل الأطفال (نسبة الثلثین في اربع سنوات) . 

ونلاحظ أن قارة إفریقیا وجنوب الصحراء تشھد اعلى معدل لعمل الأطفال، والذي انخفض بنسبة 

ویعود ذلك إلى معدل النمو ) %26.4إلى  %28.8(أي من  2004إلى  2000ضئیلة ما بین سنتي 

في قارة أسیا والمحیط الھادي سجل انخفاض في عدد الأطفال ككل تواكب أما  السكاني شدید الارتفاع.

          مع انخفاض في عدد الأطفال النشطین اقتصادیا، إلا أن انخفاض معدل الأنشطة كان طفیفا 

  . 8] ص187[ للغایة

  فیھا الأطفال القطاعات التي یعمل  .3.1.2.2.2.1

طبقا لما ورد في التقریر العالمي بموجب متابعة إعلان منظمة العمل الدولیة بشأن المبادئ            

العمال، تعمل في من الأطفال   %58، فانھ تبین أن  2002والحقوق الأساسیة للعمل في العام 

لعدد نفسھ في تجارة الجملة في الصناعة التحویلیة، وا %9الزراعة وصید الأسماك، ویشارك اقل من 

والتجزئة والمطاعم والفنادق، وتلي ذلك الخدمات المجتمعیة والاجتماعیة والشخصیة، بما یشمل العمل 

من الأطفال في التشیید والمناجم  %3، ویشارك نحو %4، والنقل والتخزین %7في الخدمة المنزلیة 

  . 24] ص188[ % 10والمحاجر مجتمعة، وفي السیاحة 

وفي ھذا الصدد نشیر إلى الاستغلال التام لبعض الأطفال من الشركات الكبرى في بعض           

الف طفل یعملون في مدینة كاس الھندیة في صناعة  45الدول الفقیرة في أسیا حیث ذكر أن ھناك 

. وھناك بعض عملیات 40] ص170[ أعواد الثقاب والألعاب الناریة وھما من اخطر الصناعات

     مثل دباغة الجلود وإنتاج مصنوعات النحاس التي لھا خطورة خاصة بسبب المنتجات  الإنتاج

السامة المستخدمة، وفي صنع الزجاج یتعرض الأطفال لخطر الحروق والجروح ولمخاطر الغبار 

 .31] ص188[ والرصاص
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       أفریقیا،  وفي الآونة الأخیرة سلط الضوء على عمل الأطفال في إنتاج الكاكاو في غرب        

 10ففي مزارع ساحل العاج تظھر لنا بعض مشاھد العمل القسري للصغار الذین لم یتجاوز عمرھم 

  .150] ص189[ سنوات

وفي نفس اطار الأعمال الخطرة، نجد مثلا أن عبودیة الدین أو إعسار الدین بغض النظر عن          

ھم الخاص أو بالتعھد بتقدیم خدمات أطفالھم، فھي كون أن الآباء قد تعاقدوا على دین یسددونھ بعمل

     تترك الأطفال تحت السیطرة الكاملة لمالك الأرض أو صاحب المشروع أو مقرض المال، وغالبا 

     ما یكون ھذا العمل محفوفا بالمخاطر وثقیلا اكثر مما ینبغي فلا یكون ملائما للأطفال، فظروف 

من جوانب ومبادئ حقوق الإنسان ناھیك عن انتھاك كل مفاھیم الخدمة أو العمل تنتھك كل جانب 

  .51] ص190[ الطفولة

أما بالنسبة الأطفال العاملون في الخدمة المنزلیة فھم أیضا من بین اكثر الأطفال العاملین حجبا          

ملھم عن الأنظار، فعملھم یؤدى داخل المنازل بعیدا عن نظر ومراقبة الجمھور، وظروف حیاتھم وع

تعتمد اعتمادا كلیا على أھواء صاحب العمل، والأطفال المستغلون في العمل المنزلي یتقاضون بشكل 

عام أجرا اقل أو لا یتقاضون أجرا أبدا، زیادة على المأكل والمسكن، والعدید منھم ممنوعون عموما 

ساعة یومیا  24من الانتظام في الصفوف المدرسیة، ویصبح العمل في المنزل متواصلا على مدى 

  .20] ص191[ یكون فیھا الطفل دائما وأبدا تحت الطلب، وخاضعا لأھواء جمیع أفراد الأسرة

وإضافة إلى ذلك فان الأطفال العاملین في المنازل معرضون بصفة خاصة للأذى الجسدي         

تھم الجسدیة والطعام والنفسي، فالعدید منھم مجبرون على القیام بمھمات غیر ملائمة أبدا لأعمارھم وقو

، ویتعرض ھؤلاء الأطفال مرارا وتكرارا للإساءة البدنیة إما ناولونھ غالبا ما یكون غیر ملائمالذي یت

كعقاب على أي عمل یؤدونھ بمستوى اقل من المطلوب وإما كوسیلة روتینیة لضمان عدم خضوعھم، 

  . 51] ص191[ إضافة إلى خطر الإساءة الجنسیة

ناك بعض النماذج الإقلیمیة المتعلقة بالإتجار بالأطفال من اجل العمل یجب تشخیصھا: كما أن ھ       

ففي غرب ووسط إفریقیا یعتبر شكل الإتجار الأكثر شیوعا امتدادا لممارسة تقلیدیة غالبا ما تكون 

استراتیجیة من اجل البقاء، حیث یوضع الأطفال في مواضع ھامشیة ضمن اسر أخرى وتستخدم ھذه 

مارسة باضطراد حالیا لاستغلال الأطفال في العمل داخل المنزل وخارجھ، ویتم الإتجار أیضا الم

بالأطفال في المزارع والمناجم وفي تلك الدول المتضررة من النزاعات المسلحة، بحیث تقوم 

  .14] ص192[المیلیشیات باختطافھم مباشرة 



92 
 

معظم الإتجار بالأطفال لاستغلالھم في تجارة  أما في شرق أسیا ومنطقة المحیط الھادي یتم          

الدعارة مع أن بعض الأطفال یستقطبون ویجندون في الأعمال الصناعیة والزراعیة، ویقود الفقر إلى 

  . 32] ص50[ حد كبیر ھذا الإتجار، ولا سیما بسبب قوة الإغراء من الدول الأكثر غنى في المنطقة

ر جزءا من مشكلة عمل الأطفال الضخمة في شبھ القارة، وغالبا وفي جنوب أسیا یشكل الإتجا         

ما یكون مرتبطا بعبودیة الدین، حیث یباع الطفل عملیا تسدیدا لدین، إذ یفرض المستغل الدین بصورة 

متكررة واضعا في ذھنھ ھدف الوصول إلى عبودیة الدین، وإضافة إلى ذلك یتم الإتجار بأعداد كبیرة 

أخرى بما فیھا استغلالھم في الدعارة ومصانع السجاد والثیاب ومشاریع  من الأطفال لغایات

  .16] ص192[التسول

وبخصوص اوربا، یتم الإتجار بالأطفال بصورة رئیسیة من الجانب الشرقي إلى الجانب           

 الغربي، الشيء الذي یعكس الطلب على الأیدي العاملة الرخیصة ودعارة الأطفال في الدول الأكثر

غنى في ھذه القارة، فھناك عصابات إجرامیة منظمة تستغل انفتاح الحدود لنقل الأطفال عبر قنوات 

   .24] ص44[خاصة إلى سوق العمل، الذي لا یتطلب المھارات وإلى العمل في قطاع التسلیة والدعارة

لمرئیة للإتجار أما في دول الأمریكیتین والبحر الكاریبي، تقود السیاحة معظم العملیات ا         

بالأطفال، وھو یتركز في المنتجعات الساحلیة مغذیا الطلب مرة أخرى على دعارة الأطفال والأیدي 

التي مفادھا بأن المجرمین الذین ینقلون  قاریرالعاملة التي یمكن استغلالھا بسھولة. وتتوارد الت

  .18] ص192[ المخدرات عبر الحدود قد تحولوا إلى الإتجار بالبشر كذلك

وكثیرة ھي الحالات التي یتم فیھا الإتجار بالأطفال باستخدام احد أشكال عمل الأطفال، التي        

یمكن أن تباع في وقت لاحق إلى احد أشكال الإتجار الأخرى كما ھو الحال بالنسبة للفتیات القادمات 

الفنادق في المدینة، ثم یتم  من أریاف النیبال اللواتي یستقطبن ویجندن للعمل في مصانع السجاد أو في

  . 12] ص193[ الإتجار بھن بعد ذلك في تجارة الجنس عبر الحدود إلى الھند

  أسباب عمالة الأطفال  .4.1.2.2.2.1

إن الأسباب المؤدیة إلى عمل الأطفال معقدة وتشمل عوامل عدة، ولعل اھم ھذه العوامل التي        

  تؤدي إلى انتشار ھذه الظاھرة ھي:
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الفقر: حیث أن فقر الأسرة قد یدفع الأطفال إلى سوق العمل لكسب المال من اجل استكمال دخل  -       

الأسرة أو بقائھا، فوضع العائلة من الناحیة الاقتصادیة ھو بیت القصید في إرسال الطفل إلى سوق 

  .139] ص194[ العمل بدلا من المدرسة

نجد أن الأسر التي تتصف بالجھل والأمیة لا تحرص على تفشي الجھل والأمیة: في ھذا الاطار  -       

تعلیم أبنائھا، لأن فائدة التعلیم غیر معروفة لدیھم، ویعتقد ھؤلاء أن إرسال أبنائھم وبناتھم في ھذه السن 

  .37] ص195[ المبكرة لتعلم حرفا بدائیة ومھن ھامشیة یمثل  ضمانا لمستقبلھم

الدراسة: إن عدم وجود المدارس في المحیط السكني للأسرة أو  قلة المدارس وارتفاع تكالیف -       

، فان الأسر قد تضطر إلى الأطفالعمل  إلىارتفاع تكالیفھا بالقدر الذي لا تستطیع الأسر دفعھا یدفع 

  عدم إرسال أبنائھا للدراسة، ومن ثم البحث لھم عن عمل یساعد الأسرة على المعیشة.

ى تشغیل الأطفال لكونھم اقل أجرا واكثر انقیادا وطاعة وخضوعا تكالب أصحاب العمل عل -       

  .22] ص196[لأصحاب العمل 

انتشار المصانع الدولیة الكبرى في العدید من الدول الفقیرة بھدف الحصول على العمالة  -       

  الرخیصة المتوفرة في تلك البلدان مقارنة بالموقع الأصلي لتلك المصانع.

السیاحیة للعدید من المجتمعات الفقیرة ومحاولة تقدیم أي مغریات تسھیلیة وخدماتیة التوجھات  -     

لجلب السیاح من الدول الغنیة، الشيء الذي یؤدي بھذه الدول للكثیر من التجاوزات الأخلاقیة بھدف 

  الحصول على المال. 

م في زیادة مشكلات العنف انتشار استخدام الكحول والمخدرات في العدید من المجتمعات مما ساھ -    

  .461] ص173[ العائلي والتفكك الأسري

  عمالة النساء  .2.2.2.2.1

التركیز على إشكالیة عمالة النساء في اطار الخدمة المنزلیة سنعالج فكرة عمالة النساء من خلال       

  باعتبارھا الشكل الأساسي لعمل النساء المتجر بھن.

  ت في المنازل   تقدیرات العاملا .1.2.2.2.2.1

بدایة نقول أنھ أمام الظروف المعیشیة القاسیة ولتخفیف العبء على كاھل الأسرة تضطر          

شریحة من الفتیات الأقل حظاً في التعلیم للبحث عن وظیفة لغرض تأمین مصدر رزق یحمیھن من 
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فحین تنزل الفتاة إلى الجوع والعوز ومساءلة الناس ومحاولة لتحسین الظروف الاقتصادیة لأسرھن، 

سوق العمل دون أن تمتلك التعلیم الكافي والكفاءة المطلوبة یقلل ذلك من فرصتھا في العثور على 

مجالات وظیفیة واسعة ومتنوعة، فلا حیلة أمامھا غیر القبول بوظائف لا تتطلب مھارة وكفاءة، ولكن 

  تبقى كعمل لائق یساعدھا على الكسب.

أن النساء حالیا یلقین معاملة قاسیة في سوق العمل، حیث تتآمر علیھن عصابات  والملاحظ ھنا         

الإجرام المنظم، وبعد أن تبیع المرأة ما تملك وتستدین وتسافر أملا في حیاة افضل، وبوصولھا إلى 

البلد الوجھة تتكسر أحلامھا على ارض الواقع فقد لا تجد عملا، واذا وجدت یكون المقابل اقل بكثیر 

مما وعدت بھ، وتتعرض العاملات في بعض دول الوجھة لأسوأ معاملة، عمل شاق، واجر ضئیل 

  بالإضافة إلى الإیذاء باللفظ وبالید وفي بعض الأحیان التحرش الجنسي.

    ویعني مصطلح "المشتغلة بالخدمة المنزلیة" امرأة تعمل بعض الوقت أو وقتاً كاملاً في منزل         

خاص، بأي صفة من الصفات التالیة: الطاھیة أو الخادمة أو النادلة أو المشرفة أو أو محل إقامة 

الممرضة، أو المعتنیة بالأطفال، أو المعتنیة بالمسنین أو بالأشخاص العجزة، أو الخادمة الشخصیة أو 

] 197[ سةمقدمة المشروبات، أو السائقة أو الحمالة أو البستانیة أو من تقوم بعملیة الغسیل  أو الحار

  .12ص

تندرج معظم البالغات المشتغلات بالخدمة في المنازل ضمن فئة العمال المھاجرین طوعاً و          

لأسباب اقتصادیة. فبالنسبة لملایین من النساء أسفر الطلب العالمي على عملھن عن حدوث تحسن في 

        الات عن إفلاتھن الح مستوى معیشتھن، وإتاحة مزید من الفرص لأطفالھن، وأسفر في بعض

   المنازل یرزحن في ظل  من زیجات سیئة أو مسیئة. ولكن كثیرات من المشتغلات بالخدمة في

             ویتعرضن للإیذاء بدنیاً  لا تُحتمل، ویتعرضن للاستغلال، ویُحتجزن فیما یشبھ الأسر، ظروف

  .20] ص198[ونفسیا 

الآسیویات العاملات كخادمات في المنازل، اللواتي یھاجرن أساساً وكمثال لما قیل سابقا، نجد         

 الأوسط وأمریكا الشمالیة وغرب أوروبا وإلى بلدان شرق آسیا الأكثر ثراءً. فقد أرسلت إلى الشرق

منطقة آسیا.  ملیون شخص أجنبي فیما وراء البحار في مختلف أنحاء 1.5الفلبین وحدھا ما یقرب من 

العشرین كان  وفي تسعینات القرن .218] ص199[ املات كخادمات في المنازلوغالبیتھم من الع

معظمھن كن یعملن كخادمات في  من جمیع المھاجرین من سریلانكا إلى الشرق الأوسط نساء، 84%

الف أجنبیة من العاملات في  200كان ھناك  2003الدولیة أنھ في سنة  المنازل ، وتقدر منظمة العمل

 . 61] ص200[ الف في مالیزیا 155كونغ و  غالمنازل في ھون
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السعودیة ملیون امرأة على الأقل یعملن في مھن متدنیة المستوى،  وتوجد في المملكة العربیة          

] ص 201[ والفلبین وسریلانكا، والغالبیة العظمى منھن یعملن كخادمات في المنازل أتین من إندونیسیا

تأشیرة في المتوسط كل یوم، معظمھا  300ات العربیة المتحدة الإمار منحت 2003وفي سنة  ،47

من جنوب وجنوب شرق آسیا، بمعدل یبلغ في المتوسط ثلاث عاملات كخادمات  لنساء كن مسافرات

 لكل أسرة من الأسر المعیشیة في الإمارات العربیة المتحدة. وفي سنغافورة تعمل لدى في المنازل

   .2] ص202[ خادمة مھاجرة مقیمةواحدة بین كل سبع أسر معیشیة 

فقراً (بولیفیا وباراغواي وبیرو)  في أمریكا اللاتینیة غالباً ما تعمل نساء ینتمین إلى بلدان أشدو        

مثل الأرجنتین وشیلي). وتمثل المشتغلات (في منازل أسر تعیش في بلدان مجاورة أفضل حالاً، 

یع المھاجرین الداخلیین والدولیین من أمریكا اللاتینیة، من جم %60بالخدمة في المنازل ما یصل إلى 

. أما في إسبانیا یصل 1] ص203[منھن متجھات إلى أوروبا وأمریكا الشمالیة  مع كون كثیرات

المنازل أو لتقدیم  من المھاجرات العاملات معظمھن من أمریكا الجنوبیة لیعملن كخادمات في 70%

ومن بین ھؤلاء  ،أفریقیا ھذه السوق العالمیة ودخلت أیضاً نساء من خدمات الرعایة للمسنین والصغار.

 .16] ص204[إلى لبنان، وإثیوبیات متجھات إلى إیطالیا النساء إثیوبیات متجھات

   وكالات التوظیف غیر الخاضعة للأنظمة .2.2.2.2.2.1

مثلاً، یوجد فیھما عدد تنتشر وكالات التوظیف بسرعة انتشار الطلب، ففي سنغافورة والفلبین          

وكالة في الفلبین مكرسة لتوظیف أو  1000وكالة في سنغافورة و 600مذھل من تلك الوكالات، وھو 

وقد سجلت  .63] ص202[ نشر العمال فیما وراء البحار، وكثیرات منھن من المشتغلات في المنازل

 ولكن في بلدان كثیرة تظل ى.وكالة توظف أساساً نساء من القر 400ما یقرب من  حكومة إندونیسیا

ھذه الوكالات في أغلب الأحیان خارج نطاق الأنظمة والقوانین الوطنیة، الشيء الذي یفتح المجال 

 لعصابات الإجرام المنظم من الدخول في مثل ھذا المجال .

الابتزاز. فقد كشف  ویمیز عدد من وكالات التوظیف بخلاف ذلك ضد المھاجرات و یمارس       

النساء یدفعن لمن یقومون بتوظیفھن  أن ھؤلاء 2000للإثیوبیات المشتغلات في المنازل في سنة  مسح

بینما یبلغ متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي  دولاراً لقاء العمل في دبي 1186ما یصل إلى 

  .63] ص200[ دولاراً فقط 130الإجمالي في بلدھن 
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بعض الأحیان عقوبات في  ت التوظیف وأرباب العمل تتضمن فيوالعقود التي تُبرم بین وكالا        

تجعل كثیرین من أولئك العاملات یبقین  حالة ترك العاملات لعملھن قبل الأوان، وھو أحد الأسباب التي

 في أوضاع مسیئة لھم.

ر وبالتالي نقول أن تجنید النساء العاملات في المنازل اصبح یحدث عادة من خلال وسطاء غی       

سوم، أو حتى جزء من رسمیین (سماسرة) یساعدون النساء على الالتحاق بالعمل لدى أسرة مقابل ر

، وغالبا ما تستحوذ عصابة معینة على ھذا النوع من التجارة التي یمكن أن تربحھا أجرھا الشھري

  .60] ص205[ الكثیر خاصة في المناطق التي تتمیز بكثرة الطلب على النساء العاملات في المنازل

   الانتھاكات التي تتعرض لھا العاملات في المنازل .3.2.2.2.2.1

مثلما یحدث في الاستغلال الجنسي عادة ما یستولي رب العمل على وثائق سفر العاملین لدیھ،          

وفي بعض الأحیان یوھم رب العمل العامل بانھ سیحفظ لھ أجره عن العمل حتى یسلمھ لھ عند عودتھ 

ه عودة مؤقتة أو دائمة، وكثیرا ما ینكر رب العمل وجود حقوق للعامل لدیھ، واذا ما حاول إلى بلد

العامل المطالبة بحقھ یلفق لھ قضایا السرقة أو الاعتداء، واذا كان ذلك یحدث مع المقیمین إقامة 

بھا بعد انتھاء شرعیة، فما بالك بأولئك الذین دخلوا البلاد بطریقة غیر شرعیة، أو استمروا في الإقامة 

المدة المسموح لھم بھا، ھنا یكون العامل بین مطرقة رب العمل وسندان السلطة التي تطارده لمخالفتھ 

  قوانین الإقامة، وكثیرا ما تتعرض حقوقھم لانتھاكات صارخة.

وتعتبر خادمات المنازل خاصة اللواتي تقمن في مكان العمل معرضات بشدة للإساءات الجسدیة         

النفسیة والجنسیة بسبب كونھن مخفیات عن أي رقابة عامة، وعلیھ فھن اقل قدرة على طلب العون، و

ولیس لدیھن أشخاص آخرین یمكن أن یتدخلوا للدفاع عن مصالحھن، وخطر إساءة المعاملة ھو أعلى 

ھا . ومن بین الانتھاكات التي تتعرض ل18] ص198[بشكل خاص في حالة خدمات المنازل الأقل سنا 

  النساء العاملات في المنازل نجد: 

الإساءات الجسدیة واللفظیة: وتأخذ الإساءة ھنا شكل ضرب بالید أو الشد من الشعر أو حتى  -     

  الضرب بالعصي ...الخ، وھذا للمعاقبة على حوادث ومخالفات صغیرة.

 من غیر المتزوجات.  التحرش والاستغلال الجنسي: وھذا خاصة إن كانت العاملات في المنازل -    

ظروف عمل مسیئة: كالتشغیل تحت السن الأدنى للعمل وھذا في اطار تشغیل الفتیات الصغیرات  -    

ساعة في الیوم  18كخدم في المنازل، إضافة إلى زیادة ساعات العمل، فھناك منھن من تعمل حتى 
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أجور العاملات في المنازل دائما ما بدون فترات راحة. وحتى الاستغلال فیما یتعلق بالأجر باعتبار أن 

 تكون منخفضة بشكل كبیر مقارنة مع ساعات العمل التي یعملونھا. ویمكن حتى عدم دفع الأجور كلیة. 

الأذى النفسي المتراكم: وھذا نتیجة للعنف الجسدي والإھانات واللغة التھدیدیة، وظروف التشغیل  -     

 .14] ص206[ ي بالتفكیر بالانتحارالسیئة. خاصة انھ في حالات كثیرة تؤد

 الأثار الصحیة المترافقة مع تغذیة ورعایة صحیة غیر ملائمین. -     

یعانون درجة من الضعف لا  كما تذكر منظمة العمل الدولیة أن " من یعملون في المنازل كخدم        

نزلیة یحدث في إطار الحیاة تُقارن بأي درجة ضعف یعانیھا العمال الآخرون" ، فالاشتغال بالخدمة الم

فكثیرون منھم یبقون خارج حمایة  الخاصة وھو ما یجعل المشتغلین عرضة بالذات للاستغلال.

التشریعات العمالیة، مما لا یتیح لھم سبلاً كافیة في حالة تعرضھم للإیذاء، أو عدم دفع أجورھم، أو 

بلداً فقط  19بلداً أن  65أجریت في  لمنظمة العمل الدولیة حجز أجورھم تعسفاً. وقد كشفت دراسة

  .50] ص44[توجد لدیھا قوانین أو أنظمة محددة تتناول الاشتغال بالخدمة المنزلیة

عن غیرھن من العاملات  وكثیراً ما تكون المھاجرات المشتغلات بالخدمة المنزلیة معزولات          

البلد المضیف، ولا یحملن الوثائق اللازمة،  أو الأصدقاء أو الأسرة. وكثیرات لا تستطعن التواصل بلغة

عندما یحملن الوثائق اللازمة فإن وضعھن قد یكون مرھوناً  أو یفتقرن إلى عقود تفي بالمراد. وحتى

مرة أخرى عرضة للاستغلال. ففي إطار نظام (الكفالة) في بلدان مجلس  بأرباب عملھن، مما یتركھن

 العمل جوازات السفر وجمیع الوثائق الرسمیة إلى حین تاریخالتعاون الخلیجي مثلاً، یحتجز أرباب 

  . 50] ص207[ المغادرة، مما یجعل المشتغلین بالخدمة المنزلیة معتمدین علیھم تماماً 

لحقوق الإنسان  معظم المشتغلات بالخدمة المنزلیة اللواتي یعانین انتھاكات شدیدةونجد أن          

یخشین أن یفقدن الوظائف  ن ترحیلھن أو فقدان وضعھن القانوني، وھنیبقین مع أرباب عملھن خوفاً م

السوداء" أرباب عملھن ووكلاء  التي تعول أسرھن في أوطانھن ویخشین أن "یضعھن على القائمة

 التوظیف بحیث لا یستطعن العمل مستقبلاً.

شدیدة بل وأسفرت  وقد أسفرت أشد أشكال الاستغلال والإیذاء تطرفاً عن إلحاق إصابات          

بینھم عاملون مھاجرون من سریلانكا  أحیاناً عن الوفاة. وتقول منظمة العمل الدولیة إن " كثیرین، من

ر أن  ، وفي 50] ص44[ "مبھمة والفلبین وإندونیسیا، قد لقوا حتفھم في ظروف من  147سنغافورة قدُِّ

، 2005إلى عام  1999ة من عام المشتغلات كخادمات في المنازل قد لقین حتفھن، خلال الفتر

  . 7] ص208[ معظمھن نتیجة لسقوطھن من المباني أو نتیجة للانتحار
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 (APWLD) أبلغ منتدى آسیا والمحیط الھادئ المعني بالنساء والقانون والتنمیة 2004سنة  وفي       

ومالیزیا  یتعن حالات اعتداءات عنیفة على مشتغلات بالخدمة المنزلیة ووفاتھن في لبنان والكو

 .2] ص209[ والمملكة العربیة السعودیة

تواجھ المھاجرات المشتغلات بالخدمة المنزلیة مخاطر أكبر للإصابة بفیروس  وفي نفس الاطار       

نقص المناعة البشریة، كما أنھن عرضة لانتھاك حقوقھن الإنجابیة. فعلى سبیل المثال، في سریلانكا، 

نصف جمیع حالات الإصابة  ات طبیة للمھاجرات، حدث ما یقرب منحیث غالباً ما تجري اختبار

] 210[كن قد عدن من الشرق الأوسط  بالفیروس المبلغ عنھا بین مشتغلات بالخدمة المنزلیة اللائي

 2002بالمنازل أجري في ھونغ كونغ (المنطقة الإداریة الخاصة) سنة  وفي مسح للمشتغلات .83ص

مقابلات معھم عن تعرضھن لمشاكل شتى تتعلق بالصحة الجنسیة  اللائي أجریت أفادت النساء

،مما كشف محدودیة إمكانیة حصولھن على المعلومات والخدمات الصحیة، فضلاً عن  والإنجابیة

  .31] ص211[العار المرتبطة بالتماس تلك الخدمات والمعلومات  وصمة

یمنع  2003سنة  یة السعودیةوھناك توجیھ صادر عن وزارة الصحة في المملكة العرب       

إذا كن بصحبة والد  المشتغلات بالخدمة في المنازل الحوامل من الحصول على خدمات صحیة إلا

أولئك اللائي أصبحن حوامل نتیجة  الجنین. وھذا یضع النساء اللائي یكون أزواجھن في الخارج، أو

سن إطلاقاً الحصول على خدمات أن یلتم للاغتصاب، في حالة مزعزعة للغایة. وتتردد كثیرات في

آباء أبنائھن بصحبتھن وبحاجة إلى رعایة طارئة فھن  الصحة النفسیة. أما النساء اللائي لا یكون

   .20] ص201[ خصیصاً" منعاً لھن من الھرب مطالبات بالبقاء "في غرف محددة

  الإتجار بالأعضاء البشریة .3.2.2.1

البشریة من خلال معرفة مضمونھا، والأماكن التي تنتشر  سنتطرق لظاھرة الإتجار بالأعضاء      

  فیھا، إضافة إلى أسباب انتشارھا، والأثار التي یمكن أن تنتج عنھا، وھذا في الفروع التالیة: 

 مضمون الإتجار بالأعضاء البشریة .1.3.2.2.1

طفال بعد اختطافھم، ثم لقد عرف العالم المتحضر نوعا جدیدا من تجارة بلا قلب، یباع فیھا الأ        

یقتلون ویعاد تصدیر أعضائھم لاستخدامھا كتجارة بشریة في محاولة دنیئة لإنقاذ المیسورین في العالم 

والقادرین على الدفع والتواطؤ، ومن المحزن أن تلك التجارة لا تمارس إلا بین صفوف الأطفال 

  نھا العالم المتحضر. الفقراء، لتضیف تلك الجرائم أبعادا جدیدة لمأساة یعاني م
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ولقد ارتبط البیع باحتیاجات الإنسان منذ القدم للانتفاع بھا، ومنھا بیع الإنسان لأخیھ الإنسان،        

ولكن بیعھ أعضاء الإنسان وسرقتھا تعتبر من إفرازات التقدم العلمي الطبي، ومن الجرائم الحدیثة 

طفرة العلمیة الھائلة التي سجلتھا مھنة الطب وخاصة في المجتمع العربي. فقد انتھز المجرمون ال

ونجاح العملیات التي أجریت في زراعة الأعضاء البشریة في جسم الإنسان وإمكانیة نقلھا بأبسط 

الطرق، حیث حققت نجاحات عملیة تفوق ما كان یتوقع منھا، تجعل الشخص المنقول لھ العضو یتمتع 

  .207] ص212[ الوفاة بسبب تلف احد أعضائھ بصحة جیدة وعمر أطول، بعد أن كان على وشك

وفي ھذا الاطار تقوم الجماعات الإجرامیة بإغواء آباء الأطفال الفقراء بدعوى تبني أطفالھم         

بواسطة آباء أغنیاء یوفرون لھم حیاة كریمة سعیدة، وعندما یسلم الأطفال إلى آبائھم الجدد المزیفین 

ھم من بلد إلى آخر، وھناك یقتل الأطفال حسب الطلب لتقطع أجسادھم تقوم العصابات المجرمة بإرسال

  .114] ص213[ وتشحن إلى المستشفیات لتستخدم فورا في إنقاذ الأغنیاء القادرین

فالتطور الذي شھده الطب في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة رافقھ تطور وسائل ارتكاب          

ة، إذ حاولت ھذه العصابات المنظمة تسخیر كل الإمكانیات العلمیة الجریمة من قبل المنظمات الإجرامی

والعملیة في سبیل ممارسة أنشطتھا في تجارة النساء والأطفال في العالم بقصد الحصول على اكبر قدر 

. فقد قامت عصابات الجریمة المنظمة بالتعامل في الأعضاء البشریة 74] ص117[ ممكن من الأرباح

القتل والسطو والتھدید واستخدام الأطفال المعوقین والقصر والمصابین بتخلف عقلي وارتكابھا أعمال 

كمصدر لتورید الأعضاء البشریة، وبیعھم نظیر مبالغ مالیة طائلة تفوق أرباحھا تجارة المخدرات 

  .32] ص214[ والأسلحة حسب  تقاریر الیونیسیف

ضاء البشریة لیس الھدف الأساسي منھا الصحة فمن وجھة النظر الاقتصادیة فان تجارة الأع          

أو الحفاظ على حیاة الأشخاص المحتاجین لھا، ولكن الھدف ھو تحقیق الربح، كما أن انتشار فكرة 

  .56] ص68[حریة التجارة والعولمة قد ساھمت في زیادة ھذه الظاھرة على نحو واسع 

الإتجار في الأعضاء البشریة یعد من قبیل أن  2003وقد اعتبر مجلس الاتحاد الأوربي سنة          

. بحیث ھناك العدید من الشركات 55] ص68[ الإتجار بالبشر لأنھ یمثل انتھاكا أساسیا لحقوق الإنسان

المتخصصة في بیع النساء والأطفال تمتلك شبكة واسعة من المكاتب في العواصم الغربیة المزودة 

زة أو تلك التي یجري إعدادھا، وتتخذ ھذه الشركات بكافة البیانات والصور عن البضاعة الجاھ

والعصابات الإجرامیة المنظمة من ملاجئ الأیتام وبیوت الأطفال معقلا لنشاطھا، حیث یتم الاتفاق على 

نقل البضاعة إلى الخارج وتسلیمھا إلى الحاجزین الأجانب لیلاقوا مصیرھم المجھول، والجدیر بالذكر 
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الحیة القائمة على عدد من البلدان البائسة وطلب في البلدان الثریة یبلغ آلاف أن سوق الأعضاء البشریة 

  .17] ص215[ الحالات المرضیة التي تتطلب زراعة عضو حي كسبیل وحید  للعلاج

  أماكن انتشار الإتجار بالأعضاء البشریة .2.3.2.2.1

یراد، وھي الدول الفقیرة والتي إن الإتجار بالأعضاء مثلھ مثل الإتجار بالبشر لھ مناطق است       

تعاني من مشكلات اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة، ومناطق تصدیر  وھي الدول الغنیة المتطورة من 

  الناحیة العلمیة والطبیة.

وتنتشر ھذه الظاھرة بشكل أساسي في الصین والھند وروسیا، ففي الصین یتم بیع أعضاء        

دولار للكلیة الواحدة، ویأتي المرضى إلى  10000تاج إلیھا مقابل المحكوم علیھم بالإعدام لمن یح

. وكذلك الحال في الھند حیث ساعد انتشار الفقر 55] ص68[ الصین من مالیزیا وإندونیسیا وسنغافورة

وانخفاض مستویات المعیشة على بیع الأفراد لأعضائھم لیتمكنوا من العیش، وعادة ما تتم العملیة 

مسار الذي یمكن أن یكون عصابات للإجرام المنظم مختصة في بیع أعضاء الفقراء بسمسار، ھذا الس

  والتربح منھم.

وتأتي روسیا على رأس الدول التي یتزاید فیھا ھذا النوع من الجرائم، بحیث نقل تقریر للجنة        

بني أو لاستخدام أعضاء الدولیة لحقوق الإنسان التابعة لھیئة الأمم المتحدة أن بیع الأطفال یجري إما للت

الجسم في إجراء عملیات جراحیة لإنقاذ حیاة بعض المرضى المصابین، وأشار التقریر استنادا إلى 

 19الف طفل مشرد، واكثر من  50إحصاء صادر عن وزارة الداخلیة الروسیة إلى أن روسیا فیھا 

  .167] ص213[الف طفل مفقود 

ذر بمشكلة خطیرة بعد أن تحولت عملیات زرع الأعضاء والموقف في المنطقة العربیة ین       

وخاصة الكلى إلى تجارة وشراء للكلى البشریة من قبل الأثریاء والقادرین، من الفقراء، وھؤلاء 

الأثریاء یعرضون مبالغ خرافیة لشراء الأعضاء من فقراء المنطقة العربیة، وبعضھم یذھب إلى الھند 

ین على استعداد كامل لبیع كل شيء من اجل الدراھم، وھذا الإجراء والفلیبین حیث الفقراء المتبرع

  . 114] ص213[ أدانتھ اللجنة الدولیة لزراعة الأعضاء

وغالبا ما تجري عملیات الزرع في مستشفیات غیر معترف بھا، بل قد تكون غیر مناسبة           

في ھذه الحالة حیث یرفض الجسم العضو لإجراء ھذه العملیات المعقدة. والنتائج غالبا ما تكون محزنة 

الجدید أو یصاب المریض بأمراض معینة نتیجة لتواضع الإجراءات، ویبدو أن المنطقة العربیة قد 
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صارت سوقا سوداء لتجارة الأعضاء البشریة باعتبارھا تجارة رابحة تقوم بھا مافیا عالمیة على 

  ت. مستوى عال من التقنیة وتتمتع بأحدث وسائل الاتصالا

نشیر انھ توجد في مصر مافیا منظمة لتجارة الأعضاء تعمل بأحدث الأسالیب ویتم تدریب       

السماسرة على إقناع الفقراء بالتبرع بأعضائھم مقابل مبالغ مالیة، وبعد ذلك یتم اصطحاب المتبرعین 

مھ ونتائج التحالیل إلى معامل تحلیل كبرى في القاھرة، ویتم إجراء كافة التحالیل للمتبرع ووضع اس

وجمیع البیانات المتعلقة بحالتھ الصحیة على جھاز الكمبیوتر، ویتم وضعھ في قائمة الانتظار حتى یأتي 

المشتري المحتاج إلى زراعة كلى. وتتبوأ مصر المرتبة الثالثة عالمیا في تجارة الأعضاء البشریة بعد 

% فقط من العملیات 10أكرم الشاعر أن . ویقول البرلماني المصري 56] ص68[الصین وباكستان 

% من الحالات ھي  90التي تجري حالیا بصورة شرعیة أي یتم التبرع من أھالي المرضى، بینما 

حالات إتجار في السوق السوداء، حیث تشیر الإحصائیات إلى وجود الف عملیة نقل كلى سنویا، وأن 

 لیات، بینما یتم الباقي خارج إطار القانون% فقط من ھذه العم10ما یحصل على موافقة النقابة ھو 

وقد اتسعت ھذه التجارة حتى تحولت القاھرة إلى سوق دولي لبیع الكلى من الفقراء  .57] ص68[

  .357] ص85[ المصریین إلى الأثریاء العرب أو  المصریین

اء ولكن      ونجد ھنا أن الھیئات الطبیة في العالم كلھا تسمح بعملیات التبرع بالأعض          

بشرطین: الأول عدم تعرض المتبرع لأي مخاطر أو تبعات تترتب على التبرع بأحد أعضائھ. أما 

الثاني انتفاء دخول عامل المال في مثل ھذه الأمور، فاذا ثبت للقسم الطبي أن العضو المراد زرعھ تم 

  . 229] ص1[ ري على القضاءوإحالة الشاا، امكنھ رفض إجراء العملیة شراؤه ولم یتم التبرع بھ طوع

وتعتبر الحاجة إلى مقابل مالي المصدر الأول لتوفیر الأعضاء البشریة، وھي موطن الخطورة          

الأولى في قضیة الإتجار بالأعضاء، حیث تحولت بعض المدن إلى أسواق لعرض وبیع الأعضاء 

        ف على أن الغالبیة العظمى البشریة، ویؤكد ذلك تقریر جمعیة الأخلاق الطبیة بمصر الذي كش

] 85[ من عملیات نقل الكلى منذ بدایة إجرائھا في مصر وحتى الیوم تتم عن طریق البیع والشراء

  . 357ص

إضافة إلى ذلك ھناك مصدر ثان لتوفیر البضاعة البشریة وھو الأكثر إجراما وبشاعة وتنظیما،         

بصورة مخیفة في العالم خلال السنوات القلیلة المنصرمة،  یتمثل في عملیات الاختطاف التي انتشرت

والتي غالبا ما یصاحبھا عملیات الابتزاز وتنتھي بدفع فدیة مالیة ضخمة لإطلاق سراح الرھینة أو 

الطفل وإعادتھ إلى أحضان عائلتھ، ھذا اذا تم اطلاق سراحھ، فیمكن أن یقتل ھؤلاء الأطفال، ویمكن 

     ون مع عصابات الجریمة المنظمة المتخصصة في تجارة الأعضاء أیضا أن یتعامل الخاطف
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البشریة، حیث یتم بیعھم في السوق الداخلي، نظرا لصعوبة نقلھم إلى الخارج بدون توافر الوثائق 

. وفي حالات كثیرة نسمع أن بعض الأطفال المخطوفین خاصة من الدول 373] ص164[ الضروریة

وطانھم، ولكن أسرھم اكتشفت انھم اجري لھم عملیات جراحیة استؤصل الأفریقیة تم إعادتھم إلى أ

  خلالھا أجزاء من جسمھم.

       أما المصدر الثالث یتمثل في إقدام الأبوین أو أي منھما على بیع طفلھ للراغبین نظیر          

         لى الخمور، مبالغ مالیة كبیرة، ففي ظل التفكك الأسري وتفاقم الأوضاع الاجتماعیة والإدمان ع

            یصبح الأطفال الأبریاء الضحیة الأولى لحالة الاغتراب والتفسخ الاجتماعي التي یعیشھا 

  .374] ص164[ العالم

ر في نشرة               تقریر مھم نش 2006عام وقد صدر عن منظمة الصحة العالمیة في          

ء البشریة بغرض زراعتھا للمرضى والذین یسافرون ، تضمن موضوع الإتجار بالأعضاالمنظمة

للخارج لشرائھا لصعوبة توفرھا في بلدانھم. التقریر یؤكد ازدیاد عدد ھؤلاء المرضى بحیث أصبح 

. وقد قدرت المنظمة نسبة ھؤلاء 50] ص216[ التعبیر السائد "سیاحة من أجل زراعة الأعضاء"

لى والكبد والقلب، التقریر یذكر الدعایات والإعلانات واحد من كل عشرین مریضاً یحتاج لزراعة الك

) تتضمن تكالیف Package Dealsالتي تنشرھا أجھزة الإعلام خاصة حول صفقات رزمات شاملة (

ألف جنیھ إسترلیني لزراعة كلیة،  35إلى  20عملیات زراعة الأعضاء، ففي باكستان تتراوح بین 

  بلدان أخرى مثل مصر، والتسویق لھا أخذ بالازدیاد.وان ھذا النوع من التجارة قد انتعش في 

وقد أبدت منظمة الصحة العالمیة قلقھا بشأن البعد الدولي لزراعة الأعضاء واستمراریتھا دون           

قیود، خاصة أن نسبة المرضى الذین یتلقون أعضاء للزراعة بطرق تجاریة (الشراء) قد وصل إلى 

قھا ھو انھ لا یوجد معلومات موثقة حول عدد ونتائج عملیات زراعة %، وتقول المنظمة أن ما یقل5

الأعضاء بالطرق التجاریة ما عدا ما یصدر من تقاریر إعلانیة صحفیة أو أوراق تقدم من طلاب 

 .30] ص217[ المؤتمرات، وبعض التقاریر من سجلات وزارات الصحة

ن الخارج إلى بلد المریض الذي بحاجة كما أكدت تقاریر المنظمة تؤكد ذھاب أشخاص م           

للزراعة لإعطاء الكلیة مقابل الثمن. وتؤكد ذھاب أشخاص باسم متبرعین من بلدان مثل جمھوریة 

مولدوفا إلى أمریكا. ومن نیبال إلى الھند ومن مصر إلى أمریكا. والطریقة الأخرى ھي سفر كل من 

  لد ثالث لإجراء عملیة الزراعة.المتلقي المستلم للعضو أو الشخص المانح لھ إلى ب
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وأشارت منظمة الصحة العالمیة أن معظم الأعضاء التي یتم زراعتھا لأشخاص غرباء تؤخذ من        

أشخاص أحیاء مقابل ثمن معین، عن طریق وسطاء نشطین لبیع الأعضاء، التقریر الأولي یبین حدوث 

تشیر تقدیرات منظمة الصحة العالمیة إلى أن وحالة كل عام، لكن الرقم الحقیقي أكثر من ذلك.  2000

أما في الباكستان فالتقریر الصادر عن مؤسسة السند الوطنیة ألف عملیة زراعة كبد تجرى سنویا.  21

قدر نسبة الذین یبیعون كلاھم من مجموع المتبرعین بنسبة الثلثین وھذا   2007لزراعة الكلى لعام 

بالشراء. والمنظمة مستمرة في التوصل لأرقام حول بیع % لغرباء یحصلون على الكلى 25یوازي 

  . 51] ص216[ الأعضاء في دول كثیرة في العالم الثالث

ولقد شھدت شبكة الإنترنت في السنوات القلیلة الماضیة سوقا سوداء كبیرة لعصابات مافیا          

البشریة السلیمة، وھذا  الأعضاء البشریة، حیث قدمت بعض الشركات مزادات على الإنترنت للأعضاء

من خلال طرح كل أعضاء الإنسان للبیع بدءا من القلوب إلى الكلى والكبد والدم والنخاع، حتى الجلد 

  .369] ص85[ والسائل المنوي، وذلك بأسعار تنافسیة

ویصعب الحصول على الإحصائیات الحقیقیة لمدى انتشار ظاھرة الإتجار بالأعضاء البشریة،          

نظرا للطبیعة السریة التي تتم بھا عملیة التوسط في النقل من خلال الشبكات الإجرامیة المنظمة.  وھذا

كما نلاحظ الافتقار إلى التحریات الكافیة والتحقیقات ذات الصلة بالموضوع. إضافة إلى الثغرات 

احة باعتباره التشریعیة في القوانین الوضعیة حیث یتم تأمین وصول المتبرع إلى مكان إجراء الجر

  سائحا، فضلا عن عدم وجود تشریعات تلزم المستشفیات بتقدیم إحصائیات عن عملیات نقل الأعضاء. 

وكسبب آخر یصعب عملیة التحري عن عملیات الإتجار بالأعضاء البشریة حرص المتلقي على        

على استكمال أبحاثھا إتمام الصفقة بسریة لإنقاذ حیاتھ من الھلاك، وحرص بعض المؤسسات العلمیة 

  العلمیة بما یحقق لھا الریادة.

  أسباب انتشار الإتجار بالأعضاء البشریة وأثاره .3.3.2.2.1

تختلف الأسباب المؤدیة والمساعدة على اتساع ظاھرة الإتجار بالأعضاء البشریة في الوقت         

ء الاجتماعي بآثار معینة قد تكون الحالي. كما انعكست ظاھرة المتاجرة بالأعضاء البشریة على البنا

  إیجابیة وسلبیة، ولكن سلبیاتھا اكثر من ایجابیاتھا.

  أسباب انتشار الإتجار بالأعضاء البشریة  .1.3.3.2.2.1 
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انھ من بین اھم الأسباب التي ساھمت في انتشار ھذه الظاھرة الجدیدة التقدم العلمي والطبي وما        

نقل وزراعة الأعضاء البشریة. كما أن تعدد الأمراض وتنوعھا حققھ من إنجازات علمیة في 

  وانتشارھا، أدى إلى زیادة أعداد المحتاجین للأعضاء من المرضى في أنحاء العالم. 

كذلك فإن عدم وجود أنظمة أو قوانین تنظم عملیة زرع الأعضاء في بعض البلدان وعدم         

لى عدم وجود رقابة على العاملین بھیئات الطب تجعل تجریمھا في بعض البلدان الأخرى. إضافة إ

البعض منھم یقوم بممارسة التلاعب بھذه الأعضاء سواء بنزعھا أو نقلھا من إنسان إلى آخر أو حتى 

  الإتجار بھا وفقدان الضمیر والإخلال   بقواعد المھنة.

المجتمعات  تلعب دورا ھاما  ویلاحظ أیضا في ھذا الاطار أن الأوضاع الاقتصادیة السیئة لبعض       

في انتشار تجارة الأعضاء البشریة، مما جعل الناس تقوم ببیع أعضاء جسدھا بسبب الفقر والحاجة 

المادیة وتعرضھم للإغراءات المادیة من الأثریاء المحتاجین لھذه الأعضاء. الشيء الذي یقابلھ كثرة 

أعضائھم والمتاجرة بھا  وانتشار ظاھرة ظاھرة الأطفال غیر الشرعیین مما جعلھم عرضة لسرقة 

  خطف الأطفال.

كما أن المنظمات الإجرامیة العالمیة التي تمارس الإتجار بالأعضاء على نطاق واسع أصبحت        

بموجبھ دولیة الطابع، بحیث یتم سرقة أعضاء من بلد وبیعھا في بلد آخر وزرعھا لإنسان في بلد آخر 

لیة طائلة. ھذا كلھ لعدم وجود بدائل لبعض أعضاء الإنسان أو عدم وجود واكتساب من وراءه مبالغ ما

  . 5] ص218[ علاج لھا سوى استئصال ھذا العضو ووضع عضو آخر عنھ من إنسان آخر

  آثار الإتجار بالأعضاء البشریة          . 2.3.3.2.2.1

بیع الأعضاء البشریة، وابتزاز إن جعل المنظمات الإجرامیة تمارس أعمالھا الإجرامیة لترویج         

الأشخاص المحتاجین لھا، أدى لممارسة ابشع الجرائم للحصول على ھذه الأعضاء والمتاجرة فیھا.  

الشيء الذي أحدث خللا داخل المجتمع، ومن ذلك الخلل وجود عدة طبقات في المجتمع، فیصبح في 

المنتجة كوكالة لقطع الغیار للطبقات  المجتمع طبقة منتجة للأعضاء وطبقة مستھلكة، وتصبح الطبقة

المستھلكة والتي قد تكون غنیة، مما یفسح المجال واسعا أمام الاستنساخ والإتجار بھ وإفراز جرائم 

  أخرى كالحمل غیر المشروع لإنتاج أشخاص یصبحون كقطع غیار للآخرین.

متاجرة قد تصل إلى حد نبش وقد ینتج عن الإتجار بالأعضاء البشریة أیضا جرائم اعنف من ال       

قبور الموتى، وانتشار الكثیر من الأمراض داخل المجتمعات. إضافة إلى إمكانیة حصول حروب أھلیة 
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ھدفھا الاستیلاء على أعضاء جسد الإنسان وتأمینھا. الشيء الذي یؤدي إلى نشأة إحساس لدى 

  المواطنین بالخوف وعدم الثقة.

تجار بالأعضاء البشریة جعلت الإنسان مثل أیة آلة أخرى یتم شراء ویستنتج من كل ذلك أن الإ       

قطعھا التبدیلیة بكل سھولة ویسر من أي محل لقطع الغیارات. لقد تحولت تجارة الأعضاء البشریة 

لبورصة یدیرھا سماسرة وأطباء، یستغلون حاجة المرضى لأعضاء بشریة ضروریة لاستمرار 

یھ المتبرع ھو الضحیة الذي عادة ما یبیع عضواً من جسده بمبلغ زھید، حیاتھم. في الوقت الذي یكون ف

والمریض الذي عادة ما یدفع مبالغ طائلة، والرابح الوحید ھم السماسرة والأطباء الذین یجرون عملیات 

  .نقل الأعضاء بمبالغ طائلة

  الباب الأول خلاصة

اھم المفاھیم المتصلة بظاھرة الإتجار بالنساء كخاتمة نقول أننا حرصنا في ھذا الباب على تحدید        

والأطفال، كما أوضحنا في إیجاز تطور الظاھرة، كما تناولنا اھم مواطن انتشارھا والمنظمات 

الإجرامیة ذات الصلة بھا، وحرصنا على تقدیم نماذج وبیانات یمكن أن تسھم في تحدید حجمھا، إضافة 

  قتصادیة والاجتماعیة والنفسیة والصحیة. إلى دراسة آثارھا من جمیع الوجھات الا

الشيء الذي أوصلنا إلى أن مشكلة الإتجار بالنساء والأطفال تمثل ثالث مشكلة إجرامیة تقلق العالم       

بعد مشكلتي الإتجار غیر المشروع بالمخدرات، ومشكلة صنع الأسلحة وأجزائھا ومكوناتھا والإتجار 

أمن كل دولة وكیانھا الاجتماعي ونظامھا الاقتصادي، وتخلف ظاھرة بھا، وھي مشكلة لھا آثار ضارة ب

الإتجار بالنساء والأطفال سنویا مئات الآلاف من الضحایا من النساء المقھورات والأطفال المضطھدین 

الذین لا امل یرجى منھم في الاشتراك في تعمیر الكون عندما یصلون إلى السن الذي یمكنھم من 

مور في مجتمعاتھم، مالم تقدم لھم ید العون ویتم علاجھم وحمایتھم من الذئاب الإمساك بزمام الأ

  البشریة ومن المجرمین الذین نصبوا انفسھم ملاكا لھم یسومونھم سوء العذاب .

وقد توصلنا في ھذا الباب أیضا إلى أن الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال لغرض         

أحد الأنشطة الرئیسیة التي تضطلع بھا المنظمات الإجرامیة وھذا بالنظر لما الاستغلال الجنسي یعتبر 

یحققھ من أرباح عالیة، وقد نشطت عصابات الجریمة المنظمة في ممارسة ھذا النشاط الخطیر على 

الصعیدین الإقلیمي والدولي. إضافة إلى الأثر الكبیر الذي یتركھ استعمال التكنولوجیا الحدیثة، ومن 

  .والأطفالالإنترنت، في زیادة انتشار مجالات الاستغلال الجنسي للنساء  بینھا
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كما أن الإتجار بالنساء والأطفال یعد نوعا من العبودیة الحدیثة، وھو في واقع الأمر فعل مضر        

موجھ ضد الإنسان ذاتھ، بصورة یفوق ضرره في مواجھة الدولة والمجتمع، وتدخل ظاھرة الإتجار 

والأطفال ضمن مفھوم الجریمة المنظمة حیث تقوم بھا عصابات داخلیة أو دولیة احترفت بالنساء 

الإجرام، وجعلت الإتجار بالنساء والأطفال محور ومجال نشاطھا الذي تمارسھ، ومصدر دخلھا فھذه 

العصابات تمارس أنشطتھا الإجرامیة كعمل ووظیفة ومھنة، تھدف من ورائھا تولید تدفقات نقدیة 

 وسریعة الحركة تقبل التنقل عبر وسائط متعددة ومختلفة بعضھا تقلیدي والآخر مبتدع.  ضخمة
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  2 الفصل:

  لتجریم ومكافحة الإتجار بالنساء والأطفالالدولي الاطار القانوني 

  

اھرة آنذاك لقد عُرفت ظاھرة الإتجار بالأشخاص منذ اقدم العصور، ولكن لم تكن ھذه الظ         

تشكل في نظر المجتمعات القدیمة جریمة تستحق العقاب، بل كانت تلقى كل التأیید والتشجیع من قبل 

السلطات في تلك المجتمعات باعتبارھا تشكل موردا اقتصادیا ھاما لخزینة الدولة. ویعود الفضل في 

        ھ الروماني جوستنیان تجریم ھذه الظاھرة لأول مرة في تاریخ البشریة إلى الإمبراطور والفقی

"Justinien الذي اقر مبدأ تجریم الإتجار بالجسد البشري من خلال مجموعاتھ القانونیة التي قنن "

. 9] ص219[فیھا القانون الروماني، والتي تضمنت مبدأ حرمة الجسد وتحریم انتھاكھ والإتجار فیھ 

حیث كانت الاستفادة من التجریم الوارد في ھذا إلا أن ھذا المبدأ لم یحظى بالتطبیق العملي التام، 

المبدأ مقصورة على الأحرار دون العبید، أي انھ كان یعكس حالة التمییز الطبقي التي كانت سائدة في 

  المجتمع الروماني.

أما في العصور الوسطى فبعد تفشى الاسترقاق والإتجار بالرقیق، اضطرت الكنسیة آنذاك         

لى وجوب أن یحافظ الإنسان على جسده كونھ أمانة من الخالق استودعھا إیاه، ومن ثم للتدخل داعیة إ

. وھو ملتزم أمام الله ومسؤول بأن یحافظ علیھ. 9] ص219[ فھو لا یملك جسده وإنما ھو مالك رقبة

نسبة إلا أن ھذه الدعوات لم تفلح في الحد من انتشارھا، نظرا لعدم اقترانھا بعقوبات رادعة . أما بال

] 220[للتجریم في الشریعة الإسلامیة فقد ثبت تكریم الإنسان في عدد كثیر من الآیات القرآنیة 

 ویقتضي عدم التعذیب بالإیذاء مادیا كان أو معنویا وكذلك عدم الاضطھاد والمعاملة القاسیة .80ص

وقد ثبت . كما یقتضي ھذا التكریم تحریم ظلمھ واستغلالھ بأي وجھ غیر مشروع، 10] ص221[

ذلك حینما اعلن الرسول الكریم صلى الله علیھ وسلم في حجة الوداع المبادئ التي یجب مراعاتھا 

والحقوق التي یجب حفظھا للإنسان وذلك بتصریحھ في حدیثھ المشھور " إن دمائكم وأموالكم 

اري . وصحیح البخ)5/273(أخرجھ الترمیذي في تفسیر سورة التوبة،  وأعراضكم علیكم حرام "

أخرجھ أبو داود في . وقولھ أیضا " كل المسلم على المسلم حرام دمھ ومالھ وعرضھ " )12/191(

  . )2564، رقم  4/1986الأدب، باب في الغیبة. أیضا صحیح مسلم، (
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ومن اجل دراسة الأطر التجریمیة لفعل الإتجار بالنساء والأطفال سوف نعالج في الفصل الأول        

ساس القانوني "لجریمة" الإتجار بالنساء والأطفال، مستدلین في ھذا الاطار بعدد لا من ھذا الباب الأ

یستھان بھ من الاتفاقیات الدولیة التي أبرمت لھذا الغرض، والتي تضمنتھا جمیع فروع القانون 

الدولي، وحتى الاتفاقیات الدولیة التي عنیت بھذا الموضوع بصفة خاصة، الشيء الذي یسھل علینا 

لیة  توضیح أركان جریمة الإتجار بالنساء والأطفال. أما في الفصل الثاني سوف نتطرق إلى عم

مكافحة جریمة الإتجار بالنساء والأطفال، على المستویین الدولي والداخلي، وھذا من خلال وضع 

ا استراتیجیة مكافحة محققة لنتائجھا، تتضمن شقین الشق الأول یتمثل في قمع ومعاقبة مرتكبي ھذ

  الفعل، والثاني یتمثل في حمایة ضحایا ھذا الفعل من النساء والأطفال.

   الأساس القانوني لتجریم  الإتجار بالنساء والأطفال. 1.2

أولى المجتمع الدولي منذ وقت مبكر اھتماما بالغا بظاھرة الإتجار بالأشخاص وركز جھوده          

شكلھ ھذه الظاھرة وخاصة المتضمنة الإتجار بالنساء في سبیل مكافحتھا والقضاء علیھا، نظرا لما ت

والأطفال من خطورة على المجتمع البشري، ولما تنطوي علیھ من إھدار لآدمیة الإنسان وكرامتھ، 

  ولما تمثلھ من اعتداء خطیر على اقدس حق من حقوقھ الطبیعیة والأساسیة، ألا وھو حقھ في الحریة. 

لدولي في العصر الحدیث بدأت مرحلة جدیدة من مراحل مكافحة ومع ظھور فكرة التنظیم ا       

الإتجار بالنساء والأطفال. وتعتبر  الفترة الزمنیة الممتدة من بدایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن 

الواحد و العشرین فترة زمنیة ھامة جدا على الصعید الدولي ففیھا ولدت ونضجت فكرة التنظیم 

لى ظھور عدد كبیر من الاتفاقیات الدولیة التي صدرت خلال ھذه المرحلة، الدولي، والتي أثرت ع

  إضافة إلى التطور الكبیر لقواعد القانون الدولي  بمختلف فروعھ.

لذا سنعرض في ھذا الفصل للأساس القانوني لتجریم الإتجار بالنساء والأطفال على صعید        

بذلھا المجتمع الدولي والمحاولات التي قام بھا خلال  القانون الدولي، مستعرضین ابرز الجھود التي

مراحل تطوره المختلفة سعیا وراء القضاء على ھذه الظاھرة الخطیرة.  وسوف نتطرق في ھذا 

الفصل إلى قواعد التجریم المتعلقة بجریمة الإتجار بالنساء والأطفال، والتي سنحاول تقسیمھا في 

جریم العامة، أما الثاني فنتطرق فیھ إلى  قواعد التجریم الخاصة مبحثین، الأول نورد فیھا قواعد الت

التي ھي اتفاقیات دولیة أبرمت خصیصا لتنظیم الجھود الدولیة وتوجیھھا نحو مكافحة الإتجار بالنساء 

  والأطفال والتي سنخصص لھا المبحث الثاني. 
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  قواعد التجریم العامة. 1.1.2

عد التجریم العامة التي تطرقت لجریمة الإتجار بالنساء والأطفال، سنتناول في ھذا المبحث قوا       

وبالنسبة لقواعد التجریم العامة فھي عبارة عن مجموع الاتفاقیات الدولیة التي تضع قواعد قانونیة 

عامة تشمل مواضیع عدة، وتتضمن بین طیاتھا إشارة إلى ظاھرة الإتجار. وسنحاول تقسیم دراستنا 

ھم فروع القانون الدولي التي تطرقت للإتجار بالنساء والأطفال ألا وھي: القانون من خلال تناول ا

الدولي لحقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي الجنائي. وسوف نفرد لكل فرع 

  مطلبا خاصا بھ.

  قواعد التجریم في القانون الدولي لحقوق الإنسان .1.1.1.2

اذ الدكتور عمر سعد الله ھذا القانون بأنھ "فرع من فروع القانون الدولي العام یعرف الأست         

تھدف قواعده العرفیة والمكتوبة إلى حمایة الحقوق المتأصلة في طبیعة الأفراد والجماعات والأقلیات 

وھناك من یعرفھ أیضا بانھ " . 16] ص222[ والشعوب والتي لا یتسنى بغیرھا العیش عیش البشر"

فروع القانون الدولي الذي یكفل حمایة الحقوق الأساسیة للأفراد والجماعات من انتھاكات من قبل  أحد

من اجل . و6] ص223[ الحكومات الوطنیة، ویساھم في تطویر وتعزیز ھذه الحقوق والحریات"

على أساس تقسیم احسن لدراستنا في ھذا المطلب ارتأینا تقسیم اتفاقیات القانون الدولي لحقوق الإنسان 

الفئات المخاطبة بھا، فھناك صكوك عامة تخاطب كل الناس، وصكوك تخاطب المرأة وأخرى تعنى 

 بفئة الأطفال.

  الصكوك العامة  .1.1.1.1.2

سنعالج في ھذا الاطار مجموعة من الصكوك التي تتضمن مواضیع عامة متعلقة بحقوق         

ار بالنساء والأطفال، سواء بشكل مباشر او غیر الإنسان، والتي تضمنت إشارة إلى جریمة الإتج

  مباشر. 

من أھم المواثیق التي تضمنت إشارات  :]223[ 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  -        

، ھذا 1948لجریمة الإتجار بالنساء والأطفال نذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 

ة لما جاء في میثاق الأمم المتحدة وفي اكثر من موضع بشأن الأخیر الذي كان صدوره ترجم

ضرورة احترام حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، وكفالة افضل الظروف لممارسة ھذه الحقوق               

، بحیث أن ھذا الإعلان أولى اھتماما بالغا بالحق في الحریة الذي یشكل 52] ص173[ والحریات

بالنساء والأطفال ، فجاءت المادة الأولى منھ لتؤكد  الإتجارقع علیھ جریمة المحل الرئیسي الذي ت
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یولد جمیع الناس أحراراً متساوین في الكرامة والحقوق"، واذا ما انتقلنا إلى على ھذا الحق بقولھا " 

، المادة الثالثة، فقد قرنت الحق في الحیاة مع الحق في الحریة والحق في السلامة الشخصیة للإنسان

وجمیعھا تشكل محلا لجریمة الإتجار بالنساء والأطفال، وبالتالي فان الاعتداء على أي منھا یشكل 

اعتداءا على باقي الحقوق المذكورة في ھذه المادة، والتي نصت على انھ" لكل فرد الحق في الحیاة 

  والحریة وسلامة  شخصھ ".  

تان تشكلان فاتحة الإعلان نظرة فاحصة لوجدنا واذا ما نظرنا إلى نصوص ھاتین المادتین الل       

أنھا جمیعھا تجرم ولو بصورة ضمنیة ظاھرة الإتجار بالنساء والأطفال، وذلك من خلال المكانة 

بالنساء والأطفال  الإتجارالرفیعة والقدسیة التي منحتھا ھاتین المادتین للحقوق التي تشكل ظاھرة 

ھا ھذا الإعلان لحمایة وصیانة ھذه الحقوق ضد جمیع خرقا وتدنیسا لھا، والدعوة التي تضمن

  الممارسات المخالفة لھا. 

إضافة إلى ما تقدم فان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نص بصورة واضحة على جریمة و       

 بالنساء والأطفال وذلك في مادتھ الرابعة التي جاء فیھا " لا یجوز استرقاق احد أو استعباده، الإتجار

ویحظر الرق والإتجار بالرقیق بجمیع صورھما "، وكما سیأتي لاحقا فإن كثیرا من المواثیق الدولیة 

درجت على اعتبار جریمة الإتجار بالنساء  والأطفال صورة من صور الاسترقاق والإتجار بالرقیق، 

میة تضمین وعلى ھذا سار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتھ السابقة، وما من شك في أھ

الإعلان مادة تحظر الاسترقاق والإتجار بالأشخاص، إذ لا یمكن للإعلان أن یتجاھل ھاتین 

الجریمتین اللتین تعدان من اخطر الجرائم الواقعة على حقوق الإنسان التي جاء الإعلان داعیا إلى 

  عدم المساس بھا.

مت الاتفاقیة جمیع الدول الأعضاء ض ]:224[1950الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان لعام  -     

مادة، بالإضافة إلى عدة  59، و ھي متكونة من دیباجة و28] ص225[ في مجلس أوربا آنذاك

بروتوكولات مضافة إلى الاتفاقیة، حیث جاءت المادة الرابعة في فقرتیھا الأولى والثانیة  بتحریم 

لسخرة باعتبارھا جانبا من جوانب الاسترقاق، وفي نفس الإطار تطرقت إلى العمل الجبري أو ا

لا یجوز استرقاق أو تسخیر أي إنسان. لا یجوز أن یطلب من الإتجار بالنساء والأطفال  بقولھا:   " 

  أي إنسان أداء عمل جبراً أو سخرة ". 

إقرارا  ھذا العھد اقر ]:226[1966العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  -     

وسعا نفس المبادئ التي تضمنھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمتعلقة بالحقوق مفصلا وم

مادة، وقد تطرق العھد إلى الأفعال  54، ویتكون العھد من دیباجة و53] ص173[المدنیة والسیاسیة 
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" لا یجوز  7التي یمكن اعتبارھا متعلقة بفعل الإتجار بالنساء والأطفال، بحیث جاء في المادة 

خضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجھ إ

  الخصوص، لا یجوز إجراء أیة تجربة طبیة أو علمیة على أحد دون رضاه الحر ". أما بالنسبة 

ظر الرق أیضا فجاءت بثلاث محظورات أساسیة، من خلال انھ لا یجوز استرقاق أحد، ویح 8لمادة ل

والإتجار بالرقیق بجمیع صورھما. كما لا یجوز إخضاع أحد للعبودیة. إضافة إلى أنھ لا یجوز إكراه 

 أحد على السخرة أو العمل الإلزامي.

جاءت  ]:227[1966العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام  -       

دول الأطراف في ھذا العھد بما لكل شخص من حق في التمتع " تعترف الالمادة السابعة منھ بانھ 

بشروط عمل عادلة ومرضیة تكفل على الخصوص:... ظروف عمل تكفل السلامة والصحة ". جاء 

/ وجوب اتخاذ تدابیر 3" تقر الدول الأطراف في ھذا العھد بما یلي:...  10أیضا في اطار المادة 

ال والمراھقین، دون أي تمییز بسبب النسب أو غیره من حمایة ومساعدة خاصة لصالح جمیع الأطف

الظروف. ومن الواجب حمایة الأطفال والمراھقین من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما یجب 

جعل القانون یعاقب على استخدامھم في أي عمل من شأنھ إفساد أخلاقھم أو الأضرار بصحتھم أو 

بنموھم الطبیعي. وعلى الدول أیضا أن تفرض حدودا دنیا  تھدید حیاتھم بالخطر أو إلحاق الأذى

  للسن. یحظر القانون استخدام الصغار الذین لم یبلغوھا في عمل مأجور ویعاقب علیھ ". 

تطرق ھو الأخر إلى عدد من  ]:228[ 2000لعام  میثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبي -       

التي یمكن اعتبارھا تجریما لفعل الإتجار بالنساء والأطفال بكل الحقوق المتعلقة بالطفل أو المرأة، و

لا یجوز استرقاق أي شخص أو استعباده. ولا یجوز أن على انھ ":  5نصت المادة فقد مضامینھ، 

كما جاءت المادة یطلب من أي شخص أن یؤدي عملاً قسراً أو كرھاً. كما یحظر الإتجار في البشر ". 

یحظر تشغیل الأطفال، ولا یجوز أن یكون الحد "  الأطفال في نصھابنصھا على حظر عمل  32

الأدنى لسن الالتحاق بالعمل أقل من الحد الأدنى لسن التخرج في المدرسة... ویجب أن یتمتع الشباب 

الذین یلتحقون بالعمل بظروف عمل مناسبة لأعمارھم، ویجب حمایتھم ضد الاستغلال الاقتصادي، 

أن یضر بسلامتھم أو صحتھم أو نموھم البدني أو العقلي أو الأخلاقي أو وأي عمل من المحتمل 

منھ "جعل جسم الإنسان وأجزائھ  3الاجتماعي، أو یتعارض مع تعلیمھم ". وقد حظرت المادة 

 مصدراً للكسب المالي".

 نص المیثاق في مادتھ التاسعة على ]:229[ 2004المیثاق العربي لحقوق الإنسان لعام  -        

لا یجوز إجراء تجارب طبیة أو علمیة على أي شخص أو  حظر الإتجار بالأعضاء البشریة "

استغلال أعضائھ من دون رضائھ الحر وإدراكھ الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنھا... ولا یجوز 
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 وقد أتى أیضا نص اعم من سابقھ یتناول كل مابأي حال من الأحوال الإتجار بالأعضاء البشریة ". 

یحظر الرق والإتجار بالأفراد في بقولھا "  10یتعلق بالإتجار بالنساء والأطفال، وذلك في المادة 

تحظر  جمیع صورھما ویعاقب على ذلك، ولا یجوز بأي حال من الأحوال الاسترقاق والاستعباد.

ر أو أي شكل بالأفراد من اجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغی والإتجارالسخرة 

  آخر أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة".

  الاتفاقیات المعنیة بفئة النساء .2.1.1.1.2

سنرى في ھذا الفرع مجموعة من الاتفاقیات التي تعالج موضوع حمایة النساء، والتي أشارت        

  بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى جریمة الإتجار بالنساء.

من ھذا  3فقرة  6جاءت المادة  ]:230[ 1967لقضاء على التمییز ضد المرأة إعلان ا -       

الإعلان على انھ " یحظر زواج الصغار وعقد خطوبة الفتیات غیر البالغات، وتتخذ التدابیر الفعالة 

المناسبة، بما في ذلك التدابیر التشریعیة، لتحدید حد أدنى لسن الزواج ولجعل تسجیل عقود الزواج في 

على انھ " تتخذ جمیع التدابیر المناسبة، بما في ذلك  8جلات الرسمیة إجباریا ". وتنص المادة الس

ھذه المادة التي یمكن  بالمرأة واستغلال بغائھا ". الإتجارالتدابیر التشریعیة، لمكافحة جمیع أنواع 

  جنسي. أیضا اعتبارھا نصا صریحا مجرما لفعل الإتجار بالنساء خاصة لغرض الاستغلال ال

تأتي ظاھرة الإتجار  ]:231[ 1979 اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة -       

بالنساء الھادفة إلى استغلال المرأة في ممارسات جنسیة غیر مشروعة على رأس الممارسات التي 

تأثیرات سلبیة  بالنساء من الإتجارجاءت الاتفاقیة لحظرھا، إذ لا یخفى على احد ما تتضمنھ ظاھرة 

على حقوق المرأة إلى حد یصل إلى تغییب ھذه الحقوق وجعل المرأة مجرد سلعة یتم تداولھا بین 

عصابات الإتجار بالنساء. وقد تم الإشارة إلى ھذه النقطة ضمن تعریف المادة الأولى من الاتفاقیة 

یعنى مصطلح "التمییز ضد لمصطلح التمییز  ضد المرأة والتي جاء فیھا " لأغراض ھذه الاتفاقیة 

المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقیید یتم على أساس الجنس ویكون من آثاره أو أغراضھ، توھین أو 

إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة في المیادین السیاسیة والاقتصادیة 

وھین أو إحباط تمتعھا بھذه الحقوق أو والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو في أي میدان آخر، أو ت

  ممارستھا لھا، بصرف النظر عن حالتھا الزوجیة وعلى أساس المساواة بینھا وبین الرجل ".

بینما ذھبت مواد الاتفاقیة لسرد حقوق المرأة والسبل الواجب اتباعھا لحمایة ھذه الحقوق         

لتؤكد من  6اكات التي یتعرض لھا عادت المادة وصیانتھا وصیانة مبدأ عدم التمییز من جمیع الانتھ

على ضرورة العمل الجدي من قبل جمیع الدول الموقعة -ولكن ھذه المرة بصورة صریحة - جدید 
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على الاتفاقیة في سبیل القضاء على جمیع أشكال الإتجار بالمرأة وخاصة الاستغلال الھادف إلى 

تخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة، بما في استغلال بغاء المرأة، وجاءت المادة بقولھا " ت

ذلك التشریعیة منھا، لمكافحة جمیع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة". ولا یخفى على احد 

لقاعدة القانونیة الأھمیة البارزة التي یتمتع بھا ھذا النص في مجال مكافحة الإتجار بالنساء باعتباره ا

التي خصت النساء بحمایة خاصة ضد جریمة الإتجار بالنساء من جھة، والقوة  الدولیة الأولى

  الإلزامیة التي تتمتع بھا نصوص ھذه الاتفاقیة من جھة أخرى.

: ]232[ 1994الاتفاقیة الأمریكیة بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب علیھ لعام  -       

م العنف ضد النساء على أنھ یتضمن العنف البدني أو الجنسي یفھمن الاتفاقیة انھ "  2مادة جاء في ال

أو النفسي: الذي یحدث داخل نطاق الأسرة أو الوحدة العائلیة أو داخل نطاق أي علاقة أخرى بین 

الأشخاص سواء كان مرتكب الفعل یشارك أو شارك نفس السكن مع المرأة ، بما في ذلك الاغتصاب 

  والاعتداء الجنسي.

الاغتصاب  –بما في ذلك من بین أشیاء أخرى  –في المجتمع ویرتكبھ أي شخص  والذي یحدث

في الأشخاص والدعارة بالإكراه والاختطاف والتحرش الجنسي  والإتجاروالاعتداء الجنسي والتعذیب 

في محل العمل وفي المؤسسات التعلیمیة والمرافق الصحیة أو أي مكان آخر..." و بالتالي فان ھذه 

أقرت صراحة أن الإتجار بالنساء والذي ینجر عنھ عنف ضدھن ھو فعل غیر قانوني  الاتفاقیة

  بموجب ھذه الاتفاقیة.

  الاتفاقیات المعنیة بفئة الأطفال  .3.1.1.1.2

تعددت اتفاقیات القانون الدولي لحقوق الإنسان الخاصة بموضوع الطفل والتي تطرقت          

  ل واستغلالھم، ومن بینھا الاتفاقیات الآتیة:للمواضیع المتعلقة بالإتجار الأطفا

نقاط تحدد  5ھذه الاتفاقیة التي تتكون من : ]233[ 1924إعلان جنیف لحقوق الطفل لعام  -        

منھ إلى  4مسؤولیات المجتمع لتوفیر الحمایة والرعایة اللازمة للأطفال، وقد أشار الإعلان في المادة 

ع یمكنھ من كسب عیشھ وأن یحمى من كل استغلال". الشيء انھ " یجب أن یكون الطفل في وض

الذي یفھم منھ محاولة واضعي الإعلان وضع نوع من الحمایة للطفل من الاستغلال سواء الجنسي أو 

في مجال العمل ...  والملاحظ ھنا أن ھذا الإعلان لم یتناول حقوق الطفل إلا جزئیا، بالإضافة إلى 

رقابة الدولیة تعمل على تنمیة المبادئ الواردة في الإعلان والعمل على انھ لم یتضمن أیة وسیلة لل

تحقیقھا، وعلى الرغم من ذلك فان تبني ھذا الإعلان في جمعیة العصبة أعطاه قوة معنویة وبعدا 
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سیاسیا، وھو ما حمل الدول الأعضاء على الالتزام بمضمونھ ولو إلى حد بعید احتراما لعضویتھم في 

  .26ص ]234[ العصبة

تشكل المبادئ التي جاء بھا ھذا الإعلان نسیجا  ]:235[ 1959إعلان حقوق الطفل لعام  -        

متكاملا لحمایة الأطفال من كافة الممارسات غیر المشروعة التي قد تقع علیھم، وتكمن أھمیتھ في 

جب على كونھ أول وثیقة دولیة تصدر في عھد الأمم المتحدة تعترف للطفل بحمایة خاصة یتو

المجتمع الدولي توفیرھا لھ، كما تعترف لھ بحقوق خاصة تتناسب مع قدراتھ الجسمیة والعقلیة 

  المحدودة.

بالأطفال ھو الاستغلال والذي ینطوي في حده  الإتجارولما كان الھدف الأساسي لجریمة         

الاسترقاق أو الممارسات  الأدنى على سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو

الشبیھة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء، فان ھذه الجریمة الخطیرة تشكل من خلال ھذا الھدف 

  خرقا صارخا لسائر حقوق الطفل التي جاء بھا الإعلان في اطار المبادئ الثمانیة الأولى. 

یجب أن یتمتع الطفل بالحمایة من جمیع  أما المبدأ التاسع من الإعلان فقد جاء نصھ كالتالي:"         

ولا یجوز استخدام الطفل  صور الإھمال والقسوة والاستغلال، ویحظر الإتجار بھ على أیة صورة.

قبل بلوغھ السن الأدنى الملائم. ویحظر في جمیع الأحوال حملھ على العمل أو تركھ یعمل في أیة 

ه الجسمي أو العقلي أو الخلقي " . و من الواضح مھنة أو صنعة تؤذي صحتھ أو تعلیمھ أو تعرقل نمو

بالأطفال إضافة إلى كافة أشكال الاستغلال الناجمة  الإتجارأن نص ھذا المبدأ قد جرم كافة صور 

  عنھ، سواء الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمالة أو الاسترقاق أو العبودیة ... الخ 

لقد جاءت ھذه الاتفاقیة للتأكید على الحقوق ذاتھا التي  ]:236[ 1989اتفاقیة حقوق الطفل  -        

، وقد أشارت دیباجة الاتفاقیة إلى لسابقةانادى بھا إعلانات حقوق الطفل، وعدد من الوثائق الدولیة 

الأوضاع المزریة التي یعیشھا عدد كبیر من أطفال العالم عندما قالت " وإذ تسلم بأن ثمة، في جمیع 

طفالا یعیشون في ظروف صعبة للغایة، وبأن ھؤلاء الأطفال یحتاجون إلى مراعاة بلدان العالم، أ

خاصة" . وقد الزمت الاتفاقیة الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابیر التشریعیة والإداریة التي تكفل 

  تحقیق كل الحقوق التي وردت في اطار اتفاقیة حقوق الطفل، وھذا في المادة الرابعة.

طار جریمة الإتجار بالأطفال لغرض استغلالھم نجد العدید من المواد في الاتفاقیة التي وفي ا        

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر  بقولھا "  1فقرة  19أشارت إلى ھذا الفعل، ومن بینھا المادة  

ف أو الضرر التشریعیة والإداریة والاجتماعیة والتعلیمیة الملائمة لحمایة الطفل من كافة أشكال العن

أو الإساءة البدنیة أو العقلیة والإھمال أو المعاملة المنطویة على إھمال، وإساءة المعاملة أو 
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وبالنسبة لتطرق الاتفاقیة إلى ظاھرة عمالة الأطفال الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسیة... ". 

ایتھ من الاستغلال تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمعلى انھ "  32نصت في المادة 

الاقتصادي ومن أداء أي عمل یرجح أن یكون خطیرا أو أن یمثل إعاقة لتعلیم الطفل، أو أن یكون 

ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي... تقوم 

لتحاق بعمل. ووضع نظام الدول الأطراف بوجھ خاص بما یلي: تحدید عمر أدنى أو أعمار دنیا للا

مناسب لساعات العمل وظروفھ. إضافة إلى فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغیة 

  إنفاذ ھذه المادة بفعالیة ".

بالأطفال وھذا  الإتجارأیضا تطرقت الاتفاقیة إلى الاستغلال الجنسي بصفتھ من اخطر أھداف         

ل الأطراف بحمایة الطفل من جمیع أشكال الاستغلال الجنسي تتعھد الدو بقولھا " 34في المادة 

والانتھاك الجنسي. ولھذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، جمیع التدابیر الملائمة الوطنیة والثنائیة 

والمتعددة الأطراف لمنع: حمل أو إكراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غیر مشروع، 

الدعارة أو غیرھا من الممارسات الجنسیة. إضافة إلى الاستخدام  والاستخدام الاستغلالي للأطفال في

بالأطفال  الإتجاروجاء النص العام على مكافحة الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الجنسیة ". 

" تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر الملائمة الوطنیة والثنائیة والمتعددة  35في اطار المادة 

بھم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من  الإتجارختطاف الأطفال أو بیعھم أو الأطراف لمنع ا

الأشكال". و ھذا النص ھو نص عام یلقي التزاما على كل الدول الأطراف بالاتفاقیة بمكافحة جریمة 

 الإتجار بالأطفال، واتخاذ كل التدابیر اللزمة للوقایة منھا. 

ناء النزاعات المسلحة وبالأخص عملیة تجنید الأطفال في الأعمال فیما یتعلق بحمایة الأطفال أث        

العدائیة، والتي في حالات معینة تعتبر  مجالا من مجالات استغلال الأطفال المتجر بھم، فقد نصت 

... تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر الممكنة عملیا لكي تضمن ألا یشترك على انھ " 38المادة 

یبلغ سنھم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب. تمتنع الدول الأطراف الأشخاص الذین لم 

عن تجنید أي شخص لم تبلغ سنھ خمس عشرة سنة في قواتھا المسلحة. وعند التجنید من بین 

الأشخاص الذین بلغت سنھم خمس عشرة سنة ولكنھا لم تبلغ ثماني عشرة سنة، یجب على الدول 

  ولویة لمن ھم أكبر سنا...". الأطراف أن تسعى لإعطاء الأ

بموجب ھذا الإعلان ]: 237[ 1990الإعلان العالمي لبقاء الطفل و حمایتھ و نمائھ لعام  -        

اعلن قادة ورؤساء العالم تصدیھم لتحدیات الطفولة التي یعاني ملایین الأطفال من مخاطر تعیق 

صل العنصري أو بوصفھم معوقین أو ضحایا نموھم و تنمیتھم، حیث تشتد معاناتھم بسبب التمییز والف
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إھمال وقسوة واستغلال، ومن اجل كل ھذا التزمت الدول الموقعة على الإعلان بإعطاء الأولویة 

لحقوق الأطفال وبقائھم وحمایتھم والعمل كذلك في اطار من التعاون الدولي والوطني على تحقیق 

یجب ضمان  و المبدأ الثامن الذي ینص على انھ "مجموعة من المبادئ، والذي یھمنا في ھذا الاطار ھ

الطفل من ضروب الإھمال والقسوة والاستغلال وألا یتعرض للإتجار بھ خاصة ما دون السن 

   الجسمیة والعقلیة".  القانونیة، وأن لا یشتغل في حرفة تضر بصحتھ

مواد الاطار العربي  لقد انتظمت]: 238[ 2001الاطار العربي لحقوق الطفل العربي لعام  -        

لحقوق الطفل كالاتي: عرض اھم التحدیات، ثم المقومات و الإمكانات و الفرص المتاحة، و أخیرا 

الأھداف. وقد تم وضع مشروع ھذه الوثیقة بالتعاون بین الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة ونخبة 

. ولقد ة لمنظمة الأمم المتحدةوالوكالات المتخصصمن الخبراء المتخصصین من الدول الأعضاء، 

أشار ھذا الاطار إلى تفاقم مشكلات عمالة الأطفال والأطفال المشردین ومخاطر إدمان المخدرات 

وتزاید مظاھر العنف ضد الأطفال، واستغلالھم وإساءة معاملتھم بدنیا وذھنیا واجتماعیا سواء في 

ل لحمایتھ من العنف وسوء المعاملة والأذى الأسرة أو المدرسة. وقد أشارت الوثیقة إلى تمكین الطف

ومن الاستغلال الاقتصادي، وھذا من خلال: التوعیة بضرورة حمایة الأطفال من جمیع أشكال العنف 

والإیذاء والإھمال في المدرسة ومن الممارسات التقلیدیة الضرة خاصة للطفلة. والقضاء على أسوء 

  أشكال عمل الأطفال.

  یم في القانون الدولي الإنسانيقواعد التجر .2.1.1.2

یعرف القانون الدولي الإنساني بانھ " مجموعة المبادئ والقواعد القانونیة المتفق علیھا دولیا         

والتي تھدف إلى الحد من استخدام العنف في وقت النزاعات المسلحة عن طریق حمایة الأفراد 

عن المشاركة فیھا، والجرحى والمصابین والأسرى  المشتركین في العملیات الحربیة، أو الذین توقفوا

والمدنیین، وكذلك عن طریق جعل العنف في المعارك العسكریة مقتصرا على تلك الأعمال 

ومن خلال ھذا المفھوم یصبح الھدف من  .84] ص239[ الضروریة لتحقیق الھدف العسكري

فیف ویلاتھا، وحمایة العسكریین القانون الدولي الإنساني ھو تنظیم الأعمال العدائیة بھدف تخ

وسنعالج  .55] ص240[ العاجزین عن القتال، والأشخاص الذین لا یشتركون في الأعمال العدائیة

في ھذا المطلب نقطتان تدخلان من ضمن مواضیع القانون الدولي الإنساني والتي لھا علاقة 

ل في العنف الجنسي الذي یرتكب أثناء بدراستنا، الأولى تتمثل في قضیة تجنید الأطفال. والثانیة تتمث

  النزاعات المسلحة سواء على النساء أو الأطفال.
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  حمایة الأطفال من التجنید في الصكوك العامة  .1.2.1.1.2

كثیرا ما یستخدم التجنید الإجباري للأطفال في صفوف القوات أو الجماعات المسلحة كوسیلة         

لإضافة إلى الاشتراك المباشر في الأعمال العدائیة، یمكن استخدام لإرھاب المدنیین وابتزازھم، وبا

الأطفال كجواسیس أو لتوصیل الرسائل أو ممارسة الجنس وما إلى ذلك، وأیا كانت أحوالھم فانھم 

یتعرضون إلى للاغتصاب ولمخاطر رھیبة، ومن بین الأسباب التي تساعد على تجنید الأطفال سھولة 

الكامل للأخطار، وعدم نضج أفكارھم عن الصواب والخطأ، الشيء الذي  توجیھھم وعدم إدراكھم

أدى إلى ظھور عصابات إجرامیة منظمة خاصة في الدول الإفریقیة تتاجر في الأطفال من اجل 

  استغلالھم في النزاعات المسلحة وتجنیدھم لیس في القوات الرسمیة وإنما في قوات موازیة.

تصدى المجتمع الدولي لھذه القضیة وأفرد لھا عدة صكوك قانونیة ولھذه الأسباب ولأخرى        

ومن الثابت أن بدایة الاھتمام بحمایة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة كان . 127] ص241[دولیة 

في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، حیث بدأ عدد من الدول في أوربا وأمریكا الشمالیة في البحث عن 

لفظائع التي جرت في الحرب العالمیة الأولى، فقد قامت اللجنة الدولیة للصلیب سبل تجنب تكرار ا

منددة فیھ  1921الأحمر بتقدیم تقریر إلى المؤتمر العاشر للصلیب الأحمر المنعقد في جنیف عام 

  .142] ص242[ بالأوضاع التي یعانیھا الأطفال أثناء النزاعات المسلحة

، 337] ص173[ یمثل مستقبل الإنسانیة كان جدیرا بالحمایة الكافیة ورغم أن الطفل باعتباره        

یحرم تجنیده واستغلالھ  1949نجد انھ لم یحظى بنص صریح في ضوء اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

في زمن النزاعات المسلحة. وبعد شعور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

الجة مشكلة مشاركة الأطفال في النزاع المسلح، فأرادت اللجنة استحداث نوع قاصرة عن مع 1949

من الحمایة لصالح أولئك الذین یتورطون في القتال على نحو مباشر أو غیر مباشر وھو ما تضمنھ 

، والثاني ]243[ الأول الذي یغطي النزاعات المسلحة الدولیة 1977البروتوكولان الإضافیان لعام 

  .]244[یر الدولیة النزاعات غ

یجب على أطراف النزاع من البروتوكول الأول على انھ "  77/2وقد جاء في نص المادة        

اتخاذ كافة التدابیر المستطاعة، التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذین لم یبلغوا بعد سن الخامسة عشرة 

اص، أن تمتنع عن تجنید ھؤلاء في الأعمال العدائیة بصورة مباشرة، وعلى ھذه الأطراف، بوجھ خ

الصغار في قواتھا المسلحة ویجب على أطراف النزاع في حالة تجنید ھؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة 

العشرة ولم یبلغوا بعد الثامنة العشرة أن تسعي لإعطاء الأولویة لمن ھم أكبر سنا".  ویلاحظ على 

ص تتراوح أعمارھم بین الخامسة عشر ھذه الفقرة أنھا تشجع الدول الأطراف على تجنید أشخا
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والثامنة عشر، كذلك تتضمن واجب فرض على الدول الأطراف عدم تجنید الأطفال دون الخامسة 

  . 400] ص245[ عشر

ویھدف ھذا النص خاصة الفقرة الثانیة منھ إلى التشجیع على رفع مستوى السن الذي یجوز         

أثناء مناقشة ھذا النص اقترح احد الوفود عدم تجنید الأطفال منھ تجنید الأطفال. وجدیر بالذكر انھ 

الذین تتراوح أعمارھم بین الخامسة عشر والثامنة عشر، واعترضت الأغلبیة على تجنید الأطفال 

الذین یفوق سنھم الخامسة عشر، ولكن حتى یراعى ھذا الاقتراح اتفق على انھ في حالة تجنید 

خامسة عشر والثامنة عشر یجب البدء بتجنید الأشخاص الأكبر سنا الأطفال یتراوح أعمارھم بین ال

  .398] ص245[

واكد على المبادئ السالف ذكرھا عندما نص  1977كما جاء البروتوكول الإضافي الثاني لعام        

لا یجوز تجنید الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات  /ج " ...4/3في المادة 

یجوز السماح باشتراكھم في الأعمال العدائیة ". ویتعلق الأمر ھنا بحظر قاطع سواء  المسلحة، ولا

تعلق الأمر بالمشاركة في الأعمال العدائیة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، كالعمل على تجمیع 

المعلومات ونقل الأوامر والذخیرة والمؤن أو القیام بأعمال تخریبیة، وقد أحرزت ھذه الفقرة تقدما 

لحوظا مقارنة مع النص السابق من البروتوكول الأول والتي قصرت الحظر على المشاركة م

  .138] ص241[ المباشرة في الأعمال العدائیة

ومع ذلك فانھ في حالة نشوب نزاع مسلح دولي یعترف للأطفال الذین یشاركون مباشرة في         

یین وما یتطلب ذلك من الوضع القانوني الأعمال الحربیة بصفة المقاتلین خلافا للأشخاص المدن

. 356] ص173[ للأطفال المقاتلین أثناء النزاع الدولي وكیفیة معاملتھم والمسؤولیة التي تقع علیھم

یعد أفراد القوات المسلحة لطرف من البروتوكول الإضافي الأول بقولھا "  34/2وھذا طبقا للمادة 

من الاتفاقیة الثالثة) مقاتلین بمعنى  33ظ الذي تشملھم المادة النزاع (عدا أفراد الخدمات الطبیة والوعا

  أن لھم حق المساھمة المباشرة في الأعمال العدائیة".

بقولھا:  4و 3فقرة  77وأما بالنسبة للمعاملة الخاصة للأطفال المقاتلین فقد نصت علیھا المادة         

لثانیة، أن اشترك الأطفال ممن لم یبلغوا بعد سن " إذا حدث في حالات استثنائیة، ورغم أحكام الفقرة ا

الخامسة العشرة في الأعمال العدائیة بصورة مباشرة، ووقعوا في قبضة الخصم، فإنھم یظلون 

مستفیدین من الحمایة الخاصة التي تكفلھا ھذه المادة، سواء كانوا أم لم یكونوا أسرى حرب. یجب 

تجازھم، أو اعتقالھم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح، في وضع الأطفال في حالة القبض علیھم، أو اح
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أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغین. وتستثني من ذلك حالات الأسر التي تعد لھا أماكن 

  ". للإقامة كوحدات عائلیة

  العنف الجنسي ضد النساء والأطفال أثناء النزاع المسلح .2.2.1.1.2

لجنسي بصورة مقصودة كسلاح في الحرب ویمكن أن یشمل غالبا ما ینتشر العنف ا        

كنص عام لموضوع . والاغتصاب والتشویھ والاستغلال والإساءة، سواء بالنسبة للنساء أو الأطفال

مشتركة من  3العنف الجنسي المرتكب ضد النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة، نجد المادة 

قولھا: " ... وتبقى محظورة في جمیع الأوقات والأماكن: ... في  1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

ج/ الاعتداء على الكرامة الشخصیة وعلى الأخص المعاملة المھینة والحاطة بالكرامة ". ومما لاشك 

فیھ أن الاغتصاب وكافة أعمال العنف الجنسي یمكن أن تندرج ضمن المعاملة القاسیة والحاطة 

ر لشرف المرأة المجني علیھا وما یلحق بھا من عار في الوسط الذي بالكرامة لما تشكلھ من إھدا

  . تعیش فیھ

  بالنسبة للنساء  .1.2.2.1.1.2

من اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات  12لقد أشارت المادة         

... وتعامل النساء بكل  المسلحة في المیدان والاتفاقیة الثانیة لتحسین حالھم في البحار إلى انھ "

من الاتفاقیة الأولى "  50جنسھن... ". في حین تقضي المادة  إزاءالاعتبار الخاص الواجب 

المخالفات الجسیمة التي تشیر الیھا المادة السابقة ھي التي تتضمن احد الأفعال التالیة اذا اقترفت ضد 

داث آلام شدیدة أو الإضرار الخطیر أشخاص محمیین أو ممتلكات محمیة بالاتفاقیة: ... تعمد إح

  بالسلامة البدنیة أو بالصحة ...".

من اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب على انھ " ... یجب أن  14كما أضافت المادة        

تعامل النساء الأسیرات بكل الاعتبار الواجب لجنسھن ویجب على أي حال أن یلقین معاملة عن 

بینما تقضي اتفاقیة جنیف الرابعة المتعلقة بحمایة المدنیین أثناء  یلقاھا الرجل ". المعاملة التي

" ... ویجب حمایة النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على  27النزاعات المسلحة في المادة 

شرفھن، ولا سیما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة أو أي ھتك لحرمتھن ". یلاحظ أن ھذا 

على العمومیات المذكورة في الاتفاقیات السابقة حیث أضاف إشارة خاصة تؤكد على النص قد خرج 

حمایة النساء ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة، ولم تكتف بذلك فقد أوردت نصا شاملا فیما 
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 یتعلق بإیلاء اعتبار خاص لعرض النساء وشرفھن حین قررت حمایة النساء ضد أي ھتك لحرمتھن

 . 74] ص163[

من الاتفاقیة الرابعة نوعا آخر من الحمایة ھو الحمایة ضد التعذیب والتسبب  32وتقرر المادة        

تحظر الأطراف السامیة المتعاقدة صراحة جمیع التدابیر التي من شأنھا في المعاناة حین تقضي بأنھ " 

لا یقتصر ھذا الحظر أن تسبب معاناة بدنیة أو إبادة للأشخاص المحمیین الموجودین تحت سلطتھا. و

على القتل والتعذیب والعقوبات البدنیة والتشویھ والتجارب الطبیة العلمیة التي لا تقتضیھا المعالجة 

الطبیة للشخص المحمي وحسب، ولكنھ یشمل أیضا أي أعمال وحشیة أخرى، سواء قام بھا وكلاء 

  مدنیون أو وكلاء عسكریون ". 

تعون بالحمایة المقررة للمدنیین، واذا كن یشكلن جزءا من القوات ونشیر أخیرا أن النساء یتم       

المسلحة للطرف المعادي فإنھن یتمتعن بمعاملة مساویة للرجال، وفضلا عن ذلك تقرر قواعد القانون 

الدولي الإنساني للنساء أوجھ حمایة أخرى مثل: حمایتھن ضد كل صور الإھانة الشخصیة أو 

الحمایة المقررة للأمھات و ي ذلك الاغتصاب أو صور خدش الحیاء.الاعتداء على الشرف بما ف

ضرورة احتجاز النساء في أماكن منفصلة عن المخصصة إضافة إلى  الحوامل واللاتي یرضعن.

 .74] ص163[ للرجال عند احتجازھن كمدنیین أو كأسرى

  بالنسبة للأطفال  .2.2.2.1.1.2

 1فقرة  77في المادة  1977وتوكول الإضافي الأول لعام أما بالنسبة للأطفال فقد نص البر        

على انھ " یجب أن یكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لھم الحمایة ضد أیة صورة من 

صور خدش الحیاء، ویجب أن یھیئ لھم اطراف النزاع العنایة والعون الذین یحتاجون الیھم سواء 

ھذه الفقرة قد اعترفت بأن العنف الجنسي ضد النساء بسبب سنھم أو لأي سبب آخر ". ورغم أن 

والأطفال امر غیر مقبول إلا انھ لم یعترف بجسامتھ أو بخطورتھ، إذ انھ في الواقع لا یدخل ھذا 

بالرغم من أن و. 180] ص241[الحكم في اطار المخالفات الجسیمة في القانون الدولي الإنساني 

لكل نزاع مسلح، إلا انھ كان مغمورا في جو من الصمت  العنف الجنسي ضد الأطفال كان ملازما

العمیق الذي یخفي الحقیقة المروعة لھذه الممارسات. غیر أن الإشارة إلى النصوص الاتفاقیة المتعلقة 

بالعنف الجنسي ضد الأطفال قلیلة في اتفاقیات القانون الإنساني، لكنھ یمكن الاستعانة بالنصوص 

  ة التي سبق الإشارة لھا أثناء تطرقنا إلى العنف الجنسي ضد النساء. العامة المتعلقة بالحمای
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  قواعد التجریم في القانون الدولي الجنائي  .3.1.1.2

یعرف القانون الدولي الجنائي بأنھ " مجموعة القواعد القانونیة التي تجد مصدرھا في العرف        

ماھیة الجرائم الدولیة والمبادئ العامة التي تحكمھا الدولي والمعاھدات والمواثیق الدولیة، والتي تبین 

من اجل ردع ومعاقبة مقترفیھا وصیانة الأمن والاستقرار الدولیین". بالتالي فإن موضوع ھذا القانون 

ھو الجرائم الدولیة، وھي تلك الأفعال والأعمال التي ترتكب ضد مصلحة دولیة جدیرة بالحمایة 

  .    7] ص 246[ لاقات الودیة بین الأمم، وحفظ سلامة الجنس البشريكالسلام العالمي، وصیانة الع

سنحاول ھنا معرفة ھل ھناك ما یشیر إلى فكرة الإتجار بالنساء والأطفال في مواثیق المحاكم و        

الجنائیة الدولیة، سواء في سیاق الحدیث عن الجریمة بصفة عامة أو عن مجال من مجالات استغلال 

ن كل من محكمة نورمبورغ أو طفال المتجر بھم.  وقبل الخوض في الموضوع نقول أالنساء والأ

  .197] ص247[ لم تتطرقا للجرائم التي لھا علاقة بالعنف الجنسي طوكیو

  في أنظمة المحاكم الجنائیة المؤقتة  .1.3.1.1.2

ي زمن معین، إن المحاكم المؤقتة تختص بمعاقبة جرائم محددة وقعت في دولة معینة وف        

  وسنتطرق ھنا إلى كل من محكمتي یوغسلافیا سابقا ومحكمة روندا.

  جنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقافي نظام المحكمة ال .1.1.3.1.1.2

لمحاكمة الأشخاص  22/2/1993بتاریخ  808منشأة بموجب قرار مجلس الأمن  المحكمة       

تمت وقد . 1991سان في إقلیم یوغسلافیا السابقة منذ المتھمین بارتكاب انتھاكات خطیرة لحقوق الإن

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  5الإشارة إلى جرائم العنف الجنسي في المادة 

لیوغسلافیا سابقا، ویلاحظ أن ھذا النص یعاقب على ارتكاب جریمة الاغتصاب والاسترقاق 

یشترط لاعتبارھا جریمة ضد الإنسانیة أن ترتكب أثناء باعتبارھما جریمتان ضد الإنسانیة، إلا انھ 

نزاع مسلح سواء دولي أو داخلي ویشترط أن توجھ إلى السكان المدنیین، وتجدر الإشارة أیضا إلى 

أن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا كانت أیضا مختصة وفقا لنظامھا الأساسي بمحاكمة 

وھذا وفقا للمادة  1949انتھاكا جسیما لاتفاقیات جنیف لسنة  الأشخاص المتھمین بارتكاب جرائم تعد

  من النظام الأساسي.   2

من النظام الأساسي تجریم فعل إبادة الجنس التي تتضمن ارتكاب أفعال  4وقد أضافت المادة        

لجماعة أو معینة بنیة الإبادة الكلیة أو الجزئیة لمجموعة من الناس، ومن بینھا منع الموالید في ھذه ا
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نقل الأطفال عنوة من جماعة إلى أخرى، ویتضمن ھذا الفعل أیضا الإكراه على التعقیم أو تشویھ 

  . 126] ص163[ الأعضاء التناسلیة

ونرى ھنا أن النظام الأساسي أشار إلى الاغتصاب صراحة باعتباره احد جرائم العنف         

خرى التي تشمل الإكراه على الحمل مثلا أو الجنسي ولم یشر صراحة إلى غیره من الجرائم الأ

ممارسة البغاء أو غیرھا، وإنما یستدل على اختصاص المحكمة بالنظر في ھذا النوع الأخیر من 

الجرائم باعتبارھا نوعا من المعاملة القاسیة والتعذیب والاعتداء على الكرامة الشخصیة وعلى 

بارھا محظورة بموجب اتفاقیات جنیف الأربع لعام الأخص المعاملة المھینة والحاطة بالكرامة باعت

1949.  

  في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا  .2.1.3.1.1.2

لمحاكمة الأشخاص  8/11/1994بتاریخ  955بموجب قرار مجلس الأمن المحكمة أنشأت       

لمحكمة الجنائیة الدولیة تضمن النظام الأساسي لوقد  .رواندا ین بارتكاب جرائم دولیة في إقلیمالمتھم

المتعلقة بجریمة الإبادة  2لرواندا إشارة اكثر وضوحا لجرائم العنف الجنسي حیث تضمنت المادة 

الجماعیة الإشارة إلى فرض إجراءات بقصد منع الموالید داخل الجماعة، وھي نفس المادة الواردة في 

المتعلقة بالجرائم ضد  3بقا. وقد أشارت المادة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سا

الإنسانیة في المحكمة الجنائیة الدولیة لرواند للاغتصاب والعبودیة القسریة، لكنھا لم تشترط ضرورة 

حدوث الفعل في اطار نزاع مسلح، ولكن یشترط فقط أن ترتكب ھذه الأفعال كجزء من ھجوم منھجي 

ھذا یمكن اعتباره تمدیدا لنطاق العقاب على ھذه الأفعال مقارنة أو واسع النطاق ضد سكان مدنیین، و

مع التجریم الوارد في المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا. ویجدر بالذكر أیضا أن نص الفقرة 

یعتبر لأول مرة الإكراه على البغاء جریمة حرب تختص المحكمة بالعقاب علیھا،  4"ه" من المادة 

  شكل من أشكال الاعتداء على الحیاء وھو نص واسع یشمل كل أشكال العنف الجنسي. إضافة إلى أي 

  في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة  .2.3.1.1.2

، ویتكون ھذا النظام من 17/7/1998اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین في       

بادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة . ویعاقب كل من جرائم الإباب 13مادة في  128دیباجة و

درجت المحاكم الجنائیة الدولیة السابقة لإنشاء المحكمة الجنائیة وقد  وجرائم الحرب وجریمة العدوان.

الدولیة على إدخال الجرائم ضد الإنسانیة ضمن الجرائم التي تختص بالنظر فیھا باعتبار أن الأفعال 

دید حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة، حیث بادرت الدول المكونة لھذه الجرائم بقیت دون تح
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المنتصرة إلى تضمین مواثیق المحاكم الجنائیة تعریفا لمفھوم الجرائم ضد الإنسانیة یشتمل على تعداد 

  للأفعال التي تدخل في نطاقھ.

یر صراحة إلى وقد كان من أوائل الأفعال التي اشتمل علیھا التعریف " الاسترقاق" دون أن یش        

ما اذا كانت جریمة الإتجار بالنساء والأطفال تندرج تحت مفھوم الاسترقاق الذي نصت علیھ ھذه 

المواثیق أم لا، وان كنا نرى أن تجریم الاسترقاق دون ذكر الإتجار بالنساء والأطفال لا یعني عدم 

بالنساء  الإتجارواعتبار تجریم ھذا الأخیر، وذلك نظرا للارتباط الوثیق بین ھاتین الظاھرتین 

  والأطفال في كثیر من الأحیان احد أشكال الاسترقاق.

ویلاحظ على الأنظمة التي قامت علیھا المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة أنھا اشترطت للمعاقبة        

على الجرائم الإنسانیة أن ترتكب تنفیذا لجریمة ضد السلام أو جریمة حرب أو أثناء النزاعات 

لمسلحة (المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا)، أو كجزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي ضد أیة ا

محكمة الجنائیة مجموعة من السكان المدنیین لأسباب قومیة أو سیاسیة أو أثنیة أو عرقیة أو دینیة (ال

 5المادة وي نورمبورغ، من میثاق المحكمة العسكریة الدولیة ف 6لمواد ، وھذا وفقا لالدولیة لرواندا)

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  5المادة ومن میثاق المحكمة العسكریة الدولیة لطوكیو، 

، مما جعل ھذه من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا 3لیوغسلافیا سابقا، والمادة 

سانیة وغیر قادرة على وضع التدابیر الفعالة المواثیق عاجزة عن الإحاطة بكافة الجرائم ضد الإن

  لمكافحتھا. 

منھ الجرائم  1فقرة  5وبمجيء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فانھ حدد في المادة         

التي تدخل في اختصاص المحكمة متضمنة الجرائم ضد الإنسانیة إلى جانب جریمة الإبادة الجماعیة 

العدوان، وأن ما میز النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة عن غیره من  وجرائم الحرب وجریمة

الأنظمة الأساسیة للمحاكم الأخرى، انھ وضع تعریفا واضحا للجرائم ضد الإنسانیة حدد خلالھ بدقة 

منھ والتي جاء فیھا: " لغرض ھذا النظام  1فقرة  7الأفعال التي تدخل في نطاقھ، وذلك في المادة 

اسي یشكل أي فعل من الأفعال التالیة جریمة ضد الإنسانیة متى ارتكب في اطار ھجوم واسع الأس

النطاق أو منھجي موجھ ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین أو على علم بالھجوم: ... الاسترقاق 

ري أو أي ... الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقیم القس

شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل ھذه الدرجة من الخطورة ... الأفعال اللاإنسانیة 

الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شدیدة أو في أذى خطیر یلحق بالجسم أو 

 بالصحة العقلیة أو البدنیة ".
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یة الدولیة لم یشترط لاعتبار الأفعال التي نصت ویلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائ       

كجرائم ضد الإنسانیة أن ترتكب تنفیذا لجریمة حرب أو أثناء النزاعات  1فقرة  7علیھا المادة 

المسلحة، وإنما اعتبرتھا جرائم ضد الإنسانیة سواء ارتكبت وقت الحرب أو وقت السلم وأیا كان 

الإتجار بالنساء والأطفال یلاحظ أن المحكمة الجنائیة الدولیة  الدافع لارتكابھا، وفي ما یتعلق بجریمة

اعتبرت ھذه الجریمة احد مظاھر الاسترقاق المدرج ضمن الجرائم ضد الإنسانیة، وذلك عندما عرف 

/ج وفق ما یلي:" یعني الاسترقاق ممارسة أي من السلطات 7/1نظامھا الأساسي الاسترقاق في مادتھ 

كیة، أو ھذه السلطات جمیعھا على شخص واحد، بما في ذلك ممارسة ھذه المترتبة على حق المل

  بالأشخاص ولا سیما النساء والأطفال". الإتجارالسلطات في سبیل 

ومھما یكن فان المحكمة الجنائیة الدولیة تعتبر أول محكمة من نوعھا تشیر صراحة إلى الصفة        

-وبالتالي الإتجار بالأشخاص-مھا لاعتبار الاسترقاق الإجرامیة للإتجار بالأشخاص. وقد اشترط نظا

/ج من النظام الأساسي الخاص باركان 7/1جریمة ضد الإنسانیة ثلاث شروط نصت علیھا المادة 

  الجرائم وھي:

، أن یمارس مرتكب الجریمة احدى أو جمیع السلطات المتصلة بالحق في ملكیة شخص أولا          

یبیعھم أو یعیرھم أو یقایضھم أو كان یفرض علیھم ما ماثل ذلك من  أو أشخاص، كان یشتریھم أو

معاملة سالبة للحریة، وقد أشارت المذكرة التفسیریة الملحقة بوثیقة أركان الجرائم إلى أن الحرمان 

من الحریة قد یشمل في بعض الحالات، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نص علیھ 

، وان 1956یلیة لإبطال الرق وتجارة الرقیق والنظم الممارسة الشبیھة بالرق لعام في الاتفاقیة التكم

السلوك الوارد وضعھ في ھذا الشرط (أي الاسترقاق) یتضمن الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء 

 والأطفال.

ت ، أن یرتكب كجزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد المدنیین، وقد عرفوثانیا          

/أ من النظام الأساسي والمتعلقة باركان الجرائم ضد الإنسانیة عبارة " الھجوم الموجھ ضد 7/2المادة 

أیة مجموعة من السكان المدنیین " بانھا تعني " نھجا سلوكیا یتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال 

ولة أو منظمة تقضي ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین عملا بسیاسة د 1المشارة الیھا في الفقرة 

وقد لاحظنا من خلال دراستنا في الباب الأول حالات . بارتكاب ھذا الھجوم أو تعزیزا لھذه السیاسة"

كثیرة تكون فیھا بعض مجالات استغلال النساء والأطفال المتجر بھم تحت غطاء سیاسة دولة معینة، 

ي دول آسیویة، والدولة ھنا في ھذه كالسیاحة الجنسیة مثلا في كوستاریكا والدومینكان، والبغاء ف

 الحالات تقوم بغض الطرف عن البغاء لأنھ جالب للسیاح ومنعش للاقتصاد. 
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، أن یعلم مرتكب الجریمة بأن السلوك جزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ أما ثالثا        

 ضد سكان مدنیین أو ینوي أن یكون ھذا السلوك جزءا من ذلك الھجوم .

فان ارتكبت جریمة الإتجار بالنساء والأطفال وفقا لھذه الشروط الثلاث فإنھا تشكل جریمة ضد      

  الإنسانیة تدخل في نطاق الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة.

  قواعد التجریم الخاصة . 2.1.2

ود الدولیة وتوجیھھا إن قواعد التجریم الخاصة ھي اتفاقیات دولیة أبرمت خصیصا لتنظیم الجھ       

لقد ذھبت الاتفاقیات الدولیة التي خصصت موادھا كلیا أو نحو مكافحة الإتجار بالنساء والأطفال. و

بالنساء والأطفال إلى مدى ابعد مما ذھبت الیھ المواثیق الدولیة  الإتجارجزئیا للدعوة إلى مكافحة 

لمنشئة للمحاكم الجنائیة ة إلى المواثیق االمتعلقة بحقوق الإنسان وقانون النزاعات المسلحة، إضاف

وھذا لا سیما من حیث نطاق الحمایة التي قررتھا ھذه الاتفاقیات بحیث جاءت جامعة لجمیع  ،الدولیة

الأجناس وكافة الفئات العمریة، وخاصة من حیث قوة الإلزام التي تتمتع بھا ونوعیة الخطاب الذي 

  جاءت بھ.

القواعد الخاصة إلى خمس أقسام: الأول نتناول فیھ الاتفاقیات الخاصة سوف نتناول تقسیم ھذه       

بتجریم الرق، ثم نتطرق إلى الاتفاقیات المتعلقة بتجریم عمل الأطفال والسخرة في العمل، إضافة إلى 

الاتفاقیات التي تطرقت إلى الاستغلال الجنسي. ثم إلى المحاولات التي یشھدھا المجتمع الدولي 

تجار بالأعضاء البشریة، بعد ذلك نختم ھذا المبحث بدراسة الوثیقة الأساسیة في دراستنا لتجریم الإ

  . 2000ھذه وھي: بروتوكول الأمم المتحدة لمنع و قمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص لعام 

 قواعد التجریم في الاتفاقیات المتعلقة بالرق  .1.2.1.2

بكافة أشكالھ  یر من الاتفاقیات الدولیة من اجل إلغاء الرقتم إبرام عدد كب 19بدایة القرن  منذ       

، إعلان فیرونا 1815، إعلان فیینا 1815و  1814كمعاھدات السلام بباریس  ،ومنع تجارة الرقیق

، تتضمن المبدأ العام الذي ینادي بأن تجارة الرقیق غیر مشروعة، وتلزم الدول الموقعة على 1822

مثل  19أما معاھدات منتصف القرن  .6] ص248[ مقاومة ھذه التجارة ھذه الاتفاقیات أن تشرع في

 1862ومعاھدة واشنطن  1841بین فرنسا وبریطانیا، ومعاھدة لندن  1833و 1831معاھدات 

فكانت تتناول أساسا العمل المشترك في البحار لتعقب تجارة الرقیق والقضاء علیھا، وكانت تنص 

التفتیش والاستیلاء على السفن المشتركة في عملیات تجارة الرقیق. على الحقوق المتبادلة للزیارة و

 1890ولمؤتمر بروكسل  1885مثل المقررات العامة لمؤتمر برلین  19أما أعمال نھایة القرن 
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غیر أننا سنركز على . 24] ص249[ فكانت تھدف إلى القضاء على الرق وكذلك تجارة الرقیق

  ضعھا في القرن العشرین. بعض الاتفاقیات الھامة التي تم و

  1926المنظور الخاص باتفاقیة الرق لعام  .1.1.2.1.2

أنشأت عصبة الأمم لجنة مؤقتة للرق لدراسة أوضاع الرق في العالم، وقد  1922في عام        

أوصت اللجنة بإعداد اتفاقیة دولیة تعالج المشكلة، وكان مشروع ھذه الاتفاقیة محل النظر عام 

، وتم التوقیع ]250[ تمت الموافقة على الاتفاقیة الدولیة للرق 1926سبتمبر  25نھ في ، إلا ا1922

، وخاصة ة إلغاء الرق بجمیع صوره ومظاھرهعلیھا، وتقضي ھذه الاتفاقیة بقمع تجارة العبید وملاحق

       في الدول الموضوعة تحت الحمایة أو الانتداب، وعلى ھذا الأساس قررت الدول الأعضاء 

    عتبار الاسترقاق والإتجار بھ جرما جنائیا، وتعھدت بوضع عقوبات لھذا الجرم في قوانینھا ا

  .173] ص33[ الجنائیة

وقد عرفت ھذه الاتفاقیة الرق بانھ " وضع أي شخص تمارس علیھ السلطات الناجمة عن حق         

        بانھا وفقا للمادة الأولى ھا الملكیة كلھا أو بعضھا ". وفي اطار كلامھا على تجارة الرقیق عرفت

" تشمل جمیع الأفعال التي ینطوي علیھا اسر شخص ما أو احتیازه أو التخلي عنھ للغیر على قصد 

تحویلھ إلى رقیق، وجمیع الأفعال التي ینطوي علیھا احتیاز رقیق ما بغیة بیعھ أو مبادلتھ وجمیع 

یازه على قصد بیعھ أو مبادلتھ، وكذلك، عموما، أي أفعال التخلي، بیعا أو مبادلة عن رقیق تم احت

بالأرقاء أو نقل لھم ".  ومن بین التعھدات التي قدمھا الأطراف المنظمون لھذه الاتفاقیة: منع  إتجار

الإتجار بالرقیق والمعاقبة علیھ، إضافة إلى العمل تدریجیا باستخدام كل الوسائل الممكنة من اجل 

  میع صوره. القضاء كلیا على الرق بج

تطرقھا إلى العمل القسري عندما دعت الدول إلى الابتعاد عن ھذا الفعل  5وقد أضافت المادة          

بنصھا " یعترف الأطراف السامون المتعاقدون بأن اللجوء إلى العمل القسري أو عمل السخرة یمكن 

موضوعة تحت سیادتھ أو أن یفضي إلى نتائج خطیرة، ویتعھدون كل منھم في ما یخص الأقالیم ال

ولایتھ أو حمایتھ أو سلطانھ أو وصایتھ، باتخاذ جمیع التدابیر الضروریة للحؤول دون تحول العمل 

  القسري أو عمل السخرة إلى ظروف تماثل ظروف الرق ".

الاتفاقیة التكمیلیة لإبطال الرق وتجارة الرقیق المنظور الخاص ب .2.1.2.1.2

  1956یھة بالرق لعام والأعراف والممارسات الشب



127 
 

بعد قیام الأمم المتحدة، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإصدار الاتفاقیة التكمیلیة لإبطال        

. وقد ]251[ 1956افریل  30الرق وتجارة الرقیق والأعراف والممارسات الشبیھة بالرق وھذا في 

وتجارة الرقیق في العالم منذ الوقت الذي   اعترفت ھذه الاتفاقیة بانھ لم یتم بعد إزالة أشكال الرق

، وبالتالي ارتأى المشاركون إضافة اتفاقیة تكمیلیة لتلك 1926عقدت فیھ الاتفاقیة الخاصة بالرق لعام 

السالفة الذكر تھدف إلى تكثیف الجھود الوطنیة والدولیة بغیة إبطال الرق وتجارة الرقیق والأعراف 

ي اطار تعریف ھذه الاتفاقیة للرق وللإتجار بالرقیق فقد استعملت وف والممارسات الشبیھة بالرق.

  .1926نفس التعاریف الواردة في اطار الاتفاقیة المتعلقة بالرق لعام 

وقد قام الأطراف المشاركون في ھذه الاتفاقیة باعتبار نقل الرقیق من بلد لآخر بأیة وسیلة        

یھ یعتبر جرما جنائیا في نظر قوانین الدول الأطراف في كانت أو حتى محاولة النقل أو الاشتراك ف

ھذه الاتفاقیة، الشيء الذي یؤدي إلى تعریض الأشخاص المدانین بھذا الفعل إلى عقوبات شدیدة. وقد 

على كل الدول المنظمة إلى ھذه الاتفاقیة اتخاذ كل التدابیر من أجل تحقیق مكافحة  2اشترطت المادة 

لف ذكره، خاصة من خلال قیام الدول بمنع السفن والطائرات من نقل الرقیق بالرقیق السا الإتجار

وعدم استخدام موانئ ھذه الدول ومطاراتھا وسواحلھا في نقل الرقیق. وقد أكدت الفقرة الثالثة من 

على ضرورة تبادل الدول الأطراف للمعلومات بغیة كفالة التنسیق الفعلي لما تتخذه من  3المادة 

  افحة تجارة الرقیق، وتقوم كل منھا بإبلاغ الأخرى بأیة حالة إتجار بالرقیق. تدابیر لمك

  من ھذه الاتفاقیة وھي:      1أما بالنسبة للأعراف الشبیھة بالرق فقد نصت علیھا المادة        

إسار الدین: ویراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن ارتھان مدین بتقدیم خدماتھ الشخصیة أو  -

شخص تابع لھ ضمانا لدین علیھ، إذ كانت القیمة المنصفة لھذه الخدمات لا تستخدم لتصفیة  خدمات

  ھذا الدین أو لم تكن مدة ھذه الخدمات أو طبیعتھا محددة.

القنانة: ویراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم، بالعرف أو القانون أو عن طریق الاتفاق، بأن  -

یقدم خدمات معینة لھذا الشخص، بعوض أو بلا عوض، یعیش ویعمل على أرض شخص آخر وأن 

  ودون أن یملك حریة تغییر وضعھ.

أي من الأعراف أو الممارسات التي تتیح: الوعد بتزویج امرأة، أو تزویجھا فعلا، دون أن تملك  -

حق الرفض، ولقاء بدل مالي أو عیني یدفع لأبویھا أو للوصي علیھا أو لأسرتھا أو لأي شخص آخر 

یة مجموعة أشخاص أخرى. إضافة إلى منح الزوج أو أسرتھ حق التنازل عن زوجتھ لشخص أو أ

  آخر، لقاء ثمن. وإمكان جعل المرأة، لدى وفاة زوجھا، إرثا ینتقل إلى شخص آخر.
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إضافة إلى أي من الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوین أو كلیھما، أو للوصي، بتسلیم  -

الثامنة عشرة إلى شخص آخر، لقاء عوض أو بلا عوض، على قصد استغلال  طفل أو مراھق دون

  الطفل أو المراھق أو استغلال عملھ.

  التجریم في الاتفاقیات المتعلقة بعمل الأطفال والسخرة  .2.2.1.2

لقد نجحت المجتمع الدولي في إصدار العدید من الاتفاقیات، وھذا سواء لوضع سن ادنى لتشغیل       

. أو ما یتعلق بالعمل القسري أو السخرة في 7] ص252[ اث في مختلف القطاعات الاقتصادیةالأحد

  العمل، وھذا ما سنعالجھ في ھذا المطلب.  

  عمل الأطفال  .1.2.2.1.2

إن أساس الاتفاقیات المنظمة لعمل الأطفال جاء من اجل اعتبارات إنسانیة تتمثل في حمایة        

صحتھ ونموه بإبعاده عن جو العمل المضني والمخاطر، في فترة قد یكون الطفل، والمحافظة على 

وتعتبر أول إشارة إلى ھذا الموضوع على المستوى الدولي . الطفل فیھا في امس الحاجة إلى الرعایة

، حیث كان من جملة ما توصل 1890مارس  29إلى  15في مؤتمر برلین الذي عقد في الفترة من 

م تشغیل الأطفال دون سن الثانیة عشر ومنع تشغیل الأحداث دون الرابعة عشر إلیھ: اقتراحات بتجری

  . في المناجم

الصادرة  5من الاتفاقیة رقم  2: نصت المادة الحد الأدنى لسن العمل في المجال الصناعي -        

، وھي أول اتفاقیة تصدر عن منظمة العمل الدولیة في ھذا المجال، على عدم ]253[ 1919سنة 

جواز تشغیل الأطفال دون سن الرابعة عشر في أي منشأة صناعیة عامة أو خاصة وفي أي من 

، وقد رفعت المادة ]254[ 1937لسنة  59فروعھا. وقد تم تعدیل ھذه الاتفاقیة بموجب الاتفاقیة رقم 

  سنة. 15من ھذه الاتفاقیة الحد الأدنى لاستخدام الأطفال و تشغیلھم في المنشآت الصناعیة إلى  2

 1932لسنة  33: صدرت الاتفاقیة رقم الحد الأدنى لسن العمل في الأعمال غیر الصناعیة -        

، وھي تحدد سن ]255[ الخاصة بتحدید السن الأدنى لتشغیل الأحداث في الأعمال غیر الصناعیة

الاتفاقیة رقم  بتعدیل أحكام 1937لعام  60سنة، وقد أتت الاتفاقیة رقم  14التشغیل للحدث ابتداء من 

  .]256[ سنة 14سنة بدل  15عندما رفعت السن إلى  33

 1920لعام  7من الاتفاقیة رقم  2: نصت المادة الحد الأدنى لسن العمل في الأعمال البحریة -        

 14على انھ  ]257[ في شأن الحد الأدنى للسن التي یجوز فیھا تشغیل الأحداث في العمل البحري
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 المعدلة الصادرة في نفس الموضوع 1936لسنة  58من الاتفاقیة رقم  2لمادة سنة، وقد أتت ا

  سنة على ظھر أي سفینة. 15على انھ لا یجوز استخدام الأحداث الذین یقل سنھم على ] 258[

بھذا  ]259[ 1921لسنة  10: تكفلت الاتفاقیة الحد الأدنى لسن العمل في الأعمال الزراعیة -        

نصت في المادة الأولى منھا على انھ " لا یجوز استخدام أو تشغیل الأحداث الذین  الموضوع حینما

عشر عام في أیة منشأة زراعیة عامة أو خاصة أو في أي فرع من فروعھا إلا  14تقل سنھم عن 

  خارج الساعات المحددة للتعلیم بالمدارس.

دة تعزیز كل الوثائق السالفة ولقد ظھرت منذ بدایة السبعینات بعض الآراء بخصوص إرا        

الذكر بوثیقة واحدة شاملة تضع معاییر دولیة اكثر وضوحا واكثر منھجیة واكتمالا، وقد تحقق ذلك 

، ]260[ 1973بشأن الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل في عام  138فعلا باعتماد الاتفاقیة رقم 

لقطاعات الاقتصادیة وكافة أنواع العمل وتتمیز ھذه الاتفاقیة بأنھا تغطي من حیث المبدأ جمیع ا

من ھذه الاتفاقیة فإنھا تعدل الاتفاقیات السابقة الذكر والمتعلقة بالحد  10والاستخدام، وبموجب المادة 

الأدنى لسن العمل للأحداث. وینبغي ألا تقل السن الأدنى المحددة عن سن استكمال التعلیم الإلزامي، 

للبلدان النامیة ومراعاة لظروفھا الاقتصادیة فان الاتفاقیة قضت بأن  سنة، وبالنسبة 15وألا تقل عن 

سنة، كما ینبغي بموجب أحكام الاتفاقیة ألا تقل السن  14یكون الاستخدام في ھذه البلدان بدایة من 

سنة بالنسبة للبلدان النامیة فیما یتعلق بالعمل الذي یحتمل أن یعرض صحة  16سنة أو  18عن 

  .2و  1فقرة  3للخطر وفقا لنص المادة  وأخلاق الشباب

وكاستثناء لھذا المبدأ المتعلق بسن الأطفال المسموح للعمل فقد ورد استثناء موجود في المادة         

بحیث تقضي ھذه المادة بانھ " لا تنطبق ھذه الاتفاقیة على العمل الذي  138من الاتفاقیة رقم  6

لأغراض التعلیم العام أو المھني أو التقني وفي مؤسسات  یؤدیھ الأطفال والأحداث في المدارس،

  التدریب الأخرى ..."

الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل  1999سنة  182وفي نفس الاطار صدرت الاتفاقیة رقم        

. وقد أكدت ھذه الاتفاقیة في بدایتھا على أن مصطلح الطفل یطلق على جمیع ]261[الأطفال 

  : تتمثل فينة عشر. وقد نصت الاتفاقیة على أن أسوأ أشكال عمل الأطفال الأشخاص دون سن الثام

كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبیھة بالرق كبیع الأطفال والإتجار بھم وعبودیة الدین         

والقنانة والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنید القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامھم 

إضافة إلى استخدام طفل أو تشغیلھ أو عرضھ لأغراض الدعارة أو لإنتاج  اعات مسلحة.في صر

أعمال إباحیة أو أداء عروض إباحیة. ویضاف لھا استخدام طفل أو تشغیلھ أو عرضھ لمزاولة أنشطة 
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غیر مشروعة ولا سیما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فیھ في المعاھدات الدولیة ذات الصلة 

تجار بھا. وأخیرا الأعمال التي یرجح أن تؤدي، بفعل طبیعتھا أو بفعل الظروف التي تزاول فیھا والإ

 إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتھم أو سلوكھم الأخلاقي.

وقد الزمت ھذه الاتفاقیة الدول الأعضاء فیھا باتخاذ كافة التدابیر الضروریة لكفالة تطبیق        

ذه الاتفاقیة بشكل فعال، بما في ذلك النص على عقوبات جزائیة أو غیرھا من والأحكام الواردة بھ

) ومن بین ھذه التدابیر: الحیلولة دون انخراط الأطفال في 6العقوبات عند الاقتضاء وتطبیقھا (المادة 

أسوأ أشكال عمل الأطفال. وتوفیر المساعدة الضروریة لانتشال الأطفال من أسوأ أشكال عمل 

وتأھیلھم. وأیضا ضمان حصول جمیع الأطفال المنتشلین على التعلیم المجاني وعلى التدریب الأطفال 

 المھني.

  السخرة في العمل  .2.2.2.1.2

وردت في اطار تجریم فعل السخرة أو ما یسمى بالعمل القسري عدة اتفاقیات من بینھا:         

. وتعني السخرة في ھذه ]262[ 1930ة التي أصدرتھا منظمة العمل الدولیة سن 29الاتفاقیة رقم 

الاتفاقیة جمیع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت تھدید بأي عقاب، والتي 

لا یكون ھذا الشخص قد تطوع بأدائھا بمحض اختیاره. ویتعھد كل عضو منظم لھذه الاتفاقیة بتحریم 

  عمل السخرة أو العمل القسري بكافة صوره.

العمل أو الخدمة التي من ھذه الاتفاقیة على أن عمل السخرة لا یتضمن  2وقد نصت المادة           

تفرض بمقتضى قوانین الخدمة العسكریة الإلزامیة لأداء عمل ذي صبغة عسكریة بحتة. وأي عمل أو 

إضافة  خدمة تشكل جزءا من واجبات المواطنین المدنیة العادیة في بلد یتمتع بالحكم الذاتي الكامل.

إلى استثناء أي عمل أو خدمة تفرض على شخص ما بناء على إدانة قضائیة، شریطة أن ینفذ ھذا 

العمل أو الخدمة في ظل إشراف وسیطرة سلطة عامة، وألا یؤجر ھذا الشخص لأفراد أو شركات أو 

أي عمل أو خدمة یفرض في حالات كما یستثنى أیضا  جمعیات خاصة أو یوضع تحت تصرفھا.

وارئ القاھرة، أي في حالة حرب أو في حالة نكبة أو خطر نكبة مثل الحرائق أو الفیضانات أو الط

حالات المجاعة أو الزلازل. وأخیرا الخدمات القرویة العامة البسیطة التي یؤدیھا المجتمع المحلي 

  خدمة لمصلحتھ.

صة بتحریم السخرة سنة الخا 105وقد ورد أیضا في اطار تحریم فعل السخرة الاتفاقیة رقم       

تنص على وجوب اتخاذ جمیع  1926. والتي أكدت أن الاتفاقیة الخاصة بالرق لعام ]263[ 1957

التدابیر الضروریة للحؤول دون تحول عمل السخرة أو العمل القسري إلى ظروف تماثل ظروف 
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ظر أي شكل من الرق. وقد نصت ھذه الاتفاقیة مثل سابقتھا على ضرورة قیام الدول الأعضاء بح

التي فرضت عدم اللجوء إلى العمل القسري  الأولى أشكال عمل السخرة وھذا في اطار المادة 

كوسیلة للإكراه أو كعقاب على اعتناق آراء تتعارض مذھبیا مع النظام السیاسي أو الاقتصادي أو 

كوسیلة أو  الاقتصادیة.كأسلوب لحشد الید العاملة واستخدامھا لأغراض التنمیة أو  الاجتماعي القائم.

كوسیلة للتمییز العنصري أو أو لفرض الانضباط على العمال كعقاب على المشاركة في إضرابات. 

  الاجتماعي أو القومي أو الدیني. 

  تجنید الأطفال  .3.2.2.1.2

البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة  2000اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في شھر ماي         

، ویعد ھذا البروتوكول تتویجا ]264[قوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ح

لجھود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والمنظمات غیر الحكومیة، والتي بذلت جھودا طوال فترة 

نة التسعینات من اجل رفع الحد الأدنى لسن المشاركة في أعمال القتال من الخامسة عشر إلى الثام

. وقد عبرت الدول في مقدمة البروتوكول عن اعترافھا بأن حمایة الطفل من 293] ص265[ عشر

الاشتراك في النزاعات المسلحة من شأنھ أن یؤدي إلى مزید من التعزیز لتطبیق الحقوق التي تم 

التجنید إقرارھا في اتفاقیة حقوق الطفل، وعن قناعتھا بأن بروتوكولا اختیاریا للاتفاقیة یرفع سن 

المحتمل للأشخاص في القوات المسلحة ومشاركتھم في الأعمال الحربیة سیسھم بصورة فعالة في 

تطبیق المبدأ القائل أن: مصلحة الطفل الفضلى یجب أن تشكل الاعتبار الأول لجمیع الإجراءات 

  . 279] ص158[ والأعمال المتعلقة بالأطفال

كام الھامة، حیث ینص على انھ " یجب على الدول ولقد تضمن البروتوكول بعض الأح         

الأطراف اتخاذ جمیع التدابیر الممكنة عملیا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتھا المسلحة الذین لم یبلغوا 

  من الاتفاقیة . 1سنة من العمر اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربیة " وھذا طبقا للمادة  18

سنة للتجنید الإجباري.  18ى عدم خضوع الأشخاص الذین لم یبلغوا إل 2كما تطرقت المادة          

كما أن البروتوكول یلزم الدول الأطراف التي تسمح بالتطوع في قواتھا المسلحة لدون الثامنة عشر 

أن تتخذ الضمانات التي من شأنھا أن یكون ھذا التطوع حقیقیا، وأن یتم بموافقة الآباء والأوصیاء 

یحصل ھؤلاء الأشخاص على معلومات كاملة عن الواجبات التي تنطوي علیھا  القانونیین، وأن

  ).3/2الخدمة العسكریة (المادة 

ولم یقتصر البروتوكول على الحظر في مواجھة القوات المسلحة النظامیة للدولة، وإنما حظر        

ظرف من الظروف أیضا على الجماعات المسلحة المتمیزة عن القوات الوطنیة بأن تقوم تحت أي 
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بتجنید أو استخدام من ھم دون الثامنة عشر من العمر في الأعمال الحربیة، وینطبق ھذا الحظر على 

المجموعات المسلحة كافة وعلى الدول التي یوجد فیھا مثل ھذه الجماعات أن تتخذ جمیع التدابیر 

 ). 4الممكنة لمنع ھذا التجنید (المادة 

  قیات الخاصة بالاستغلال الجنسيالتجریم في الاتفا .3.2.1.2

سنفرق في ھذا المطلب بین كل من الاستغلال الجنسي للأطفال، الذي سنتطرق لھ في الفرع        

  الأول، والاستغلال الجنسي للنساء الذي سنتطرق لھ في الفرع الثاني.

  الاستغلال الجنسي للأطفال .1.3.2.1.2

دة البروتوكول المتعلق ببیع الأطفال واستغلالھم في البغاء تبنت الجمعیة العامة للأمم المتح        

. وقد أشار البروتوكول في مقدمتھ إلى اعتبار الدول الأطراف أن ]266[ 2000ماي  25بتاریخ 

القضاء على بیع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة سیتیسر باعتماد نھج جامع 

في ذلك، والتي تشمل التخلف والفقر والتفاوت في مستویات الدخل  یتصدى للعوامل المساھمة

والھیاكل الاجتماعیة والاقتصادیة الجائرة، وتعطل الدور الذي تؤدیھ الأسر والافتقار إلى التربیة 

والھجرة من الأریاف إلى المدن، والممارسات التقلیدیة الضارة والنزاعات المسلحة والإتجار 

  . 139] ص267[ بالأطفال

ولقد حظر البروتوكول على الدول الأطراف بیع الأطفال واستغلالھم في البغاء والمواد          

فقرة ب من البروتوكول انھ یقصد باستغلال الأطفال في البغاء استخدام  2الإباحیة، وقد أشارت المادة 

ة ج من ذات طفل لأغراض جنسیة لقاء مكافاة أو أي شكل آخر من أشكال العوض. وأوضحت الفقر

المادة انھ یقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحیة تصویر أي طفل بأي وسیلة كانت، یمارس 

ممارسة حقیقة أو بالمحاكاة أنشطة جنسیة صریحة أو تصویر للأعضاء الجنسیة للطفل لإشباع 

  الرغبة الجنسیة.

للدول الأطراف على تجریم كما اكد البروتوكول على وجوب النص في القوانین الوطنیة        

من البروتوكول  1فقرة  3الأفعال التي تستھدف الاستغلال الجنسي للطفل وھو ما نصت علیھ المادة 

بقولھا:" تكفل كل دولة طرف أن تغطي، كحد أدنى، الأفعال والأنشطة التالیة تغطیة كاملة بموجب 

لجرائم ترتكب محلیاً أو دولیاً أو كانت قانونھا الجنائي أو قانون العقوبات فیھا سواء أكانت ھذه ا

  ترتكب على أساس فردي أو منظم:

ف في المادة - 1   :2في سیـاق بیع الأطفال كما ھو معرَّ
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  عرض أو تسلیم أو قبول طفل بأي طریقة كانت لغرض من الأغراض التالیة:-أ         

 الاستغلال الجنسي للطفل؛-

  نقل أعضاء الطفل توخیاً للربح؛ -

  الطفل لعمل قسري؛ تسخیر-

  القیام، كوسیط، بالحفز غیر اللائق على إقرار تبني طفل وذلك على النحو    -ب     

  الذي یشكل خرقاً للصكوك القانونیة الواجبة التطبیق بشأن التبني؛         

  عرض أو تأمیـن أو تدبیـر أو تقدیم طفل لغرض استغلالھ فــي البغاء. - 2

ر أو استیراد أو تصدیر أو عرض أو بیع أو حیازة مواد إباحیة متعلقة بالطفل إنتاج أو توزیع أو نش- 3

ف في المادة    ". 2على النحو المعرَّ

ونجد أن البروتوكول حض الدول الأطراف على التعاون فیما بینھا لتحقیق الھدف المنشود           

ق الترتیبات الثنائیة والمتعددة من خلال اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتقویة التعاون الدولي عن طری

الأطراف والإقلیمیة لمنع وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة الجھات المسؤولة عن أفعال تنطوي على 

. والواقع 141] ص267[ بیع الأطفال واستغلالھم في البغاء وفي المواد الإباحیة والسیاحة الجنسیة

في الغالب ذات طابع دولي، خاصة اذا ما أن الجرائم الجنسیة التي ترتكب في حق الأطفال تكون 

ارتكبت بواسطة أشخاص یعملون في تنظیمات إجرامیة متخصصة لھذا الغرض في اكثر من دولة 

  . 199] ص158[

  الاستغلال الجنسي للنساء  .2.3.2.1.2

كحملة  1869بالنساء لغرض الاستغلال الجنسي في انجلترا عام  الإتجارقد بدأت حركة منع ل        

ضد تنظیم الدولة للدعارة، وأسس المرشدون لھذه الحملة اتحادا عالمیا للقضاء على ھذه الجریمة عام 

، فقد كان الھدف الرئیسي لھذه المنظمة العالمیة إلغاء التنظیم الحكومي للدعارة، كما انبثق عن 1875

اعتبر الحصول على  والذي 1885ھذه الحركة المرسوم التعدیلي لقانون الإجرام البریطاني في عام 

فتاة تحت سن الواحد والعشرین لأعمال غیر أخلاقیة فعلا إجرامیا في بریطانیا أو خارجھا، بعدھا قدم 

  .400] ص164[ ھذا المرسوم كنموذج للمناقشات العالمیة اللاحقة

س كما توسعت ھذه الحركة إلى عدة دول أخرى متوجة بالمؤتمر العالمي الذي اجتمع في باری        

والذي تم توقیعھ من قبل العدید  الدولي لمنع تجارة الرقیق الأبیضوالذي نتج عنھ الاتفاق  1902عام 

. وقد حدد الاتفاق إجراءات إداریة معینة صممت لتعزیز ]268[ 1904ماي  18من الدول بتاریخ 

] 269[ تبادل المعلومات المتعلقة بتجارة الفتیات والنساء لأغراض غیر أخلاقیة في كل مكان



134 
 

من الاتفاقیة " تلتزم حكومات الدول الأطراف بمراقبة محطات القطار  2.  وتنص المادة 162ص

والموانئ ومسارات السفر، من اجل البحث عن قوادي النساء والفتیات الموجھین إلى الدعارة... ". 

والفتیات على انھ: " تلتزم حكومات الدول الأطراف على تلقي تصریحات النساء  3ونصت المادة 

ذوو الجنسیات الأجنبیة الذین یعملون في الدعارة، من اجل تحدید ھویتھم وحالتھم المدنیة، والبحث 

عن من قام بدفعھم للخروج من بلدھم الأصلي ... وتلتزم الدول أیضا بإعادة ھؤلاء النساء والفتیات 

  إلى أوطانھم الأصلیة ..." .

ء المؤتمر العالمي لمنع ھذه التجارة المجرمة الموقع في واستمرت التطورات الدولیة مع نشو       

، على انھ یجب أن ]270[، وقد وافقت مجموعة من الدول على ھذه الاتفاقیة 1910باریس عام 

تعتبر قوادة النساء جرما یعاقب علیھ، ویجب على كل دولة أن تقاضي بحزم مثل ھذه الأعمال 

المرأة الراشدة أو إغوائھا وأخذھا لأغراض الدعارة  الإجرامیة، كما غطى المؤتمر جریمة قوادة

من اجل إشباع  –بقولھا " یعاقب أي شخص  2باستخدام الخداع أو القوة المنصوص علیھا في المادة 

باستعمال القوة، التھدید أو استعمال السلطة، یقوم بتشغیل أو تدریب أو  –الرغبات الجنسیة للآخرین 

حتى ولو  21دة من اجل الدعارة "، وكذلك المرأة التي ھي تحت سن تحویل ولو برضاھا امرأة راش

، وقد كان ھذا الاتفاق الأول من نوعھ ذو الطبیعة العقابیة 1برضائھا وھذا ما نصت علیھ المادة 

  .401] ص164[المتعلق بالدعارة 

 دولة، وتوصل إلى مشروع الاتفاقیة 32عقد مؤتمر في جنیف حضرتھ  1921في سنة         

، إلا أن ھذه الاتفاقیة لم تشر إلى الرقیق ]271[ الدولیة من اجل قمع الإتجار بالنساء والأطفال

، وقد أتى 7] ص272[ بالنساء عامة إضافة إلى الأطفال من الجنسین الإتجارالأبیض فقط، بل إلى 

البحث ومعاقبة  في نص المادة الثانیة من الاتفاقیة انھ " تتخذ الدول الأطراف كل الترتیبات من اجل

بالأطفال من أي جنس ". وقد عاقبت المادة الثانیة مجرد  الإتجارالأشخاص المذنبین في اطار 

الشروع في مثل ھذه الأفعال یستوجب توقیع ھذه العقوبة وإن لم یتم نقلھم أو نقلھن بالفعل، إضافة إلى 

  ).4لجرائم (المادة التزام الدول بتسلیم المجرمین الذین یرتكبون مثل ھذا النوع من ا

، وقد أتت الاتفاقیة بأن ]273[ اتفاقیة تجرم الإتجار في المرأة الراشدة 1933كما عقدت سنة        

بالنساء والفتیات الراشدات أو إغوائھن أو التسبب في ذلك حتى ولو برضائھن لأغراض غیر  الإتجار

. وھذا ما أشارت لھ المادة 162] ص269[أخلاقیة في أي مكان یعتبر جریمة یعاقب علیھا القانون 

الأولى من الاتفاقیة، والتي جرمت أیضا حتى الشروع في مثل ھذا الفعل وحتى الأعمال التحضیریة. 

). إضافة إلى 2وقد أشارت الاتفاقیة إلى ضرورة تجریم ھذا الفعل في القوانین الداخلیة للدول (المادة 
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أي شخص ذكرا أو أنثى ارتكب أو حاول ارتكاب فعل ضرورة التعاون الدولي من خلال الإبلاغ عن 

  .1921و  1910مجرم في ھذه الاتفاقیة أو حتى في اتفاقیة 

تم إبرام الاتفاقیة الدولیة لحظر الإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة  1950مارس  21وفي        

العقاب بأي شخص یقوم  . وقد أكدت المادة الأولى من ھذه الاتفاقیة على انھ یجب انزال]274[ الغیر

بقوادة شخص آخر أو غوایتھ أو تضلیلھ على قصد الدعارة حتى -إرضاء لأھواء شخص آخر-

برضاء ھذا الشخص. والملاحظ على ھذه الاتفاقیة أنھا قامت بتجریم حتى الأشخاص الذین یمتلكون 

من ھذه  2و 1ھا المادتان تعتبر الجرائم التي تتناول). و2أو یدیرون أو یمولون بیتا للدعارة (المادة 

الاتفاقیة مبررة لتسلیم المجرم في أیة معاھدة لتسلیم المجرمین معقودة من قبل أو تعقد في المستقبل 

  من الاتفاقیة. 7بین أي من أطراف ھذه الاتفاقیة طبقا للمادة 

الاتفاقیة  بالأشخاص من الجنسین لأغراض الدعارة، فقد أضافت الإتجارأما في اطار مكافحة         

ي مجموعة من التدابیر نذكر منھا سن الأنظمة اللازمة لحمایة التزاما على الدول الأطراف یتمثل ف

المھاجرین إلى بلدانھم أو منھا، ولا سیما النساء والأطفال، في أماكن الوصول والمغادرة وأثناء السفر 

على السواء، واتخاذ تدابیر لتنظیم دعایة مناسبة تحذر الجمھور من أخطار الإتجار المذكور سابقا، 

ر مناسبة تكفل ممارسة رقابة في المطارات والموانئ وفي غیرھا من الأماكن العامة، واتخاذ تدابی

اتخاذ تدابیر لتنبیھ السلطات إلى وأخیرا الدولي بالأشخاص لأغراض الدعارة، الإتجاربغیة منع 

وصول أشخاص یبدو بجلاء أنھم من الفاعلین الأصلیین في جریمة الإتجار ھذه أو المتواطئین علیھا 

 من ضحایاھا.أو 

  محاولات تجریم الإتجار بالأعضاء البشریة  .4.2.1.2

كما ھو الحال مع ضحایا الإتجار بالأشخاص لأغراض استغلالیة أخرى، یتم اختیار ضحایا          

الإتجار بالأشخاص لغرض نزع الأعضاء من فئات مستضعفة، وكثیرا ما یكون المتاجرون أعضاء 

بر وطنیة، ویمكن تمییز ارتكاب ھذه الجریمة عن غیرھا من الجرائم في جماعات إجرامیة منظمة ع

من حیث القطاعات التي یأتي منھا المتاجرون وسماسرة الإتجار بالأعضاء البشریة، فكثیرا ما یكون 

الأطباء، وسائقو سیارات الإسعاف والعاملون في المشارح متورطین في الإتجار بالأعضاء، وعلاوة 

ر أن الضحایا كثیرا ما یوافقون على نزع أعضائھم ویتقاضون المبلغ المتفق على على ذلك یعقد الأم

  .495] ص275[ دفعھ، غیر أن تقدیم ھذه "الخدمة" یكون بدافع الفقر واستغلال حالات الضعف

كما أن الإشكالیة التي یعانیھا المجتمع الدولي الآن ھي أن المعلومات المتاحة حتى الآن عن        

بالأشخاص لغرض نزع الأعضاء لیست كافیة، الشيء الذي أدى إلى عدم اتجاه المجتمع الإتجار 
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الدولي نحو إبرام اتفاقیات دولیة شاملة ومتخصصة تتضمن منع الإتجار بالأعضاء البشریة، غیر انھ 

وجب علینا الإشارة إلى جھود بعض المنظمات الدولیة التي لم تترك ھذا المجال خصبا للمجرمین، 

ا حاولت إعطاء بعض الأوصاف التجریمیة لھذا الفعل، في انتظار تحرك واسع من أعضاء وإنم

  المجتمع الدولي.

              2004الصادر سنة  57/18فنجد أن منظمة الصحة العالمیة أعربت في قرارھا        

بشریة المتاحة عن "قلقھا  إزاء عدم كفایة الموارد ال بزرع الأعضاء و الأنسجة البشریةوالمتعلق 

للزرع لتلبیة احتیاجات المرضى "، وحثت الدول الأعضاء على التوسع في " استعمال التبرعات 

بالكلى الحیة، بالإضافة إلى التبرعات المقدمة من متبرعین متوفین ". كما حثت منظمة الصحة 

عضاء على " اتخاذ العالمیة الدول الأعضاء إدراكا منھا بمخاطر أن یؤدي ذلك إلى إخفاء تجارة الأ

تدابیر لحمایة افقر الفئات واضعفھا من السیاحة بغرض زرع الأعضاء، ومن بیع الأنسجة 

والأعضاء، بما في ذلك الاھتمام بالمشكلة الأعم المتمثلة في الإتجار الدولي بالأنسجة والأعضاء 

  .]276[ البشریة "

الذي تناول  59/156القرار رقم  2004وقد أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة       

الإتجار بالأعضاء البشریة في سیاق الجریمة المنظمة عبر الوطنیة. حثت فیھ الجمعیة العامة الدول 

على اتخاذ التدابیر اللازمة لمنع ومكافحة ومعاقبة استئصال الأعضاء البشریة والإتجار بھا على نحو 

بادل الخبرات في مجال مكافحة ومنع ومعاقبة غیر مشروع. وشجعت في متن القرار الدول على ت

. وطلبت من الأمین العام تقدیم تقریر حول ھذه ]277[ استئصال الأعضاء البشریة والإتجار بھا

الظاھرة. وعملا بھذا الطلب قدم الأمین العام للأمم المتحدة تقریرا عن مدى انتشار ظاھرة الإتجار 

ة في دورتھا الخامسة عشر. ویقدم التقریر لمحة عن نطاق بالأعضاء إلى لجنة منع الجریمة والعدال

الإتجار بالأعضاء البشریة بما في ذلك الاتجاھات العالمیة وتقییم أولي لدرجة ضلوع الجماعات 

  . 20]ص278[ المنظمة فیھا

درت أما على الصعید الإقلیمي فقد تم إصدار اتفاقیة حقوق الإنسان والطب الإحیائي والتي ص        

، ویتعلق الفصل السادس من ھذه الاتفاقیة بنزع الأعضاء 1997ي اطار مجلس أوربا عام ف

والأنسجة من متبرعین أحیاء لأغراض الزرع، ویحظر الفصل السابع تحقیق ربح مالي من التصرف 

على انھ " لا یؤدي جسم الإنسان في حد ذاتھ ولا  21في أجزاء جسم الإنسان، حیث تنص المادة 

  .]279[ الإنسان إلى  كسب مالي " أعضاء جسم
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ق صدر البروتوكول الإضافي لاتفاقیة حقوق الإنسان والطب الإحیائي المتعل 2002وفي سنة         

، وتسلم دیباجتھ بالمخاطر على الأشخاص المستضعفین التي بزرع الأعضاء والأنسجة البشریة

ونھا، فھي تفید بأن زرع الأعضاء یشكلھا نقص الأعضاء والأنسجة المتاحة لأولئك الذین یطلب

والأنسجة ینبغي أن یجري في ظروف تحمي حقوق وحریات المتبرعین والمستفیدین، وبأن على 

المؤسسات أن تكون فعالة في ضمان توافر تلك الظروف وبأن ھناك حاجة إلى حمایة الحقوق 

نشطة تدبیر الأعضاء والحریات الفردیة ولمنع المتاجرة بأجزاء جسم الإنسان المستخدمة في أ

  . ]280[ والأنسجة وتبادلھا وتخصیصھا

 21من المادة  1ویحضر الفصل السادس من ھذا البروتوكول الكسب المالي إذ تنص الفقرة         

على أن لا یؤدي جسم الإنسان في حد ذاتھ ولا أعضاء جسم الإنسان إلى كسب مالي أو مزیة مماثلة، 

لا یمنع دفع مبالغ لا تمثل كسبا مالیا، مثل تعویض المتبرعین الأحیاء  إلا أنھا توضح أن ھذا الحكم

عن الخسائر في الأجور المكتسبة أو غیر ذلك من المصاریف المبررة، ودفع تكالیف الخدمات 

على حظر  21من المادة  2الطبیة، والتعویض في الحالات التي تؤدي إلى ضرر، وتنص الفقرة 

اء أو أنسجة أو عن إتاحتھا بقصد عرض أو طلب كسب مالي أو میزة الإعلان عن الحاجة إلى أعض

  من  22مماثلة. وتحظر أیضا المادة 

   2000بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص لعام  .5.2.1.2

السابقة رغم المحاولات الكثیرة لمكافحة الإتجار، إلا أنھا لم تنجح في ذلك، كون الاتفاقیات        

اقتصرت في معالجتھا للإتجار بالأشخاص على بعض أھداف ھذه الجریمة، كتلك المتعلقة بالدعارة 

والبغاء أو عمالة الأطفال دون البعض الآخر. كما اقتصرت على تجریم بعض أشكال الإتجار بالنساء 

یضا على تلك والأطفال المشتملة على العنف واستخدام القوة دون الإشارة إلى غیرھا، ویعاب أ

الاتفاقیات أنھا لم تفرق بین الجاني والضحیة في جریمة الإتجار، مما جعل ضحایا ھذه الجریمة 

  یتحملون في معظم الأحیان تبعات ھذه الجریمة حتى بعد انتھائھا. 

نظرا للحاجة المتزایدة لوجود اتفاقیة دولیة شاملة لجمیع أشكال ظاھرة الإتجار بالنساء و       

، تبنت الجمعیة العامة علیھاال وكافة صورھا، اتفاقیة تضع الأسالیب والحلول الفعالة للقضاء والأطف

، ھا الثلاثلمكافحة الجریمة المنظمة مع بروتوكولات 2000للأمم المتحدة اتفاقیة الأمم المتحدة سنة 

نساء بالأشخاص وخاصة ال الإتجارمن بین ھذه البروتوكولات: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 

  . ]281[ والأطفال
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  تعریف البروتوكول لجریمة الإتجار بالنساء والأطفال  .1.5.2.1.2

ینطوي البروتوكول على أھمیة كبیرة باعتباره الوثیقة القانونیة الدولیة الأولى التي عرفت         

جمیع  الإتجار بالأشخاص وشملت جمیع أھدافھ وصوره التقلیدیة والحدیثة، كما عالجت في مواده

بالأشخاص، حیث ادخل في تعریفھ أفعال وممارسات جدیدة لم یسبق لأي صك دولي  الإتجارجوانب 

  سابق أن نص علیھا.

  /أ وفق ما یلي:  3عرف البروتوكول جریمة الإتجار بالأشخاص في المادة وقد         

نقلھم أو تنقیلھم أو  " لأغراض ھذا البروتوكول: یقصد بتعبیر "الإتجار بالأشخاص" تجنید أشخاص أو

إیواؤھم أو استقبالھم بواسطة التھدید بالقوة أو استعمالھا أو غیر ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف 

أو الاحتیال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة 

لغرض الاستغلال. ویشمل الاستغلال، كحد أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ سیطرة على شخص آخر 

أدنى، استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو 

  الاسترقاق أو الممارسات الشبیھة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء ".

فعل: المتمثل في تجنید أشخاص أو بالنساء والأطفال من ال الإتجارووفقا لھذا التعریف یتكون         

الوسیلة: المتمثلة في التھدید بالقوة أو استعمالھا أو غیر ذلك و نقلھم أو تنقیلھم أو إیوائھم أو استقبالھم.

من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتیال أو استغلال السلطة أو حالة استضعاف، أو إعطاء أو تلقي 

الغرض من الاستغلال: الذي و ة شخص لھ سیطرة على شخص آخر.مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافق

یشمل كحد ادنى استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة 

   .268] ص282[ قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبیھة بالرق، أو الاستعباد أو نزع  الأعضاء

بالأشخاص في البروتوكول على غرض الاستغلال الجنسي  الإتجارف وبھذا لم یقتصر تعری        

والدعارة كما حدث في الاتفاقیات السابقة، وان كانت ھذه الأغراض تشكل جزءا كبیرا من ھدف 

الإتجار بالنساء والأطفال، بل شمل أیضا أغراضا أخرى لا تقل خطورة عن الاستغلال الجنسي 

ا، واستغلال عمالة الغیر والتجار بالأعضاء البشریة وغیرھا من كالعبودیة والممارسات الشبیھة بھ

  العملیات المشابھة التي شاعت بصورة مخیفة في الآونة الأخیرة في معظم دول العالم.

وبذكر وضعیات السخرة والاستعباد والاسترقاق والممارسات الشبیھة بالاسترقاق بأسمائھا،         

بالأشخاص مقصورا على الحالات التي  الإتجارإلى جعل تعریف إنما یتجنب البروتوكول النزعة 

تنطوي على الخدمات الجنسیة، وبدلا من ذلك یعترف بجمیع أشكال الإتجار، بما في ذلك المشمول في 

أشكال مختلفة من السخرة، ولأغراض نزع الأعضاء أیضا، وكذلك أن جمیع الأشخاص یحتمل أن 
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تم اعتبار أن النساء والأطفال عرضة بصفة خاصة لخطر  یكونوا من ضحایا الإتجار حتى وإن

  .12] ص11[ الوقوع ضحایا لھذا الإیذاء

ولا بد ھنا من الإشارة إلى أن البروتوكول لم یذكر ھذه الأغراض أو الأھداف الناجمة عن       

الأدنى ظاھرة الإتجار بالنساء والأطفال على سبیل الحصر، وإنما نص علیھا باعتبارھا تمثل الحد 

لمفھوم الاستغلال. وبالتالي فقد ترك البروتوكول الباب مفتوحا لتجریم أفعال أخرى یمكن أن تدخل 

  ضمن اطار مفھوم الاستغلال الناجم عن جریمة الإتجار بالنساء والأطفال .

  المسائل المعالجة في البروتوكول .2.5.2.1.2

ل لتحقیقھا والمبینة في المادة الثانیة منھ، من خلال استعراض الأغراض التي جاء البروتوكو       

نجد أن البروتوكول قد وضع نظاما دولیا محكما لمكافحة ھذه الجریمة، یبدأ مع بدایة الجریمة في 

دولة المنشأ ویستمر في معالجة آثارھا وملاحقة مرتكبیھا في دول العبور، وینتھي بوضع الأطر 

تتمثل في منع  2وھذه الأغراض وفقا لما جاء في المادة الفعالة لحمایة الضحایا في دول المقصد، 

ومكافحة الإتجار بالأشخاص، مع إیلاء اھتمام خاص للنساء والأطفال، وحمایة ضحایا ذلك الإتجار 

تعزیز التعاون بین الدول الأطراف على ، إضافة إلى ومساعدتھم، مع احترام كامل لحقوقھم الإنسانیة

  تحقیق تلك الأھداف.

ومن اللافت للانتباه أن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء         

بالأشخاص، وقبولھ بأن یكون  الإتجاروالأطفال لم یعر أي اھتمام لرضاء المجني علیھ في جریمة 

محلا للاستغلال الناجم عن ھذه الجریمة اذا ما صدر ھذا القبول نتیجة لاستخدام وسائل القسر 

بالأشخاص، وھذا ما یعكس  الإتجاركراه والعنف أو غیرھا من الوسائل الواردة في تعریف والإ

بالأشخاص، حیث نصت  الإتجارالرعایة والحمایة الكبیرتین اللتین منحھما البروتوكول لضحایا 

بالأشخاص على الاستغلال المقصود  الإتجار" لا تكون موافقة ضحیة على انھ  3مادة الفقرة ب من ال

المبیّن في الفقرة الفرعیة (أ) من ھذه المادة محل اعتبار في الحالات التي یكون قد استُخدم فیھا أي 

  .من الوسائل المبیّنة في الفقرة الفرعیة (أ)..."

ولما كان الطفل بحاجة إلى حمایة خاصة تتناسب مع قدراتھ العقلیة والجسدیة المحدودة بحیث        

بالأشخاص قیادتھ ونقلھ والتصرف فیھ دونما الحاجة لاستخدام أیة  لإتجارایسھل على مرتكبي جریمة 

/ج 3وسیلة من وسائل العنف أو الإكراه أو القسر، وبالتالي التملص من المسؤولیة، فقد نصت المادة 

 إتجاراعلى انھ " یعتبر تجنید طفل أو نقلھ أو تنقیلھ أو إیواؤه أو استقبالھ لغرض الاستغلال "

، حتى إذا لم ینطو على استعمال أي من الوسائل المبینة في الفقرة الفرعیة (أ) من ھذه بالأشخاص"
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  المادة...".

وحسما للجدل الذي یمكن أن یدور حول تفسیر عبارة طفل الواردة في الفقرة ج أعلاه نتیجة لاختلاف 

إلى ان المقصود  3ة التشریعات الوطنیة للدول في تحدید ھذا المفھوم، فقد أشارت الفقرة د من الماد

  بتعبیر طفل أي شخص دون الثامنة عشر من العمر. 

من البروتوكول نجد أنھا قد شكلت حصنا منیعا في وجھ ظاھرة  5/2وبالانتقال إلى المادة        

بالأشخاص والمتاجرین، حیث دعت جمیع الدول الأطراف في البروتوكول إلى اتخاذ كل ما  الإتجار

 الإتجارریم أیة محاولة تھدف إلى ارتكاب أي من الأفعال المكونة لجریمة یلزم من تدابیر لتج

بالأشخاص حتى وان لم تنجح المحاولة في الوصول إلى مبتغاھا واعتبار مجرد الاشتراك أو التدخل 

تعتمد كل دولة  في أي فعل من ھذه الأفعال أو التحریض علیھا جریمة تستوفي العقاب، بقولھا: "

، في حال  3م من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم السلوك المبین في المادة طرف ما قد یلز

ارتكابھ عمدا. تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم الأفعال 

  التالیة: 

مفاھیم من ھذه المادة، وذلك رھنا بال 1الشروع في ارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة  -  

  الأساسیة لنظامھا القانوني؛

  من ھذه المادة؛ 1المساھمة كشریك في أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة  -  

  ". 1تنظیم أو توجیھ أشخاص آخرین لارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة -

ى ذلك إلى ھذا ولم یقتصر البروتوكول على تجریم ظاھرة الإتجار بالنساء والأطفال بل تعد       

منھ والتي تبین كیفیة  8إلى  6وضع التدابیر الكفیلة بحمایة ضحایا ھذه الجریمة، وذلك في المواد من 

توفیر المساعدة والحمایة اللازمتین لضحایا الإتجار بالنساء والأطفال في دول الاستقبال والعبور إلى 

  أن یتم إعادتھم إلى أوطانھم.

دیدا لأفضل السبل الممكنة لتعزیز التعاون الدولي في منع وقمع كما یتضمن البروتوكول تح      

والتي تضمنت تفصیلا للإجراءات الواجب  13إلى  9ومعاقبة الإتجار بالأشخاص في المواد من 

اتباعھا من طرف الدول الأطراف لتحقیق التعاون فیما بینھا بغیة وضع حد لھذه الظاھرة. ومن بین 

مطالبة الدول بوضع مجموعة من التدابیر الحدودیة لأجل منع وكشف  ذلك فقد نص البروتوكول على

الإتجار بالأشخاص، لأنھ من المعلوم أن الحدود بین الدول ھي احد العوامل المھمة في زیادة الإتجار 

منھ.  وسیأتي تفصیل كل أحكام  11. وھذا في اطار المادة 167] ص158[ بالنساء والأطفال

  ن الدراسة من خلال معالجة المواضیع الأساسیة الواردة فیھ.البروتوكول في ما یلي م
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  الأركان العامة لجریمة الإتجار بالنساء والأطفال. 3.1.2

سنعتمد في توضیح أركان جریمة الإتجار بالنساء والأطفال على بروتوكول منع وقمع         

تي تحدد بشكل دقیق مضمون أركان ومعاقبة الإتجار بالنساء والأطفال، باعتباره الوثیقة الأساسیة ال

ھذه الجریمة، بینما اقتصر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على الإشارة إلى جریمة الإتجار 

بالنساء والأطفال بمفھومھا العام الذي ینطوي على ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق 

النساء والأطفال یجب توافر الركنان الأساسیان الملكیة على أحد الأشخاص. ولقیام جریمة الإتجار ب

المتفق علیھا في الفقھ الجنائي، وھما الركن المادي والركن المعنوي، إضافة إلى توافر ركن آخر في 

حالات معینة وھو الركن الدولي. وھذا بغض النظر عن الركن الشرعي الذي اعتبرنا أننا ذكرناه في 

صل، على أساس النصوص المجرمة لفعل الإتجار بالنساء المبحث الأول والثاني من ھذا الف

  والأطفال، وھذا ما سیاتي تفصیلھ في ھذا المبحث.

ن الركن الدولي یمثل حالة لكن قبل التطرق إلى الأركان بالتفصیل وجب الإشارة إلى أ        

خاص ھي من حیث استثنائیة في جریمة الإتجار بالنساء والأطفال، من خلال أن جریمة الإتجار بالأش

المبدأ جریمة وطنیة تختص الدولة بتجریمھا والمعاقبة علیھا وفقا لتشریعھا الداخلي الخاص بھا. غیر 

من بروتوكول قمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص تخرج ھذه الجریمة من نطاق  4أن المادة 

تحقق الشرطان الاختصاص الوطني لتدخلھا في دائرة الاختصاص الدولي أو عبر الوطني، اذا ما 

   :التالیان وھما

الأول أن تكون جریمة الإتجار بالنساء والأطفال ذات طابع عبر وطني ویتحقق ھذا الشرط وفقا        

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والتي تشكل مصدرا  3/2للمادة 

في حالة ما إذا ارتكبت الجریمة في أكثر من دولة تفسیریا لبروتوكول الإتجار بالأشخاص الملحق بھا 

واحدة. أو اذا ارتكبت في دولة واحدة، ولكن جرى جانب كبیر من الإعداد أو التخطیط لھا أو توجیھھا 

أو الإشراف علیھا في دولة أخرى. أو اذا ارتكبت في دولة واحدة ولكن ضلعت في ارتكابھا جماعة 

یة في اكثر من دولة واحدة. وأخیرا اذا ارتكبت في دولة واحدة إجرامیة منظمة تمارس أنشطة إجرام

  .وكان لھا أثار في دولة أخرى

أما الثاني ھو أن یتم ارتكاب ھذه الجریمة من قبل جماعة إجرامیة منظمة. وقد عرفت المادة         

امیة المنظمة بأنھا: /أ من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الجماعة الإجر2

" أیة جماعة ذات ھیكل تنظیمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو اكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل 



142 
 

بصورة متضافرة بھدف ارتكاب واحدة أو اكثر من الجرائم الخطیرة أو الأفعال المجرمة وفقا لھذه 

لیة أو منفعة مادیة أخرى". فاذا الاتفاقیة، من أجل الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر على منفعة ما

ما تحقق ھذان الشرطان معا خرجت جریمة الإتجار بالنساء والأطفال من نطاق الاختصاص الوطني 

  وأصبحت جریمة دولیة، وھذا لاعتدائھا على مصلحة دولیة.

  الركن المادي  .1.3.1.2

ناصر مادیة ملموسة یمكن یقصد بالركن المادي للجریمة ما یدخل في بنائھا القانوني من ع       

إدراكھا بالحواس، فمثلا الركن المادي في جریمة القتل یتمثل في إثبات سلوك أو الامتناع عن فعل 

. وینطوي الركن المادي لأي جریمة على ثلاث 469] ص283[یتسبب في إزھاق روح إنسان حي 

رامیة. أما الثالث فھو علاقة السببیة عناصر الأول  ھو الفعل إیجابیا كان أم سلبیا، والثاني النتیجة الإج

یعد توافر ھذه العناصر الثلاث شرطا لازما لقیام الركن ، والتي تربط بین الفعل والنتیجة الإجرامیة

المادي لأي جریمة داخلیة كانت أم دولیة. فالركن المادي في ھذین النوعین من الجرائم یكاد یكون 

ینھما، والمتمثل في كون أن النتیجة في الجریمة الدولیة تقع واحدا لولا الاختلاف في عنصر النتیجة ب

. وسندرس فیما یلي كل عنصر من ھذه 208] ص23[ على حق عام یھم المجتمع الدولي بأسره

  العناصر على انفراد.

  الفعل (السلوك)  .1.1.3.1.2

كیانا مادیا. أو ھو ھو المظھر الذي یبدأ الركن المادي بھ وجوده في العالم الخارجي بوصفھ         

] 284[ السلوك الإجرامي الذي یصدر عن الجاني في ظروف معینة ابتغاء غایة إجرامیة معینة

فالسلوك الإیجابي ھو حركة  ، ویظھر السلوك بأحد شكلین: سلوك إیجابي  وسلوك سلبي.354ص

ا السلوك أم، 472] ص283[ عضویة إرادیة یحظرھا القانون یؤدي إلى وقوع النتیجة الإجرامیة

السلبي فھو امتناع الجاني عن القیام بعمل معین مخالفا بذلك القواعد القانونیة التي تفرض علیھ التزاما 

  192] ص285[ بالقیام بھذا العمل لتفادي وقوع النتیجة الإجرامیة

  صور السلوك في جریمة الإتجار بالنساء والأطفال  .1.1.1.3.1.2

ى جریمة الإتجار بالنساء والأطفال نجد أن السلوك الإیجابي ھو وبإسقاط نوعي السلوك عل        

الأكثر شیوعا وتصورا، بینما یصعب تصور قیام ھذه الجریمة بواسطة السلوك السلبي ذلك لأن 

جریمة الإتجار بالأشخاص من الجرائم التي تتطلب بذل جھد لتحقیق النتیجة المبتغاة. وبالرجوع إلى 

/أ) والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 3الأطفال في كل من البروتوكول (متعریف الإتجار بالنساء و



143 
 

نجد أن كلا التعریفین قد - التي عرفت الإتجار بالأشخاص ضمن مفھوم الاسترقاق -/ج)7/2الدولیة (م

  اشترط لقیام جریمة الإتجار أن یأتي الفاعل سلوكا إیجابیا معینا یؤدي إلى وقوع الجریمة.

تنتاج الأفعال التي یشكل ارتكابھا ركنا مادیا لجریمة الإتجار بالنساء والأطفال من ویمكن اس       

/أ التي عرفت جریمة الإتجار 3من بروتوكول مكافحة الإتجار في نص المادة  3نص المادة 

بالأشخاص بحیث نصت " یقصد بتعبیر الإتجار بالأشخاص تجنید أشخاص أو نقلھم أو تنقیلھم أو 

  تقبالھم ... ".إیواؤھم أو اس

: یشكل ھذا الفعل المرحلة الأولى في جریمة الإتجار بالنساء والأطفال، حیث یتم تجنید الأشخاص -

من خلالھ تحدید الضحیة ورصد واقعھا والظروف المحیطة بھا تمھیدا لإقحامھا في عملیة الإتجار، 

ر والحاجة عن طریق الإغراء إما بواسطة القوة أو الخداع أو استغلال حالة الضعف المتمثلة بالفق

ى اللازمة لانتقالھا من بلد بالمال أو المنصب. ویلي ذلك تزوید الضحیة بوثائق السفر والأذون الأخر

، سواء كانت ھذه الوثائق والأذون سلیمة أو مزورة، وفي بعض الأحیان یتم نقل الضحایا عن لآخر

صل أن الأعمال التحضیریة لا تخضع الأو طریق التھریب ودون الحاجة إلى الوثائق والأذون.

 للتجریم والعقاب إلا اذا كانت ھذه الأعمال تشكل في حد ذاتھا جریمة معاقبا علیھا، وھو مثالنا الحالي.

ولا بد من الإشارة ھنا إلى أن الدراسات تشیر إلى أن معظم من یعملون في تجنید النساء لأغراض 

ء، ولا غرابة في ذلك اذا ما علمنا أن المجند غالبا ما یكون الدعارة والاستغلال الجنسي ھم انفسھم نسا

  .12] ص286[ قریبا من الوسط الذي تعیش فیھ الضحیة

: وھنا تنتقل الجریمة من مرحلة التحضیر إلى مرحلة التنفیذ، وتزداد نقل الضحایا أو تنقیلھم -

ویلاحظ أن البروتوكول قد  سیطرة الجاني على الضحیة بحیث تتحول إلى مجرد سلعة یتم التحكم بھا،

استخدم للتعبیر عن ھذه المرحلة مصطلحین متشابھین إلى حد كبیر ھما النقل والتنقیل، بحیث یكاد 

یكون الفرق بینھما غیر واضح، إلا أننا نرى أن البروتوكول قصد بتعبیر النقل: نقل الضحایا من بلد 

نما یقصد بتعبیر التنقیل: نقل الضحایا من بلد المصدر إلى بلد المقصد مباشرة حیث یتم استغلالھم. بی

المصدر إلى بلد المقصد مرورا بعدة دول (بلدان العبور) بحیث یتم استغلال الضحایا عدة مرات أثناء 

  تنقلھم في بلدان العبور بالإضافة إلى الاستغلال الذي یقع علیھم في بلد المقصد. 

المأوى لضحایا الإتجار بالأشخاص في دول العبور : یقصد بھ اعتبار كل من یقدم إیواء الضحایا -

شریكا في جریمة الإتجار بالنساء والأطفال، ولیس المقصود بالمأوى ھنا تقدیم الملجأ والمساعدة 

للضحایا، وإنما المقصود بھ توفیر المكان المناسب لاستغلال الضحایا في دول العبور. وھذا ما یشبر 
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ي تعریف البروتوكول لجریمة الإتجار بالنساء والأطفال والذي جاء الیھ تعبیر " إیوائھم" الوارد ف

  لاحقا لتعبیر " تنقیلھم " الذي سبق شرحھ.

: وھي الصورة الأخیرة من صور الفعل في جریمة الإتجار بالأشخاص، استقبال الضحایا -

واء الذي یتم في والاستقبال ھنا یعني تھیئة المكان لاستغلال الضحایا في بلد المقصد على خلاف الإی

بلد العبور. ویتمیز استغلال الضحیة في بلد المقصد عنھ في بلدان العبور بانھ یكون اشد واخطر 

وأوسع نطاقا كما یمكن أن یتخذ ھذا الاستغلال أشكالا متعددة حیث تصبح الضحیة في بلد المقصد 

  المطلقة. تحت رحمة المتجرین بھا، إذ تنعدم إرادتھا بالكامل وتصبح تحت سیطرتھم

ولابد من التنویھ ھنا أن جمیع ھذه الأفعال یجب أن تتم عن طریق استخدام احدى الوسائل        

المشار إلیھا في تعریف البروتوكول لجریمة الإتجار: استخدام القوة، التھدید باستخدام القوة، القسر، 

  عاف، إعطاء أو تلقي منافع. الاختطاف، الاحتیال، الخداع، استغلال السلطة أو استغلال حالة استض

ومن ثم نجد أن البروتوكول قد توسع في تجریمھ للأفعال المكونة للإتجار بالأشخاص فجرم         

إلى جانب الأفعال التنفیذیة (النقل والتنقیل والإیواء والاستقبال) الأفعال التحضیریة لھذه الجریمة 

فعال تعتبر في حقیقتھا من جرائم الخطر التي تشكل والمتمثلة في التجنید. والسبب في ذلك أن ھذه الأ

  .129] ص284[ تھدیدا محتملا للضحیة

  الشروع في جریمة الإتجار بالنساء والأطفال  .2.1.1.3.1.2

لا یختلف الشروع في الجرائم الدولیة عنھ في الجرائم الداخلیة، ففي كلیھما یقع الشروع في        

أي بعد الانتھاء من مرحلتي التفكیر والتحضیر، في حال عدم تحقق مرحلة البدء بتنفیذ الجریمة، 

النتیجة الإجرامیة المرجوة لسبب خارج عن إرادة الفاعل. ویظھر الشروع في احدى صورتین، فإما 

صورة الشروع الناقص والتي تتحقق عندما یشرع الفاعل بارتكاب الفعل المادي المكون للجریمة، إلا 

ن سیطرتھ یتوقف عن إتمام ھذا الفعل. أو صورة الشروع التام: وتتحقق ھذه انھ ولسبب ما خارج ع

الصورة عندما ینتھي الفاعل من ارتكاب السلوك الإجرامي وینتظر وقوع النتیجة، إلا انھ ولسبب 

 .160] ص158[خارج عن إرادتھ لا تتحقق  ھذه النتیجة 

عاقبة الإتجار بالأشخاص لیشیر في المادة فقد جاء بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع وم         

/أ منھ صراحة إلى تجریم الشروع، فالزم جمیع الدول الأطراف في البروتوكول بأن تعتمد كل ما 3/2

یلزم من تدابیر تشریعیة وغیرھا من التدابیر الأخرى لتجریم " الشروع في ارتكاب احد الأفعال 

  رھنا بالمفاھیم الأساسیة لنظامھا القانوني ".من ھذه المادة وذلك  1المجرمة وفقا للفقرة 
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/أ من البروتوكول سالف الذكر قد أخذت بالشروع في صورتیھ الناقص 3/2ویبدو أن المادة           

والتام، وإن لم تأت على ذلك صراحة، وھذا ما تشیر لھ عبارة "وذلك رھنا بالمفاھیم الأساسیة لنظامھا 

مادة، حیث أن ھذه الفقرة تركت للدول الأطراف سلطة تجریم الشروع القانوني" الواردة في ختام ال

وفقا للنظام الداخلي لكل دولة، ومن المعروف أن معظم الأنظمة القانونیة لدول العالم تمیز بین 

  الشروع الناقص والشروع التام.

مة الإتجار بالأشخاص أما بالنسبة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والذي اعتبر جری          

منھ إلى  25من المادة  3من الجرائم التي تدخل في الاختصاص الموضوعي للمحكمة، ذھبت الفقرة 

تجریم الشروع بصورة صریحة عندما أدخلتھ في نطاق الأفعال التي ترتب على الشخص المسؤولیة 

ب الجریمة عن طریق اتخاذ الجنائیة وتجعلھ عرضة للعقاب أمام المحكمة  بقولھا " الشروع في ارتكا

      إجراء یبدأ بھ تنفیذ الجریمة بخطوة ملموسة، ولكن لم تقع الجریمة لظروف غیر ذات الصلة 

بنوایا الشخص". ومن خلال ھذا النص نلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة و بخلاف 

 لأعمال التنفیذیة دون التحضیریةالبروتوكول، اقتصر في تجریمھ للأعمال التي یقوم بھا الجاني على ا

  .158] ص23[

من النظام الأساسي للمعاقبة على الشروع أن یعبر عنھ  25/و من المادة 3كما اشترطت الفقرة        

الفاعل بإجراء یتمثل بخطوة ملموسة، أي بحركة محسوسة في العالم الخارجي بدأ بھا الفاعل المرحلة 

ي إذ لیس من المعقول العقاب على النوایا أو الأفكار التي تجول التنفیذیة للجریمة، وھو شرط منطق

/و من النظام الأساسي للمحكمة بالشروع التام فقط 25/3في ذھن الفاعل. وقد اعتدت نص المادة 

  باعتباره الصورة الأكثر خطورة والتي یتم فیھا الفاعل سلوكھ الإجرامي.

ائیة الدولیة لما یسمى بالعدول الاختیاري، وھذا عندما وقد أشار النظام الأساسي للمحكمة الجن       

اسقط المسؤولیة عن الشخص الذي یكف عن بذل أي جھد لارتكاب الجریمة اذا ھو تخلى وبمحض 

  /و.25/3إرادتھ عن الغرض الإجرامي وھذا في اطار المادة 

 المساھمة الجنائیة في جریمة الإتجار بالنساء والأطفال  .3.1.1.3.1.2

درجت التشریعات الوطنیة لمعظم دول العالم على التفرقة بین نوعین من المساھمة الجنائیة        

وھما: المساھمة الأصلیة التي تتم عندما یشترك مجموعة من الأشخاص في ارتكاب جریمة معینة، 

ة بحیث یقوم كل شخص منھم بدور رئیسي في تنفیذ الجریمة ولذلك یطلق على ھذا النوع من المساھم

الجنائیة (حالة تعدد الفاعلین ). والمساھمة التبعیة التي یدخل ضمنھا أعمال التحریض والاتفاق 

  .319] ص287[ والمساعدة
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من بروتوكول الإتجار بالأشخاص فقرة خاصة لكل صورة من صور  5ولقد أفردت المادة       

التدابیر اللازمة بما فیھا التشریعیة المساھمة الجنائیة تدعو من خلالھا الدول الأطراف إلى اتخاذ كافة 

/ب من البروتوكول إلى مسؤولیة الشخص عن جریمة الإتجار 5/2لتجریمھا. حیث أشارت المادة 

بالأشخاص في حال اشتراكھ مع غیره في ارتكاب احد الأفعال المكونة لھا وھذه ھي صور المساھمة 

ا قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى تتخذ كل دولة طرف مالأصلیة (تعدد الفاعلین) بقولھا " 

  من ھذه المادة ". 1لتجریم الأفعال التالیة:... المساھمة كشریك في أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 

/ج من البروتوكول بعبارة   " تنظیم 5/2أما بالنسبة للمساھمة التبعیة فقد أشارت إلیھا المادة         

من ھذه المادة ". فمصطلح  1رتكاب احد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة أو توجیھ أشخاص آخرین لا

التنظیم الوارد في ھذه الفقرة یشمل الاتفاق الذي یتم بین مجموعة من الأشخاص لارتكاب جریمة 

الإتجار بالنساء والأطفال، كما یشمل المساعدة التي تقدم إلى ھذه المجموعة لضمان حسن التنظیم 

/ج بعبارة " توجیھ 5/2ذي تسعى الیھ. أما بالنسبة للتحریض فقد عبرت عنھ المادة وتحقیق الھدف ال

  أشخاص" ویقوم التحریض عندما یكون الشخص المحرض أھلا للمساءلة الجنائیة.

] 284[ وھناك شكل آخر للمساھمة التبعیة نصت علیھ الأنظمة الانجلوسكسونیة وھو المؤامرة        

نین أو اكثر على ارتكاب الجریمة سواء ارتكبت أم لا. غیر أن بروتوكول . ومعناھا اتفاق اث136ص

منع الإتجار بالأشخاص جاء خالیا من أیة إشارة صریحة إلى مفھوم المؤامرة، إلا أننا نرى انھ یمكن 

/ج من البروتوكول وذلك بالنسبة 5/2إدخال ھذا المفھوم ضمن مصطلح التنظیم الوارد في المادة 

  أخذ بھ في أنظمتھا القانونیة. للدول التي ت

/ج من البروتوكول لتجریم ما یعرف 5/2وبالإضافة إلى ذلك یمكن الاستناد إلى نص المادة          

بالفاعل المعنوي وھي احدى صور المساھمة الجنائیة والتي تتحقق في حال ما اذا كان الشخص الذي 

والأطفال أو احد الأفعال المكونة لھا شخصا غیر تم توجیھھ أو دفعھ لارتكاب جریمة الإتجار بالنساء 

أھل للمساءلة الجنائیة أو شخصا حسن النیة، بحیث یكون ھذا الشخص مجرد أداة لتنفیذ الجریمة دون 

. وتختلف بعض التشریعات الوطنیة 415] ص288[ إرادة ودون علم بجرمیة ما یقوم بھ من أفعال

لیھ بوصفھ محرضا على اعتبار انھ لم یقم بأي عمل في وصف الفاعل المعنوي، فمنھا ما ینظر ا

تنفیذي في الجریمة، ومنھا ما یعتبره فاعلا اصلیا باعتبار أن منفذ الجریمة لم یكن سوى أداة بیده 

  .149] ص23[ لارتكاب الجریمة

ولقد سار النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على خطى البروتوكول من حیث تجریم          

لمساھمة الجنائیة والتفریق بین صورھا (الأصلیة والتبعیة)، وإن كان النظام قد ساوى بینھما من ا
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/أ بقولھا " 25/3حیث العقوبة. فقد ورد النص على المساھمة الأصلیة في النظام الأساسي في المادة 

حال قیامھ  وفقا لھذا النظام الأساسي یسأل الشخص جنائیا ویكون عرضة للعقاب عن أیة جریمة في

بما یلي: " ارتكابھ لجریمة ... بالاشتراك مع آخر ...". بینما جاء النص على جمیع أشكال المساھمة 

/ب، ج، د، ومن بینھا: الأمر أو الإغراء أو الحث على 25/3التبعیة المذكورة سابقا في المادة 

معینة، وحتى المؤامرة.  ارتكاب جریمة، تقدیم العون أو التحریض أو المساعدة على ارتكاب جریمة 

  إضافة إلى النص حتى على الفاعل المعنوي في المادة السالفة الذكر.

 النتیجة الإجرامیة .2.1.3.1.2

تعرف النتیجة الإجرامیة بصفة عامة بانھا " كل تغییر یحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك        

ن الدولي الجنائي والقوانین الجنائیة . ویتفق كل من القانو139] ص284[ الإجرامي المرتكب "

ھذا ویمیز الفقھ القانوني الجنائي عادة  الوطنیة في اعتبار النتیجة احد عناصر الركن المادي للجریمة.

بین عدة أنواع للجرائم وذلك على أساس العلاقة بین النتیجة والسلوك الإجرامي ومدى التلازم بینھما. 

ل فیھا النتیجة عن الفعل بحیث یكون لكل منھما كیان مادي مستقل، فھناك نوع من الجرائم التي تنفص

وھذا النوع في الفعل یطلق علیھ الفقھ "ّ الجرائم المادیة أو الجرائم ذات النتیجة " كجریمة العدوان. 

على خلاف ھذا النوع ھناك الجرائم الشكلیة أو الجرائم ذات الضرر وفیھا تتداخل النتیجة مع السلوك 

كلان كیانا واحدا، وبالتالي لا تظھر النتیجة للعالم الخارجي ككیان متمیز عن السلوك، ومن بحیث یش

ثم فان القانون في ھذا النوع من الجرائم یجرم السلوك المرتكب في ذاتھ بغض النظر عن النتیجة التي 

واء أدى یمكن أن تنتج عنھ، كجریمة وضع الألغام تحت سطح الماء والتي تتم بمجرد وضع اللغم س

ذلك إلى حدوث الضرر أم لا. وبالإضافة إلى ھذین النوعین ھناك " الجرائم المتراخیة" والتي تتم 

 عندما تتراخى النتیجة الإجرامیة فتحدث في زمان ومكان مختلفین من مكان و زمان ارتكاب الفعل

  .388] ص289[
  

ما یتم الاعتداء على حق الإنسان في إن النتیجة في جریمة الإتجار بالنساء والأطفال تقع عند       

الحریة. ویتمثل جوھر ھذه النتیجة في الاستغلال الذي یمارس على الضحیة من قبل الجاني. وقد جاء 

/أ من البروتوكول بقولھا " ویشمل الاستغلال كحد ادنى، استغلال 3تعریف الاستغلال في المادة 

أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو دعارة الغیر، أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، 

الممارسات الشبیھة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء ". وبالتالي فان النتیجة في جریمة الإتجار 

  بالنساء والأطفال والمتمثلة في الاستغلال یمكن أن تتحقق بعدة صور وھي:
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جاء في الأعمال التحضیریة : الجنسياستغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال الاستغلال  -       

لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال على أن البروتوكول لا 

یتناول استغلال دعارة الغیر وسائر أشكال الاستغلال الجنسي إلا في سیاق الإتجار بالأشخاص، وأن 

ل الجنسي لیستا معرفتین في البروتوكول، وھو عبارتا استغلال دعارة الغیر وسائر أشكال الاستغلا

  بذلك لا یمس بالكیفیة التي تتصدى بھا الدول الأطراف للدعارة في قوانینھا الداخلیة.

ووفقا لما جاء في اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بحظر الإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغیر       

اقیة استغلال دعارة الغیر بأنھا " قیام شخص بقوادة شخص من الاتف 1فقد عرفت المادة  1949لعام 

آخر أو غوایتھ أو تضلیلھ على قصد الدعارة أو القیام بإدارة أو امتلاك أو استئجار مبنى أو مكان 

خاص بقصد ممارسة الدعارة ". أما الاستغلال الجنسي فیقصد بھ " أي استغلال فعلي أو شروع في 

وت في النفوذ أو ثقة من اجل تحقیق مأرب جنسیة، بما في ذلك على الاستغلال لحالة ضعف أو تفا

سبیل المثال لا الحصر تحقیق كسب مالي أو اجتماعي أو سیاسي من الاستغلال الجنسي لطرف آخر. 

وفي الاطار ذاتھ یقصد بعبارة الاعتداء الجنسي " التعدي البدني ذي الطابع الجنسي بالفعل أو الوعید 

  .11] ص290[ مال القوة أو في ظروف غیر متكافئة أو قسریةالذي یرتكب باستع

/أ من الاتفاقیة الخاصة بالسخرة التي اعتمدھا 2أشارت إلیھا المادة  :السخرة أو الخدمة قسرا -       

إلى أن عبارة عمل السخرة أو العمل  1930جوان  28المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة في یوم 

لأعمال والخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التھدید بأي عقاب، القسري تعني " جمیع ا

والتي لا یكون ھذا الشخص قد تطوع بأدائھا بمحض اختیاره". وقد أتت الاتفاقیة السالفة الذكر ببعض 

الاستثناءات لتقیید ھذا التعریف من بینھا الأعمال المفروضة بمقتضى الخدمة العسكریة الإلزامیة، 

  المفروضة في حالات الطوارئ...والأعمال 

وبالتالي یمكن القول أن المقصود بعبارة السخرة أو الخدمة قسرا الواردة في تعریف البروتوكول       

لجریمة الإتجار بالأشخاص جمیع الأعمال والخدمات التي تفرض على الشخص بوسائل غیر 

ما، ما لم تكن ھناك ضرورة تستوجب مشروعة أو غیر قانونیة أو مخالفة للأعراف السائدة في دولة 

فرض ھذا العمل. ولا تقل ھذه الصورة من صور الاستغلال خطورة عن سابقتھا، إذ لا تكاد تخلو أیة 

  دولة في العالم من أثارھا السلبیة. 

من الاتفاقیة الخاصة بالرق   1ورد في نص المادة  :ترقاق والممارسات الشبیھة بالرقالاس -        

تعریفان، الأول خاص بالرق، وھو وضع أي شخص  1926سبتمبر  25ي جنیف یوم الموقعة ف

تمارس علیھ السلطات الناجمة عن حق الملكیة. أما الثاني خاص بتجارة الرقیق التي تشمل جمیع 
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الأفعال التي ینطوي علیھا اسر شخص ما أو احتیازه أو التخلي عنھ للغیر على قصد تحویلھ إلى 

 ھ أو مبادلتھ.رقیق، أو بغیة بیع

/ج من نظام للمحكمة الجنائیة الدولیة للاسترقاق متضمنا التعریفین 7/2كما جاء تعریف المادة        

السابقین حیث نصت " یعني الاسترقاق ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكیة أو ھذه 

ل الإتجار بالأشخاص ولا السلطات جمیعھا على شخص ما بما في ذلك ممارسة ھذه السلطات في سبی

سیما النساء والأطفال". وتكمن خطورة الاسترقاق في انھ ینھي الوجود القانوني للإنسان كما ینھي 

  .262] ص21[القتل وجوده المادي 

من الاتفاقیة التكمیلیة لإبطال  1أما بالنسبة للممارسات الشبیھة بالرق فقد نصت علیھا المادة        

. وھي كما جاء في نص 1956ق والأعراف والممارسات الشبیھة بالرق لعام الرق وتجارة الرقی

المادة: إسار الدین، القنانة، بتزویج امرأة دون أن تملك حق الرفض ولقاء بدل مالي، منح الزوج حق 

التنازل عن زوجتھ إلى شخص اخر لقاء ثمن، إمكان جعل المرأة لدى وفاة زوجھا إرثا ینتقل إلى 

ارسات التي تسمح لاحد الأبوین بتسلیم طفل إلى شخص اخر لقاء عوض أو بلا شخص اخر، المم

. وقد أشارت الأعمال التحضیریة لبروتوكول منع وقمع 666] ص291[عوض على قصد استغلالھ 

إلى ضرورة إدراج التبني غیر  66ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال في مادتھ 

  بالنساء والأطفال، بصفتھ من الممارسات الشبیھة بالرق. المشروع في صور الإتجار

جاء في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة جریمة الإتجار بالنساء والأطفال لفظي                   :الاستعباد -        

"، وعلى الرغم من الخلط الذي یتم في العربیة  Enslavement" و" الاسترقاق Slavery " الاستعباد 

لفظین نتیجة للتشابھ، إلا أن ھناك فرقا بینھما، فالاسترقاق یمثل قضاء على الشخصیة القانونیة بین ال

للشخص ویعتبر مفھوما محدودا، بینما یشكل الاستعباد مفھوما اعم یشمل جمیع الأشكال الممكنة 

  . 46] ص22[لسیطرة الإنسان على الإنسان، والتي یشكل الاسترقاق الشكل المألوف لھا 

ویمكن أن یتخذ الاستعباد صورة الاستعباد الجسدي الذي یمثل الاسترقاق الشكل المألوف لھ        

حیث یمارس الفاعل على الضحیة احدى السلطات المتصلة بحق الملكیة أو جمیعھا بھدف استغلالھا 

ى للقیام بأعمال جسدیة مرھقة. أو صورة الاستعباد الجنسي حیث یمارس الجاني على الضحیة احد

 .379] ص23[ السلطات المتصلة بحق الملكیة بھدف استغلالھا في القیام بأعمال ذات طابع جنسي

وكان ھذا النوع من الاستعباد یدرج تحت نطاق جریمة الاسترقاق في ظل نظام المحكمة          

ة الدولیة أشار الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا سابقا، وعندما جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائی

/ز من النظام الأساسي 7إلى ظاھرة الاستعباد الجنسي بصورة مستقلة عن الاسترقاق وذلك في المادة 
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 وتعد ھذه المرة الأولى التي تذكر فیھا ظاھرة الاستعباد الجنسي في وثیقة دولیة بصورة صریحة

 .306] ص292[

ة الجسدیة في تجریم كل سلوك إیجابیا یتمثل جوھر حق الإنسان في السلام :ضاءنزع الأع -       

كان أم سلبیا اذا كان من شانھ الحاق الأذى بجسد الإنسان، ویندرج تحت تسمیة "جسد الإنسان" كل 

من الجانب المادي لھذا الجسد أي جسم الإنسان، والجانب المعنوي أو النفسي المتمثل بما یجول في 

أن من ابشع الجرائم وأخطرھا التي تمس  نفس الإنسان من مشاعر وعواطف وأفكار. ولا شك

بالسلامة الجسدیة للإنسان ھي جریمة نزع الأعضاء، التي تطال كل من الجانبین المادي والنفسي 

لجسد الإنسان بحیث تقع مباشرة على الجسم فتفقده عضوا أو اكثر من أعضائھ مھما كبر ھذا العضو 

  .21] ص293[ أو صغر

بین ظاھرة نزع الأعضاء بغرض الإتجار بھا، وعملیة نزعھا لغرض  وینبغي أن نفرق ھنا        

التبرع بھا. فنزع الأعضاء البشریة بغرض الإتجار بھا یشكل جریمة خطیرة أدانتھا ودعت إلى 

وجوب مكافحتھا والقضاء علیھا العدید من الاتفاقیات الدولیة بالإضافة إلى التشریعات الداخلیة للدول. 

غرض التبرع فتعد ظاھرة إنسانیة أجازتھا جمیع القوانین الوضعیة والتشریعات أما نزع الأعضاء ل

  . 77] ص293[السماویة وشجعت علیھا ضمن شروط معینة 

وقد جاء في الوثیقة المتضمنة الأعمال التحضیریة لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار          

الأعمال التحضیریة أن نزع الأعضاء من  من انھ " ینبغي أن یذكر في 65بالأشخاص في مادتھا 

أجسام الأطفال بموافقة والد أو وصي لأسباب طبیة أو علاجیة مشروعة لا ینبغي أن یعتبر استغلالا 

". وبالتالي نجد أن البروتوكول قد استخدم الدواعي الطبیة أو العلاجیة المشروعة كمعیار أساسي 

تبرع بالأعضاء، بشرط أن یتم ذلك بعد الحصول على للتفریق بین نزع الأعضاء بغرض الإتجار وال

  موافقة الشخص نفسھ اذا كان شخصا ممیزا أو موافقة ولیھ أو وصیھ اذا كان طفلا. 

  علاقة السببیة بین الفعل والنتیجة  .3.1.3.1.2

لھا یقصد بعلاقة السببیة كعنصر في الركن المادي للجریمة الرابطة أو العلاقة التي یمكن من خلا      

إسناد النتیجة إلى الفعل، بحیث یتبین انھ لولا ھذا الفعل لما تحققت النتیجة، ولا یثیر تحدید ھذه العلاقة 

أیة مشكلة في حالة كانت النتیجة الإجرامیة ناجمة عن فعل واحد قام بھ الفاعل، ولكن صعوبة ھذا 

ل التي قام بھا فاعل واحد أو التحدید تثور عندما تكون النتیجة ناجمة عن ارتكاب عدد من الأفعا

مجموعة من الفاعلین، وھنا تبرز أھمیة تحدید علاقة السببیة حیث یتوقف على ھذا معرفة الفاعل 

  الرئیسي للجریمة وخاصة اذا كانت الأفعال الإجرامیة قد ارتكبت في أوقات مختلفة. 
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یمكن من خلالھ تحدید  نتیجة لذلك ظھرت مجموعة من النظریات التي حاولت إیجاد معیار       

علاقة السببیة بین النتیجة والفعل الذي أدى إلیھا، وان من ابرز ھذه النظریات : نظریة تعادل 

  .  219] ص23[الأسباب، نظریة السببیة الملائمة، ونظریة السبب الرئیسي 

قة السببیة ونظرا لما تتمیز بھ الجرائم الدولیة من طبیعة خاصة فقد حظي موضوع تحدید العلا       

بین الفعل والنتیجة باھتمام كبیر من جانب القانون الدولي الجنائي. وفیما یتعلق ببروتوكول منع وقمع 

ومعاقبة الإتجار بالأشخاص نجد انھ قد جاء خالیا من أیة إشارة توحي بتبني معیار محدد لعلاقة 

طراف بمعیار محدد وترك الحریة السببیة، وربما كان ذلك عائدا إلى عدم الرغبة في تقیید الدول الأ

  لھا في تحدید ھذا المعیار وفقا لتشریعاتھا.

كما لم یتبن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أي معیار یمكن للمحكمة الاستناد الیھ في        

ساسي من مسودة النظام الأ 27/3تحدید علاقة السببیة بین الفعل و النتیجة، بعد أن تم حذف المادة 

للمحكمة، والتي تضمنت الإشارة إلى علاقة السببیة حیث جاء فیھا " لا یكون الشخص مسؤولا من 

الناحیة الجنائیة بموجب ھذا النظام عن ارتكاب الجریمة إلا اذا كان الضرر اللازم لارتكاب الجریمة 

ایة أن یتم تبني معیار قد تسبب فیھ وكان مسؤولا عنھ، وراجع إما لفعلھ أو امتناعھ ". وھكذا، والى غ

محدد لعلاقة السببیة في جریمة الإتجار بالنساء والأطفال یمكن الاستناد إلى أي من المعاییر التي 

  .220] ص23[ جاءت بھا النظریات السابقة

  الركن المعنوي  .2.3.1.2

الجاني،  یعرف الركن المعنوي عموما بانھ " علاقة سببیة تربط بین مادیات الجریمة  وشخصیة      

لقد أشار بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار و .146] ص284[ وجوھر ھذه العلاقة ھو الإرادة "

عندما نصت على  5/1بالأشخاص إلى الركن المعنوي  لجریمة الإتجار بالنساء والأطفال في المادة 

سلوك المبین في المادة انھ " تعتمد كل دولة طرف ما یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم ال

من ھذا البروتوكول في حال ارتكابھ عمدا ". أي أن البروتوكول قد اشترط لتجریم فعل الإتجار  3

وبالتالي فإن جریمة الإتجار بالنساء والأطفال ھي من  بالنساء والأطفال أن یكون ارتكابھ قد تم عمدا.

مجرد اتجاه إرادة الجاني نحو المتاجرة  الجرائم التي تتطلب قصدا خاصا، بحیث لا یكفي لتجریمھا

بشخص ما، وإنما یجب أیضا اتجاه إرادتھ نحو تحقیق النتیجة المرجوة من ھذا الإتجار والمتمثلة 

سوف ندرس صور القصد الجنائي ومدى انطباقھا  منھو. 168] ص284[ بإحدى صور الاستغلال

التي تؤثر على إرادة الفاعل في جریمة  على جریمة الإتجار بالنساء والأطفال، وموانع المسؤولیة

  الإتجار بالنساء والأطفال. 
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  صور القصد الجنائي في جریمة الإتجار بالنساء والأطفال .1.2.3.1.2

یراد بالقصد الجنائي " علم مرتكب الفعل بتوافر عناصر الجریمة واتجاه إرادتھ إلى ارتكاب        

من خلال ھذا التعریف  .ب علیھا القانون في ھذه الجریمة "ذلك الفعل وإلى إحداث النتیجة التي یعاق

نجد أن القصد الجنائي یقوم على عنصرین أساسیین ھما: علم الجاني بوقائع الجریمة، واتجاه إرادتھ 

فالعلم معناه أن یتصور . نحو إحداث ھذه الوقائع وتحقیق النتیجة المترتبة علیھا والمجرمة قانونا 

الذي تتجھ إرادتھ نحو ارتكابھ، وھو حالة ذھنیة یكون علیھا الجاني أثناء ارتكابھ الجاني حقیقة الشيء 

     الجریمة. ولكي یتوافر العلم وجب الإحاطة بجمیع العناصر الأساسیة اللازمة لقیام الجریمة

أما الإرادة فھي حالة نفسیة یكون علیھا الجاني ساعة إقدامھ على ارتكابھ الجریمة، . 451] ص294[

یمكن تصویرھا بعزم الجاني على ارتكاب الجریمة أو اتخاذه قرارا بتنفیذھا ثم إصدار الأمر إلى و

. 225] ص285[أعضاء جسمھ للقیام بالأفعال المكونة لھا، وقیادتھا إلى أن تتحقق النتیجة المرجوة 

حتمالي، ویقسم القصد الجنائي عادة إلى القصد العام والقصد الخاص، القصد المباشر والقصد الا

  القصد البسیط والقصد مع سبق الإصرار.

یراد بالقصد العام: القصد الإجرامي الذي یتكون من العلم  :القصد الخاصالقصد العام و -        

والإرادة معا، أي علم الجاني بوقائع الجریمة وأركانھا القانونیة بالإضافة إلى اتجاه إرادتھ إلى 

حقیق نتیجتھا المجرمة قانونا. أما القصد الخاص: فیشترك مع القصد ارتكاب الفعل المكون للجریمة وت

العام في كونھ یقوم على عنصري العلم والإرادة، إلا انھ یتمیز عنھ في انھ یتطلب عدم اقتصار العلم 

والإرادة على أركان الجریمة وإنما اتجاھھما أیضا إلى النتیجة الإجرامیة المبتغاة من ارتكاب 

قیقة أن التمییز بین ھذین النوعین للقصد لا یخلوا من صعوبة نظرا للتشابھ الكبیر الجریمة. والح

بینھما، ونظرا لكون وجود القصد الخاص عادة ما یقترن بوجود القصد العام، فھو لا یقوم إلا بقیامھ 

  .224] ص285[حتى في الجرائم التي یتطلب فیھا القانون قصدا خاصا 

ن بروتوكول منع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال م 5/1وبموجب المادة        

نجد أن جریمة الإتجار بالنساء والأطفال ھي من الجرائم التي تتطلب القصد العام والقصد الخاص 

معا. ویتمثل القصد الخاص في جریمة الإتجار بالأشخاص بھدف الاستغلال الذي ھو غایة الإتجار 

  بالأشخاص.

إن القصد المباشر یفترض إرادة تتجھ بصورة أكیدة إلى  :لقصد المباشر والقصد الاحتماليا -        

إحداث النتیجة الإجرامیة مستندة إلى علم یقیني بعناصر الجریمة وبلزوم تحقیق النتیجة الإجرامیة 
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اذا بفعلھ كأثر حتمي للسلوك. أما الاحتمالي فیكون عندما یقصد الجاني إحداث نتیجة إجرامیة معینة، ف

  . 227] ص285[یولد نتائج أخرى لم یكن یقصدھا أو یرید الوصول الیھا 

ویبین ھذا أن توقع حدوث النتیجة یعد عنصرا مشتركا بین القصد المباشر والاحتمالي، ولكن       

الفاصل بینھما یأتي في صورة العنصر المضاف إلى ھذا العنصر المشترك، فان حصلت الرغبة في 

تیجة توافر بذلك القصد المباشر، أما اذا اقتصر على مجرد حدوث النتیجة دون الرغبة في إحداث الن

  .459] ص294[إحداثھا كان القصد احتمالیا 

وبإسقاط ھاتین الصورتین على جریمة الإتجار بالنساء والأطفال نجد أن ھذه الجریمة تتطلب         

ھ إلى ارتكاب الأفعال المكونة لجریمة الإتجار وجود قصد مباشر لدى الجاني متمثل بانصراف إرادت

وھو متیقن مما سیلحق بالمجني علیھ من استغلال بغض النظر على طبیعة أو نوع ھذا الاستغلال. أما 

بالنسبة إلى القصد الاحتمالي فإننا نجد الطبیعة الخاصة لجریمة الإتجار بالنساء والأطفال ترفض فكرة 

تصور قیام الجاني بالمتاجرة بشخص ما دون أن یكون عالما علما یقینا القصد الاحتمالي إذ لا یمكن 

  بنتیجة ھذا الفعل.

یراد بالقصد البسیط إقدام الفاعل على ارتكاب  :د البسیط والقصد مع سبق الإصرارالقص -        

الجریمة مباشرة بمجرد أن تكون النیة الإجرامیة لدیھ ودون أن یكون لدیھ تصمیم مسبق على 

كابھا. أما القصد مع سبق الإصرار ففیھ یقدم الفاعل على ارتكاب الجریمة بعد فترة زمنیة كافیة ارت

من التفكیر العمیق والتصمیم على ارتكاب الجریمة، سواء طالت ھذه الفترة أم قصرت، ویجب أن یتم 

من صور التفكیر في جو ھادئ بعید عن الانفعالات والثورات العاطفیة، ویطلق على ھذه الصورة 

 .233] ص285[القصد العمد " القصد المبیت " 

من بروتوكول منع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص قد أخذت بھاتین  5/1ومن الواضح أن المادة         

الصورتین للقصد عندما أكدت على وجوب تجریم ھذه الظاھرة في تشریعات الدول الأطراف عندما 

مدا" الوارد في ھذه المادة القصد بنوعیھ البسیط والعمد. وھنا یتم ارتكابھا عمدا، فالمقصود بلفظ "ع

   لابد من الإشارة إلى فكرة الخطأ غیر العمدي الذي یتحقق إما في حالة الإخلال بواجبات الحیطة. 

  وإما عدم توقع حدوث النتیجة الإجرامیة الناجمة عن سلوك الفاعل وعدم حیلولتھ دون حدوثھا 

نا أن الخطأ غیر العمدي لا یمكن تصوره في جریمة الإتجار بالنساء . وفي رأی170] ص284[

 من البروتوكول قد اشترطت توافر القصد لدى مرتكبھا. 5/1والأطفال طالما أن المادة 

  موانع المسؤولیة في جریمة الإتجار بالنساء والأطفال  .2.2.3.1.2
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للإرادة فتجردھا من قیمتھا القانونیة ".  موانع المسؤولیة الجنائیة ھي " الأسباب التي تعرض       

وتعتبر الإرادة غیر قانونیة اذا اختل احد شروطھا الأساسیة المتمثلة في الإدراك وحریة الاختیار، 

وفي ھذه الحالة تنتفي المسؤولیة عن الفاعل نظرا لانتفاء القصد الجنائي لدیھ، أما الفعل فیبقى غیر 

ات الوطنیة على العدید من موانع المسؤولیة كالإكراه، وتنص التشریع. 172] ص295[ مشروع

السكر، التخدیر، الصغر، الجنون وحالة الضرورة. بینما لا نجد مثل ھذا التحدید لموانع المسؤولیة في 

النصوص الدولیة. وھذا یعني أن القاضي الدولي الجنائي علیھ أن یبحث عما اذا كانت ھناك موانع 

وسنقصر دراستنا في ھذه النقطة على موانع المسؤولیة التي  یة على حدة.مسؤولیة في كل جریمة دول

  تؤثر على الإرادة في جریمة الإتجار بالنساء والأطفال. 

  الإكراه . 1.2.2.3.1.2

. 173] ص295[ یعرف الإكراه على انھ " قوة تمارس على الشخص فتفقده حریة الاختیار "      

ات الوطنیة على نوعین، الإكراه المادي الذي ھو قوة مادیة توجھ ونجد أن الإكراه في جمیع التشریع

ضد الفاعل، تعدم الإرادة وحریة الاختیار لدیھ وتجبره على القیام بفعل إجرامي ما دون أن یكون 

قادرا على دفعھا. والإكراه المادي یمكن أن یكون مصدره الإنسان، كما یمكن أن یكون مصدره 

فة إلى الإكراه المعنوي وھو ضغط أو تھدید شخص بغیة دفعھ إلى . إضا315] ص285[الطبیعة 

ارتكاب جریمة ما. ویختلف الإكراه المعنوي عن المادي في أن المادي یعدم إرادة الفاعل ویجعلھ 

مجرد ألة بید المكره، أما المعنوي فیبقى على قدر من حریة الاختیار لدى المكره، بین تحمل الخطر 

و ارتكاب الجریمة. ومن الأمور التي یجب علینا طرحھا في معرض دراستنا الناجم عن التھدید أ

للإكراه رضاء المجني علیھ وامر الرئیس الأعلى باعتبارھما من الأمور المتعلقة بالركن المعنوي 

  التي تؤثر على إرادة الفاعل.

ي علیھ لا ینفي صفة : استقر القانون الدولي الجنائي على أن رضا المجنرضاء المجني علیھ -        

عدم المشروعیة عن الفعل، وبالتالي لا یعفي الجاني من المسؤولیة القانونیة الدولیة سواء كان المجني 

. غیر أننا نجد أن القانون الدولي قد اقر رضا المجني علیھ 140] ص295[علیھ دولة أم فردا طبیعیا 

یرادھا ھنا. وفیما یتعلق بجریمة الإتجار بصفتھ مانع للمسؤولیة في حالات قلیلة لا نجد مسوغا لإ

  /ب بین حالتین فیما یتعلق برضا المجني علیھ: 3بالنساء والأطفال فقد میز البروتوكول في مادتھ 

الحالة الأولى تتضمن أن یكون رضا المجني علیھ وقبولھ بأن یكون ضحیة للاستغلال الناجم        

در تحت تأثیر استخدام الجاني لوسیلة من وسائل الإكراه أو عن عملیة الإتجار بالنساء والأطفال قد ص

/أ من 3القسر أو العنف أو غیرھا من الوسائل التي نص علیھا تعریف الإتجار بالأشخاص في المادة 
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البروتوكول. وفي ھذه الحالة لا یكون لرضا المجني علیھ أیة قیمة قانونیة، وتبقى عدم مشروعیة 

  لرضا تحت تأثیر الإكراه مما یعدم حریة الاختیار لدى الضحیة.الفعل قائمة وذلك لصدور ا

أما الحالة الثانیة فتتمثل في أن یكون رضا المجني علیھ وقبولھ بأن یكون ضحیة للاستغلال        

الناجم عن عملیة الإتجار قد صدر عنھ دون إكراه من الجاني، ففي ھذه الحالة تكون الضحیة متمتعة 

كاملة، وبالتالي قبلت بصفة الضحیة وتنازلت عن حقھا في حمایة القانون لھا بكامل بحریة الاختیار ال

إرادتھا، ومن ثم تزول عدم مشروعیة فعل الجاني الذي یعفى بدوره من المسؤولیة، ویمكن استنتاج 

/ب من البروتوكول التي جاء فیھا " لا تكون موافقة 3ھذه الحالة بمفھوم المخالفة من نص المادة 

ة الإتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبین في الفقرة الفرعیة أ من ھذه المادة محل ضحی

  اعتبار في الحالات التي یكون قد استخدم فیھا أي من الوسائل المبینة في الفقرة أ ".

علق /ب یمكن أن نضیف حالة ثالثة فیما یت3وإلى جانب ھاتین الحالتین التي جاءت بھا المادة          

بالإتجار بالأطفال، فھنا لا یمكن للجاني أن یتذرع للحصول على الإعفاء من المسؤولیة برضا المجني 

. وذلك لأن 3علیھ (الطفل)، وإن لم یستخدم الجاني أي من الوسائل المبینة في الفقرة أ من المادة 

انونا، أي الصادرة عن رضا المجني علیھ في ھذه الحالة یدخل في اطار حالات الرضا غیر المعتبرة ق

. و یمكن أن نلاحظ ھذه 376] ص23[ أشخاص عدیمي التمییز كالمجنون والسكران وصغیر السن

من البروتوكول التي نصت على ما یلي " یعتبر تجنید طفل أو نقلھ  3الحالة في الفقرة ج من المادة 

تى اذا لم ینطو على استعمال أو تنقیلھ أو إیواؤه أو استقبالھ لغرض الاستغلال إتجارا بالأشخاص ح

  أي من الوسائل المبینة في الفقرة الفرعیة أ من ھذه المادة ".

استقرت المحاكم الجنائیة الدولیة على اعتبار أن امر الرئیس لا یعد  امر الرئیس الأعلى: -        

لك. وقد ورد النص مانعا للمسؤولیة إلا انھ یمكن عده سببا مخففا للمسؤولیة اذا رات المحكمة مبررا لذ

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي جاء فیھا: " في  33في الفقرة الأولى من المادة 

حال ارتكاب أي شخص لجریمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لا یعفى الشخص من 

مر حكومة أو رئیس عسكریا كان أو اذا كان ارتكابھ لتلك الجریمة قد تم امتثالا لأ المسؤولیة الجنائیة:

اذا كان على الشخص التزام قانونیا بإطاعة أوامر الحكومة المعنیة أو  مدنیا عدا الحالات التالیة:

اذا لم تكن عدم مشروعیة الأمر  أو اذا لم یكن الشخص على علم بأن الأمر غیر مشروع. أو الرئیس.

  ظاھرة ".

انیة وجریمة الإبادة على المجتمع البشري وخشیة من تملص ونظرا لخطورة الجرائم ضد الإنس      

من النظام  33/1مرتكبي ھاتین الجریمتین من المسؤولیة اذا ما تذرعوا بالبندین ب و ج من المادة 



156 
 

أن عدم المشروعیة في الجریمة ضد الإنسانیة  33الأساسي، فقد اعتبرت الفقرة الثانیة من المادة 

رئیس ظاھرة بالنسبة للجاني، وبالتالي تقع علیھ المسؤولیة الجنائیة دون المرتكبة بناء على امر ال

الحاجة إلى إثبات علم الجاني بعدم مشروعیة الأمر أو وضوح عدم المشروعیة بالنسبة لھ، ھذا ما 

  من النظام الأساسي.  2فقرة  33ورد في المادة 

نون الدولي تنكر امر الرئیس كمانع من ونتیجة لما تقدم تشكلت قاعدة قانونیة راسخة في القا       

موانع المسؤولیة في جریمة الإتجار بالأشخاص. وھكذا فإن امر الرئیس ورضا المجني علیھ لا 

یؤثران في الركن المعنوي لجریمة الإتجار بالنساء والأطفال إلا في حالات معینة ومحددة على سبیل 

  من المسؤولیة.الحصر یمكن الاستناد فیھا إلى الإكراه للإعفاء 

  حالة الضرورة   .2.2.2.3.1.2

تعرف حالة الضرورة في التشریعات الوطنیة بأنھا مجموعة من الظروف تھدد شخصا بالخطر        

. والفرق بین حالة 178] ص295[ وتوحي الیھ بطریق الخلاص منھ بارتكاب فعل إجرامي معین

عنوي یفرض على الجاني اتخاذ سلوك معین الضرورة والإكراه المعنوي یتجلى في أن الإكراه الم

لتفادي ما یھدده من خطر، أما حالة الضرورة فتكتفي بوضع الجاني في موقف معین تاركة لھ الحریة 

في اختیار الحل الذي یراه مناسبا دون أن تفرض علیھ سلوكا معینا، أي أن نطاق حریة الاختیار في 

  .319] ص285[ حالة الضرورة أوسع منھ في الإكراه المعنوي

واذا كانت حالة الضرورة تشكل احد موانع المسؤولیة في التشریعات الوطنیة، فان القانون        

الدولي الجنائي یرفض الأخذ بھا كمانع للمسؤولیة في الجرائم الدولیة، مما قد یترتب على ذلك من 

غیاب معیار محدد یمكن جعل حالة الضرورة ذریعة لانتھاك قواعد القانون الدولي وخاصة في ظل 

الرجوع الیھ لتحدید ما اذا كان ھناك حالة ضرورة أم لا. بالإضافة إلى أن السماح بالاستناد إلى حالة 

  الضرورة لتبریر الجرائم الدولیة سوف یؤدي إلى انتشار الفوضى على الصعید الدولي.

مر الرئیس الأعلى ورضى وكنتیجة لھذا یمكن القول أن الاستناد إلى حالة الضرورة وأوا      

المجني علیھ لتبریر ارتكاب جریمة الإتجار بالنساء والأطفال ھو أمر غیر ممكن إلا في الحالات 

الحصریة التي جاء النص علیھا بالنسبة لأمر الرئیس ورضا المجني علیھ. فیما عدا ذلك فلیس لأي 

   شخص أن یرتكب جریمة الإتجار بالنساء والأطفال ثم یبرر تصرفھ.
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  الفصل الأول   خلاصة

إن من یتتبع مسیرة تطور جریمة الإتجار بالنساء والأطفال قبل وبعد إبرام بروتوكول الأمم        

المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة جریمة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال ودخول النظام 

لظاھرة أصبحت من اكثر الظواھر الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز النفاذ، یجد أن ھذه ا

الإجرامیة استقطابا لاھتمام المجتمع الدولي. و یعد تعریف البروتوكول لجریمة الإتجار بالنساء 

والأطفال أوسع تعریف یتناول ھذه الجریمة منذ دخولھا حیز الاھتمام الدولي، حیث شمل كافة 

جم عنھا لیشمل سائر أشكال الاستغلال صورھا وأشكالھا ووسع من نطاق الحد الأدنى للاستغلال النا

الجنسي والعمل القسري والاسترقاق والممارسات الشبیھة بالرق والاستعباد ونزع الأعضاء، وھو 

یختلف بذلك عن تعریف النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لھذه الجریمة، والذي جعل الإتجار 

ن أن البروتوكول اعتبر الاسترقاق والممارسات بالنساء والأطفال كإحدى صور الاسترقاق، في حی

  الشبیھة بالرق جزءا من ھدف الإتجار بالنساء والأطفال. 

وعلى الرغم من الانسجام الواضح بین كل من البروتوكول والنظام الأساسي للمحكمة حول        

ا اتخذ مسارا مختلفا اعتبار جریمة الإتجار من حیث المبدأ جریمة وطنیة، إلا أننا نلاحظ أن كلا منھم

في تبنیھ لھذه الجریمة وإسباغ الصفة الدولیة علیھا. فبینما ذھب النظام الأساسي للمحكمة إلى اشتراط 

اقتران جریمة الإتجار بظروف معینة لكي تدخل في اختصاص المحكمة، نجد أن البروتوكول قد 

ھذه الجریمة. أما بالنسبة للأركان اعتمد معیار المصلحة الدولیة كأساس للاعتراف بالصفة الدولیة ل

الأخرى لھذه الجریمة ونقصد بذلك الركن المادي والمعنوي فقد جاءا محددین بوضوح في النظام 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ضمن أركان الجرائم، بینما ترك البروتوكول امر تحدید ھذین 

  یعاتھا الوطنیة.  الركنین في كثیر من الأحیان للدول الأطراف وفقا لتشر

  

  

  

  

  

  



158 
 

  التعاون الدولي في مكافحة جریمة الإتجار بالنساء والأطفال. 2.2

  

إن التعاون الدولي شرط مسبق وأساسي لمكافحة الإتجار بالنساء والأطفال، فجزء كبیر من       

د حالات الإتجار ھي حالات عبر وطنیة، بل حتى الحالات التي تقع داخل ولایة قضائیة واحدة ق

تنطوي على ضحایا أو جناة جاءوا من خارج تلك الولایة القضائیة، ثم انھ قد تكون ھناك مجموعة 

     من الوقائع تسوغ وتقتضي إجراء تحقیقات ومحاكمات جنائیة في عدة ولایات قضائیة. إن طرق 

      ذ آمن.التعاون الدولي غیر الرسمیة والرسمیة ھامة من أجل حرمان المتجرین من الحصول على ملا

وتسلم الدیباجة التي تتصدر بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص بأن " اتخاذ        

إجراءات فعالة لمنع ومكافحة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال یتطلب نھجا دولیا شاملا 

ة المتجرین وحمایة ضحایا في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، یشمل تدابیر لمنع ذلك الإتجار ومعاقب

  ذلك الإتجار بوسائل منھا حمایة حقوقھم الإنسانیة المعترف بھا دولیا ".

وبعد تطرقنا في الفصل الأول من ھذا الباب إلى الأسس القانونیة لتجریم فعل الإتجار بالنساء،        

ات الاقتصادیة ونظرا لخطورة الفعل في المجتمع الدولیة وآثاره السلبیة على جمیع المستوی

والاجتماعیة والثقافیة، وحتى السیاسیة، فوجب علینا أن نفرز مجالا خاصا في دراستنا إلى فكرة 

مكافحة جریمة الإتجار بالنساء والأطفال، وھذا اعتمادا على الالتزامات التي تأتي بھا الاتفاقیات 

بھا منفردة لمكافحة فعل الإتجار الدولیة المعنیة، إضافة إلى الجھود التي وجب على الدولة أن تقوم 

والجھود التي تبذلھا بالتعاون مع دول أخرى، غیر انھ وجب علینا أن لا نھمل نقطة مھمة في اطار 

  یة النساء والأطفال المتجر بھم. مكافحة جریمة الإتجار بالنساء والأطفال و ھي قضیة معاملة وحما

  التعاون الدولي في المجال الجنائي . 1.2.2

من اجل التوصل إلى آلیات فعالة لعقاب مرتكبي جریمة الإتجار بالنساء والأطفال، وجب أن         

یكون ھناك تعاون دولي في الشؤون الجنائیة، غیر أن ھذا یمكن أن یطرح تحدیات جسیمة، بحیث 

لة یتطلب معرفة وتخطیطا ووعیا بشأن المسائل العملیة المطروحة في كل من الدولة المطالبة والدو

الطالبة، وتتضمن بعض تلك المسائل تكالیف التحقیقات ومكان المحاكمة والأطر القانونیة المنطبقة 

] 296[والجنسیة، والمكان الذي یوجد فیھ الشھود، والمكان الذي یوجد فیھ الجناة وجمع الأدلة... 

  .  2ص

إطارا قانونیا داخلیا  یسمح  غیر أن آلیات العمل الدولیة لا تحقق نتیجتھا إلا بتضمین كل دولة      

بالتنفیذ الفعال لھذه الآلیات. من خلال أن  مجال مكافحة الإتجار بالنساء والأطفال یبدأ على المستوى 
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الداخلي لكل دولة في اطار إجراءاتھا التشریعیة وقوانینھا الداخلیة قبل إجراءات التي تتم على 

الشؤون الجنائیة. كل ھذا من اجل التحري حول  المستوى الدولي في اطار التعاون بین الدول في

  المجرمین المتھمین بارتكاب جریمة الإتجار بالنساء والأطفال ومعاقبتھم.

 التنسیق بین الالتزامات الدولیة والتشریعات الوطنیة .1.1.2.2

تجار سنعالج في ھذا المطلب نقطة ھامة تتضمن الأطر القانونیة الداخلیة لمكافحة جریمة الإ       

بالنساء والأطفال. من خلال التطرق إلى ضرورة التصدیق على بروتوكول منع الإتجار، وإدراج 

نصوصھ ضمن التشریعات الداخلیة، إضافة إلى فكرة معاقبة المرتكبین لجریمة الإتجار بالنساء 

  والأطفال.

  التصدیق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص .1.1.1.2.2

ترتكب معظم أشكال جرائم الإتجار بالنساء والأطفال عبر الحدود عموما، ولا یمكن التصدي        

لھا دون تظافر جھود دولیة مشتركة ودون تعاون دولي، ومن المھم اذا أن تصبح كل الدول الراغبة 

ة المنظمة في العمل معا على مكافحة الإتجار بالبشر أطرافا في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریم

  عبر الوطنیة وبروتوكول مكافحة الإتجار وبروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین المكملین لھا كذلك.

وقد تكون الخطوات اللازمة لجعل التشریعات الوطنیة تتماشى مع ھذه الصكوك الدولیة معقدة         

مم المتحدة المعني تماما وفقا للوضع الراھن بالقانون الوطني في كل بلد، وقد اعد مكتب الأ

  بالمخدرات والجریمة أدلة تشریعیة لتقدیم المعلومات اللازمة بخصوص تلك العملیة وتیسیرھا 

. وربما یقدم المكتب مساعدة تقنیة في ھذا الخصوص، وتقدم ھذه الأدلة معلومات 250] ص282[

  وكولاتھا الملحقة .تمھیدیة عن تطبیق اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة وبروت

كما أن التصدیق على بروتوكول الإتجار بالنساء والأطفال وتنفیذ أحكامھ ھما من اكثر         

الوسائل فعالیة ووقایة بالغرض في المواجھة الشاملة للإتجار بالنساء والأطفال، وكذلك للوفاء 

، والمتمثلة في منع 2نة في المادة بالأغراض الرئیسیة الثلاث المتوخاة في البروتوكول، بصیغتھا المبی

ومكافحة الإتجار بالأشخاص مع إیلاء اھتمام خاص للنساء والأطفال. وحمایة ضحایا الإتجار 

ومساعدتھم مع احترام كامل لحقوقھم الإنسانیة. إضافة إلى تعزیز التعاون بین الدول الأطراف على 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة  37من المادة  2تحقیق تلك الأھداف . كما تنص الفقرة 

المنظمة على انھ لكي تصبح أي دولة طرفا في أحد بروتوكولات الاتفاقیة یجب أن تكون طرفا في 

الاتفاقیة أولا، كما أن أحكام جمیع البروتوكولات الملحقة بالاتفاقیة ینبغي أن تفسر بالاقتران مع ھذه 
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من الاتفاقیة.  37من المادة  4لك البروتوكول، وھذا حسب الفقرة الاتفاقیة، ومع مراعاة الغرض من ذ

غیر أن أحكام أي بروتوكول بعینھ لا تكون ملزمة للدول الأطراف إلا اذا كانت أطرافا في ذلك 

  .11] ص275[ البروتوكول

ذا من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالنساء والأطفال على انھ " ھ 1وقد نصت المادة       

البروتوكول یكمّل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، ویكون تفسیره مقترنا 

بالاتفاقیة. تنطبق أحكام الاتفاقیة على ھذا البروتوكول، مع مراعاة ما یقتضیھ اختلاف الحال، ما لم 

ا البروتوكول أفعالا مجرمة من ھذ 5ینص فیھ على خلاف ذلك. تعتبر الأفعال المجرمة وفقا للمادة 

  وفقا للاتفاقیة ".

من اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة تقرر  37ونجد أن المادة السالفة الذكر إضافة إلى المادة       

  المبادئ الأساسیة التالیة التي تحكم العلاقة بین الصكین:

طرفا في الاتفاقیة أیضا، وتجیز لا یمكن لدولة ما أن تكون طرفا في أي بروتوكول ما لم تكن         

الصیغة اللغویة التصدیق أو الانضمام في آن واحد معا فیما یخص الصكین، ویجوز للدولة التصدیق 

، ولكن لا تخضع ت أو الانضمام الیھا في وقت واحدعلى الاتفاقیة وواحد أو اكثر من البروتوكولا

 .254] ص282[ اضعة لالتزامات الاتفاقیةالدولة لأي التزام بمقتضى البروتوكول إلا اذا كانت خ

كما یجب تفسیر الاتفاقیة والبروتوكول بالاقتران معا لدى تفسیر مختلف الصكوك، فینبغي         

النظر في جمیع الصكوك الوثیقة الصلة معا، كما ینبغي إعطاء معنى مماثل عموما لجمیع الأحكام 

ر بروتوكول ما یجب أیضا اعتبار الغرض منھ مما المصاغة بعبارات مماثلة أو موازیة، ولدى تفسی

من المادة  4قد یقتضي تعدیل بعض المعاني المطبقة على الاتفاقیة في بعض الحالات  حسب الفقرة 

 من الاتفاقیة. 37

إضافة إلى انھ تنطبق أحكام الاتفاقیة على البروتوكول مع مراعاة ما یقتضیھ اختلاف الحال         

البروتوكول)، ویراد بتفسیر عبارة " مع مراعاة ما یقتضیھ اختلاف الحال " الوارد من  1/2(المادة 

من الوثیقة بانھا تعني " مع إدخال  62في الأعمال التحضیریة المتعلقة بالبروتوكول في الفقرة 

التغییرات التي تقتضیھا الظروف " أو مع إدخال التغییرات اللازمة "، وھذا یعني انھ قد تجرى 

ت طفیفة في التفسیر أو التطبیق عند تطبیق أحكام الاتفاقیة على البروتوكول بغیة مراعاة تعدیلا

الظروف التي تنشأ، ولكن لا ینبغي إجراء تعدیلات ما لم تكن ضروریة، وینبغي إجراؤھا بالقدر الذي 

 .12] ص275[ تقتضیھ الضرورة
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تعتبر الأفعال ي تنص على انھ " من البروتوكول الت 3فقرة  1وعلى أساس نص المادة          

، وھذا المبدأ ھو حلقة وصل من ھذا البروتوكول أفعالا مجرمة وفقا للاتفاقیة " 5المجرمة وفقا للمادة 

حاسمة بین البروتوكول والاتفاقیة، فھو یضمن أن أي فعل أو أفعال إجرامیة مما تقرره دولة ما بقصد 

والتي تدرج تلقائیا ضمن نطاق  5و الذي تقتضیھ المادة تجریم الإتجار بالنساء والأطفال على النح

الأحكام الأساسیة من الاتفاقیة والتي تحكم أشكالا متنوعة من التعاون الدولي، مثل تسلیم المجرمین 

  ). 18) والمساعدة القانونیة المتبادلة (المادة 16(المادة 

بجعل أحكام الزامیة أخرى من الاتفاقیة كما انھ تم الربط بین البروتوكول والاتفاقیة وذلك         

 6واجبة التطبیق على الجرائم المقررة بموجب البروتوكول، ومن ذلك الالتزامات الواردة في المادة 

(الملاحقة  11(مسؤولیة الھیئات الاعتباریة)، والمادة  10(تجریم غسل عائدات الجرائم )، والمادة 

 16(الولایة القضائیة)، والمادة  15(المصادرة)، والمادة  14إلى  12والمقاضاة والجزاءات )، ومن 

(أسالیب التحري  20(المساعدة القانونیة المتبادلة)، والمادة  18(تسلیم المجرمین)، والمادة 

(حمایة الشھود  26إلى  24(تجریم عرقلة سیر العدالة)، والمواد من  23الخاصة)، والمادة 

(التعاون في مجال إنفاذ القانون)،  27إنفاذ القانون )، والمادة والضحایا وتعزیز التعاون مع أجھزة 

(تنفیذ الاتفاقیة) تطبق كلھا على نحو  34(التدریب والمساعدة التقنیة)، والمادة  30و  29والمواد 

متساو على الأفعال المجرمة بمقتضى البروتوكول، ولذلك فإن تقریر ارتباط مشابھ في ھذا 

 إدخالھ في التشریع الوطني لأجل تنفیذ ھذا البروتوكول.الخصوص عنصر مھم ینبغي 

من الاتفاقیة فإنھا تعتبر أن مقتضیات البروتوكول  ھي  34من المادة  3وأما في اطار الفقرة          

معیار ادنى، فالتدابیر الداخلیة یمكن أن تكون أوسع نطاقا أو اشد صرامة مما یقتضیھ البروتوكول، 

 تزامات المحددة في البروتوكول قد استوفیت.طالما كانت كل الال

(الیونیسیف) ولقد اصدر المكتب الإقلیمي لجنوب أسیا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة          

تضم قسما مكرسا لبروتوكول مكافحة الإتجار بالنساء والأطفال، یحتوي على  مجموعة مواد إعلامیة

لا  ھ قبل التصدیق على البروتوكول وبعد التصدیق علیھنصائح بشأن ما تستطیع الحكومات فعل

  .50] ص297[

فقبل التصدیق یستحسن على الحكومات دعم المشاورات مع المجتمع المدني بشأن ما یترتب        

على التصدیق على البروتوكول من آثار في مجال السیاسات العامة والبرامج. إضافة إلى التشاور مع 

عملیة التصدیق، وأثناء القیام بعملیة التصدیق وجب على الدولة اتباع  الحكومات الأخرى حول

 القوانین واللوائح القائمة لتنفیذ عملیة التصدیق.
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أما بعد التصدیق فحكومات الدول المصدقة تستطیع القیام بترجمة البروتوكول إلى اللغات        

إضافة إلى تعدیل القوانین الوطنیة  .معنیةالوطنیة، ونشره على نطاق واسع لجمیع الھیئات الحكومیة ال

المعنیة بمكافحة الإتجار التي لا تتسق مع أحكام البروتوكول بحیث تصبح متسقة معھ. كما وجب 

وضع خطة عمل وطنیة لمكافحة الإتجار تكون متسقة مع البروتوكول. و یمكن للحكومات أیضا عقد 

بین النقاط الھامة أیضا إقامة شراكات مع منظمات اتفاقیات بینھا لمنع الإتجار عبر الحدود. و من 

 غیر حكومیة وطنیة ودولیة تعمل في مجال مكافحة الإتجار.

علاوة على ھذا كلھ، فإن المبدأ الأساسي الذي تم إرساءه ھو أن أي حقوق أو التزامات كانت          

بھ، فالبروتوكول لا یضیق تنطبق على أي دولة طرف قبل اعتماد البروتوكول تظل قائمة ولا تتأثر 

یضیف الیھا حقوقا أو التزامات أو لتزامات، بل كل ما یفعلھ ھو انھ أو ینتقص من الحقوق أو الا

       من البروتوكول التي نصت على انھ  1فقرة  14مسؤولیات أخرى بالقدر المبین في نص المادة 

ت الدول والأفراد بمقتضى القانون لیس في ھذا البروتوكول ما یمس بحقوق والتزامات ومسؤولیا" 

الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا اتفاقیة عام 

الخاصین بوضع اللاجئین، حیثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا  1967وبروتوكول عام  1951

ا صكوك مختلفة بشأن طالبي اللجوء وضحایا وھكذا فان المقتضیات التي أنشأتھ ،" الوارد فیھما

  الإتجار سوف تنطبق معا على الحالة ذاتھا كلما التمس احد الضحایا اللجوء السیاسي.

وفي الوقت ذاتھ حرص أیضا على التسلیم بأن الدول التي أصبحت أطرافا في البروتوكول          

صلة، فبینما یشیر البروتوكول إلى لیست كلھا أطرافا في بعض الصكوك الدولیة الأخرى ذات ال

       مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا تنطبق بشكل غیر مباشر 

      على الدولة التي تصبح طرفا في البروتوكول تلك المبادئ التي لم تكن تنطبق علیھا من قبل

  . 255] ص282[

مال التحضیریة لبروتوكول منع وقمع ومكافحة الإتجار بالنساء من الأع 85وطبقا للفقرة         

والأطفال فانھ ینبغي أن یذكر في الأعمال التحضیریة أن ھذا البروتوكول لا یخل بما للدول الأطراف 

من حقوق أو التزامات أو مسؤولیات حالیة بموجب صكوك دولیة أخرى مثل الصكوك المشار الیھا 

والالتزامات والمسؤولیات المترتبة على صك آخر تحددھا أحكام الصك وما في ھذه الفقرة، فالحقوق 

إن كانت الدولة المعنیة طرفا فیھ ولا یحددھا ھذا البروتوكول، وعلیھ فإن أي دولة تصبح طرفا في 

ھذا البروتوكول لكنھا لیست طرفا في صك دولي آخر مشار الیھ في ھذا البروتوكول لن تصبح 

  و مسؤولیة تترتب على ذلك الصك.خاضعة لأي التزام أ
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وبالتالي نقول أن التصدیق على بروتوكول الإتجار بالنساء والأطفال وحده لا یكفي، وإنما        

وجب التصدیق أیضا على المعاھدات والاتفاقیات ذات الصلة بموضوع الإتجار بالنساء والأطفال التي 

وھذا من اجل عدم ترك أي فراغ قانوني  سبق الإشارة إلیھا في الفصل الأول من ھذا الباب،

صدقت الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة و كمثال على كل ما سبق فقد للمتاجرین بالنساء والأطفال. 

 1422ذو القعدة عام  22المؤرخ في  55- 02لمكافحة الجریمة المنظمة بمقتضى المرسوم الرئاسي 

یضا بتحفظ على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة ، وقد صدقت الجزائر أ2002فیفري  5الموافق ل 

بموجب المرسوم الرئاسي  2003نوفمبر  9الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، بتاریخ 

و المتضمن التصدیق بتحفظ  2003نوفمبر  9الموافق ل  1424رمضان  14المؤرخ في  03/417

لأطفال. والصادر في الجریدة على بروتوكول منع وقمع الإتجار بالأشخاص بخاصة النساء وا

  .2003نوفمبر  12الموافق ل  1424رمضان  17الصادرة بتاریخ  69الرسمیة رقم 

  معالجة جریمة الإتجار بالنساء والأطفال في إطار التشریعات الوطنیة  .2.1.1.2.2

رة تجریم سنعالج في ھذا الفرع النقاط اللاحقة للتصدیق على البروتوكول، والمتمثلة في  ضرو       

الإتجار بالنساء والأطفال وكل الأفعال ذات الصلة بھ، إضافة إلى تناول الاطار القانوني لمسؤولیة 

 الأشخاص الاعتباریین وغسل الأموال المترتبة على الإتجار.

  تجریم ومعاقبة كل أشكال الإتجار بالنساء والأطفال .1.2.1.1.2.2

املة لمشكلة الإتجار بالنساء والأطفال فھي تتطلب تدابیر لكي تتصدى أي استراتیجیة وطنیة ش        

، وفي اطار 94] ص275[منسقة وشاملة حیال الإتجار بالنساء والأطفال بمقتضى القانون الوطني 

مبدئي تشدد المبادئ التوجیھیة الموصى بھا فیما یتعلق بحقوق الإنسان والإتجار بالأشخاص الصادرة 

، على أھمیة إنشاء إطار قانوني وطني لمكافحة الإتجار قوق الإنسانضیة الأمم المتحدة لحعن مفو

" عرف عدم وجود تشریع محدد أو مناسب معني  4بالأشخاص. بحیث یقول المبدأ التوجیھي رقم 

بالإتجار بالأشخاص على المستوى الوطني، بوصفھ عائقا رئیسیا أمام مكافحة الإتجار بالأشخاص، 

تساق بین التعاریف والإجراءات القانونیة، والتعاون على المستویین وھناك حاجة ماسة لتحقیق الا

الوطني والإقلیمي وفقا للمعاییر الدولیة، وسیكون لإعداد اطار عمل قانوني متوائم مع الصكوك 

 والمعاییر الدولیة ذات الصلة دور ھام في منع الإتجار بالأشخاص ومنع الاستغلال المتصل بھ"

  .13] ص298[
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من خلال ھذا المبدأ وجب على الدولة القیام بتعدیل أو اعتماد تشریعات وطنیة وفقا للمعاییر و       

الدولیة، كي یكون لجریمة الإتجار بالأشخاص تعریف دقیق في القوانین الوطنیة، وینبغي تجریم كل 

بغاء. الممارسات التي یغطیھا تعریف الإتجار، كاستعباد الدین والعمل القسري والإجبار على ال

، وفي نفس الفعالة التي تتناسب مع الجرائم ووجب أیضا وضع أحكام تشریعیة تتعلق بالعقوبات

الاطار توضع أحكام تشریعیة لمعاقبة ضلوع القطاع العام أو تواطئھ في الإتجار بالأشخاص أو 

ص . ومن ذلك أیضا كفالة أن تمنع التشریعات تعرض الأشخا16] ص298[الاستغلال المتصل بذلك 

  المتجر بھم للمحاكمة أو الاحتجاز أو المعاقبة على دخولھم أو إقامتھم بصفة غیر مشروعة.

ومن جانب حقوق الضحایا القانونیة وجب وضع أحكام نافذة تتیح حصول الأشخاص المتجر        

بھم على المعلومات والمساعدة القانونیة باللغة التي یفھمونھا فضلا عن حصولھم على الدعم 

جتماعي المناسب والكافي لمقابلة احتیاجاتھم العاجلة. وكفالة حمایة القانون لحق ضحایا الإتجار الا

بالأشخاص في رفع دعاوى مدنیة ضد من یزعمون انھم قد تاجروا بھم. إضافة إلى كفالة وجود 

  أحكام قانونیة لحمایة الشھود.

الإتجار بالأشخاص على الدول في  ومن جانب آخر، فقد أوجب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة       

على انھ " تعتمد كل دولة  5/1أدنى حد أن تجرم كل أشكال الإتجار، وینص البروتوكول في المادة 

من ھذا  3طرف ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم السلوك المبین في المادة 

ل الدول الأطراف بعدم الاقتصار على البروتوكول، في حال ارتكابھ عمدا ". ویطالب البروتوكو

تجریم الارتكاب التام لھذه الجریمة، بل أن تجرم أیضا الشروع في ارتكابھا والمساھمة كشریك في 

من البروتوكول على انھ " تعتمد أیضا كل دولة طرف ما قد  5/2ارتكابھا، من خلال نص المادة 

  ال التالیة : یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم الأفع

  من ھذه المادة، وذلك رھنا بالمفاھیم  1الشروع في ارتكاب احد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة

  الأساسیة لنظامھا القانوني.

  من ھذه المادة. 1المساھمة كشریك في احد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة  

 من   ھذه المادة ". 1فقرة تنظیم أو توجیھ أشخاص آخرین لارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا لل  

وفي نفس الاطار ینبغي للتشریع الوطني أن یعتمد تعریف الإتجار الواسع النطاق الذي حدده        

البروتوكول وینبغي أن یكون التعریف الوارد في التشریع مرنا بحیث یمكن الاطار التشریعي من 

د. والذي یقع لمجموعة متنوعة من التصدي بفاعلیة للإتجار الذي یحدث عبر الحدود وداخل البل

الأغراض الاستغلالیة لیس فقط الاستغلال الجنسي. إضافة إلى ذلك الذي یقع الأطفال والنساء 

  والرجال ضحایا لھ . وأخیرا الذي یقع بضلوع جماعات إجرامیة منظمة أو دون اضطلاعھا.
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ھذا الإتجار جریمة خطیرة  ولا بد من أن تقر تشریعات مكافحة الإتجار بالأشخاص باعتبار     

تترتب علیھا عقوبات مماثلة للعقوبات التي توقع بشأن جرائم خطیرة أخرى كالإتجار بالمخدرات 

  والاغتصاب والإتجار بالأسلحة. 

ونجد انھ منذ اعتماد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالنساء والأطفال أخذ یشتد الزخم        

قوانین بشأن الإتجار بالنساء والأطفال، وذلك بسن بعض البلدان أحكاما  التشریعي الرامي إلى سن

محددة في قوانینھا الجنائیة تحظر جریمة الإتجار بالأشخاص، واعتمد بعضھا الآخر قانونا اكثر 

شمولا لا یقتصر على تجریم ھذا الإتجار بل ینص أیضا على التدابیر اللازمة لمنعھ وحمایة ضحایاه. 

لة بالغة أن بعض البلدان قد عمد إلى تضمین حظر الإتجار بالنساء والأطفال في ومما لھ دلا

" تحظر السخرة والرق وتجارة الرقیق والإتجار  2005من دستور العراق  37المادة ك ، دساتیرھا

من دستور باكستان " تحظر كل أشكال السخرة  11بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ".  المادة 

من دستور كولومبیا " یحظر الرق والاستعباد والإتجار بالبشر في كل  17شر ". المادة والإتجار بالب

        الأشكال " .

وكمثال على الالتزام بضرورة إصدار تشریعات وطنیة موافقة للمعاییر الدولیة المجرمة لفعل         

، جرم فعل الإتجار 2009 الإتجار بالنساء والأطفال، صدر تعدیل لقانون العقوبات الجزائري لعام

بالأشخاص في إطار القسم الخامس مكرر، واعتبره ضمن الجنایات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص، 

جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة, ویتوافر ھذا التعدیل على  1وجرم أیضا في القسم الخامس مكرر 

ام بھا لتجریم فعل الإتجار, وقد ذكر عدد لا یستھان بھ من الالتزامات الدولیة الواجب على الدولة القی

، والتي نقول عنھا 4مكرر  303المشرع تعریفا للإتجار بالأشخاص في ھذا التعدیل وھذا في المادة 

أنھا احتفظت بنفس التعریف الوارد في بروتوكول منع ومعاقبة الإتجار بالنساء والأطفال، مع وجود 

مجالات استغلال النساء والأطفال المتجر بھم، ألا  إضافة أساسیة تتمثل في استحداث مجال جدید من

  وھو استغلال الغیر في التسول,

  تجریم أفعال أخرى ذات صلة بالإتجار بالنساء والأطفال  .2.2.1.1.2.2

عمدت الدول إلى تجریم كثیر من أشكال السلوك ذات العلاقة بالإتجار أیضا، ولدى معظم البلدان       

والعزل غیر القانوني وأشكال الخطف عموما، ذلك أن ھذه الأفعال تشكل قوانین تجرم الاختطاف 

أفعالا إجرامیة في معظم الدول، ویمكن الاستناد الیھا في معالجة عناصر معینة من المجموعة الكاملة 

  للجرائم التي ینطوي علیھا الإتجار. 
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لة من الأفعال الإجرامیة لا على فجریمة الإتجار بالنساء والأطفال ینبغي أن تفھم على أنھا سلس      

أنھا فعل إجرامي واحد، فھي تبدأ باختطاف شخص أو تجنیده، وتستمر بعملیات نقلھ وإدخالھ إلى 

موقع آخر . وتلي ذلك مرحلة الاستغلال التي ترغم خلالھا الضحیة على الخضوع للاستعباد الجنسي 

رى لا تشمل الضحیة بل تشمل عوضا عن أو الاستعباد في العمل أو أشكال أخرى، ثم تحدث مرة أخ

 ذلك الجاني، فقد یجد المجرم أو التنظیم الإجرامي انھ من الضروري القیام بغسل عائدات الجریمة

  .107] ص275[

إضافة إلى ھذا قد توجد روابط بین عملیات الإتجار وغیره من الأفعال الإجرامیة الأخرى مثل       

أن الأفعال الإجرامیة ترتكب أیضا تعزیزا لعملیة الإتجار بالبشر  تھریب الأسلحة أو المخدرات، كما

أو حمایة لھا، ولإن كانت الجرائم الأخرى (مثل غسل الأموال والتھرب من الضرائب) ثانویة، فھي 

 عملیات أساسیة كذلك لحمایة العائدات غیر المشروعة المتأتیة من أنشطة الإتجار بالنساء والأطفال

  .107] ص275[

وكثیرا ما ترتكب جرائم أخرى لضمان خضوع ضحایا الإتجار أو مواصلة التحكم فیھم، أو        

حمایة عملیات الإتجار أو زیادة الأرباح المكتسبة إلى اقصى حد ممكن، وقد یتم إخضاع الضحایا إلى 

ات السفر التھدید أو العنف البدني أو الجنسي أو أشكال أخرى من سوء المعاملة، وقد تؤخذ منھم جواز

وغیر ذلك من وثائق إثبات الھویة، وربما یرغمون على العمل دون مقابل، وكثیرا ما یكون ذلك في 

أعمال خطرة أو غیر قانونیة مثل البغاء وعمل المواد الإباحیة والإتجار بالسلع غیر المشروعة 

  كالمخدرات.

قد یتعرض الضحایا السابقون الذین وإلى جانب الأفعال الإجرامیة التي ترتكب بحق الضحایا،          

یقدمون المساعدة إلى السلطات إلى التھدید أو العنف، وكذلك قد یتعرض الموظفون العمومیون إلى 

الفساد. وتشكل ھذه الأفعال كلھا أفعالا إجرامیة یمكن الاحتجاج بھا كسند في معالجة عناصر معینة 

نساء والأطفال، ویمكن أن یكون ذلك مفیدا في الدول من طائفة الجرائم التي ینطوي علیھا الإتجار بال

التي لا توجد فیھا بعد أحكام تمیز جریمة الإتجار بالنساء والأطفال. وتتضمن الأفعال الإجرامیة على 

و كمثال  سبیل المثال: السخرة، الإكراه على الزواج، الحمل القسري التعذیب، الاغتصاب، الخطف...

 ناد إلى جرائم أخرىقبل تنفیذھا تشریعات خاصة بالإتجار بالبشر إلى الاستلجات البلدان عن ھذا فقد 

في الأردن یمكن الاستعانة بقوانین خاصة بمكافحة الاسترقاق والخطف والاغتصاب لملاحقة ف

لمتجرین إلى قوانین تتعلق بالبغاء والھجرة والخطف ا ةفي متابعیستند المغرب وفي  .المتجرین

   .12] ص300[ والاحتیال والقسر
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  النص على مسؤولیة الأشخاص الاعتباریة  .3.2.1.1.2.2

كثیرا ما ترتكب الأفعال الإجرامیة الخاصة بالإتجار بالنساء والأطفال من خلال كیانات قانونیة       

أو تحت غطائھا، كالشركات أو المنظمات الخیریة الزائفة، ذلك أن الھیاكل الإجرامیة المعقدة كثیرا ما 

لكیتھا الحقیقیة أو حقیقة زبائنھا أو معاملتھا الخاصة ذات العلاقة بالإتجار.  ولذلك ثمة رأي تخفي م

اخذ في الانتشار مفاده أن الطریقة الوحیدة لاستبعاد ذلك ھي اعتماد مسؤولیة الھیئات الاعتباریة 

. ھذا ، بعد أن جرى العرف على قبول مبدأ أن الشركات لا یمكن أن ترتكب جرائم116] ص282[

المبدأ الذي تغیر في الوقت الحالي، خاصة أن السلطات التشریعیة الوطنیة والصكوك الدولیة تعمد 

من بین و بشكل متزاید إلى تكمیل مسؤولیة الأشخاص الطبیعیین بأحكام بشأن المسؤولیة الاعتباریة.

ریة نجد القانون الجنائي احسن التشریعات التي تناولت بشكل شامل للمسؤولیة الجنائیة للھیئات الاعتبا

، والذي افرد الجزء الثاني من الفصل الثاني كلھ للمسؤولیة الجنائیة المؤسسیة 1995الأسترالي لسنة 

من اتفاقیة مكافحة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب في المعاملات التجاریة  2بمقتضى المادة و

" یتعین على كل  1997میدان الاقتصادي سنة الدولیة التي اعتمدتھا منظمة التعاون والتنمیة في ال

دولة أن تتخذ ما قد یلزم من تدابیر وفقا لمبادئھا القانونیة لتقریر مسؤولیة الھیئات الاعتباریة عن 

  .رشوة موظف عمومي أجنبي "

ولقد أوصى مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین الذي عقد في میلانو       

منھ " ینبغي للدول الأعضاء أن تولي الاعتبار الواجب لموضوع  9في الفقرة  1985لیا عام إیطا

المساءلة الجنائیة لیس فقط للأشخاص الذین تصرفوا باسم مؤسسة أو شركة أو مشروع، أو الذین لھم 

وذلك سلطة تقریر السیاسة أو سلطة تنفیذیة، بل كذلك للمؤسسة أو الشركة ذاتھا أو المشروع نفسھ، 

  .]301[باستخدام تدابیر مناسبة من شأنھا أن تمنع ممارسة الأنشطة الإجرامیة أو تعاقب علیھا " 

ونظرا للارتباط بین كل من اتفاقیة الأمم المتحدة للجریمة المنظمة وبروتوكول منع الإتجار        

دولة طرف ما قد یلزم تعتمد كل -1من الاتفاقیة على انھ "  10بالنساء والأطفال، فقد نصت المادة 

من تدابیر، بما یتفق مع مبادئھا القانونیة لإرساء مسؤولیة الھیئات الاعتباریة عن المشاركة في 

و  5الجرائم الخطیرة، التي تكون ضالعة فیھا جماعة إجرامیة منظمة، والأفعال المجرمة وفقا للمواد 

  من ھذه الاتفاقیة .  23و  8و  6

یة للدولة الطرف، یجوز أن تكون مسؤولیة الھیئات الاعتباریة جنائیة أو مدنیة رھنا بالمبادئ القانون- 2

لا تخل أحكام ھذه المسؤولیة بالمسؤولیة الجنائیة للأشخاص الطبیعیین الذین ارتكبوا ھذه -3أو إداریة. 

تكفل كل دولة طرف على وجھ الخصوص إخضاع الأشخاص الاعتباریین الذین تلقى - 4الجرائم . 
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المسؤولیة وفقا لھذه المادة، لجزاءات جنائیة أو غیر جنائیة فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في علیھم 

  ذلك  الجزاءات النقدیة ".

أن الالتزام بالنص على مسؤولیة الھیئات الاعتباریة إجباري بالقدر  10/1ونستنتج من المادة       

عنیة في ثلاث حالات، الأولى حالة المشاركة الذي یكون بھ متسقا مع المبادئ القانونیة في الدول الم

في الجرائم الخطیرة التي تكون ضالعة فیھا جماعة إجرامیة منظمة. والثانیة الأفعال التي جرمتھا 

 الدول الأطراف على النحو الذي تقضي بھ الاتفاقیة نفسھا.

رفا فیھ بما في ذلك أما الثالثة ھي الأفعال المجرمة بمقتضى أي بروتوكول تكون الدولة المعنیة ط

 بروتوكول الإتجار بالأشخاص.

فھي متفقة مع المبادرات الدولیة الأخرى التي تسلم بتنوع  10من المادة  2أما بالنسبة للفقرة      

المناھج التي تعتمد في مختلف النظم القانونیة حیال مسؤولیة الكیانات الاعتباریة.                     

لزام بإرساء المسؤولیة الجنائیة اذا كان ذلك لا یتفق والمبادئ القانونیة للدولة، وعلى ذلك لیس ھناك ا

  ویكفي في تلك الحالات تقریر شكل من المسؤولیة المدنیة أو الإداریة للوفاء بھذا المطلب.

والتي تتضمن أن لا یخل إرساء مسؤولیة الھیئات  10من المادة  3وبخصوص الفقرة       

سؤولیة الجنائیة للأشخاص الطبیعیین الذین ارتكبوا الجرائم. ھؤلاء الذین تعتبر الاعتباریة بالم

مسؤولیتھم مسؤولیة إضافیة إلى أیة مسؤولیة اعتباریة، ویتوجب عدم تأثرھا بالمسؤولیة الاعتباریة، 

ذلك انھ عندما یرتكب فرد جرائم بالنیابة عن ھیئات اعتباریة یجب أن تكون الإمكانیة متاحة 

  .112] ص275[ حقتھما كلیھما معا وفرض الجزاء علیھما معالملا

بالنص على طبیعة الجزاءات التي تخضع لھا الھیئات  10من المادة  4وقد أتت الفقرة       

الاعتباریة، ونجد أن اكثر الجزاءات استخدما ھي الغرامة، والتي تتمیز بانھا غرامة جنائیة وأحیانا 

ل الجزاءات الأخرى التجرید من الممتلكات أو مصادرتھا أو رد أخرى بأنھا غیر جنائیة، وتشم

الأموال إلى أصحابھا، أو حتى إغلاق منشئات الھیئات الاعتباریة ، إضافة إلى ذلك قد ترغب الدول 

في النظر في فرض جزاءات غیر نقدیة مما ھو متاح في بعض الولایات القضائیة، ومن ذلك سحب 

حة، ووقف بعض الحقوق المكتسبة، وحظر أنشطة معینة، ونشر إعلان بعض المزایا المعینة الممنو

   .112] ص275[ عن الحكم الصادر، وتعیین قیم على المنشأة

في نفس الإطار وجب الإحاطة علما بان إجراءات التحقیق والملاحقة القضائیة الخاصة بالجرائم       

بعا لذلك فان الدول لا بد لھا أن تضمن أن المنظمة العابرة للحدود یمكن أن تستغرق وقتا طویلا، وت
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من اتفاقیة الأمم  5فقرة  11تكون فترات التقادم في قوانینھا الداخلیة طویلة نسبیا، وھذا طبقا للمادة 

  المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة.

نص في إطار الالتزام بإرساء مسؤولیة الھیئات الاعتباریة عن جریمة الإتجار بالأشخاص، و       

بقولھا: " یكون الشخص المعنوي مسئولا  11مكرر  303قانون العقوبات الجزائري في المادة 

 51جزائیا عن الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القسم، حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة 

مكرر  18مكرر من ھذا القانون, تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

  .ھذا القانون" من

  تجریم غسل عائدات الإتجار بالنساء والأطفال  .4.2.1.1.2.2

لا بد لأي استراتیجیة وطنیة تضعھا دولة ما لأجل مكافحة الإتجار بالنساء والأطفال أن تتضمن       

منظومة قواعد قویة بشأن المصادرة، تنص على تدابیر لتحدید الأموال والممتلكات المكتسبة بطرق 

مشروعة وتجمیدھا وضبطھا ومصادرتھا. فالعدید من أنشطة الجماعات الإجرامیة المنظمة غیر 

الدولیة توجھ إلى جمع الثروات بوسائل غیر مشروعة، مثل الإتجار بالمخدرات والتھریب والاحتیال 

 والإتجار بالأشخاص.  ومن اجل الاستمتاع بمنافع ھذه الأنشطة، یجب أن تخفي ھذه الجماعات المنشأ

غیر المشروع لأموالھا، وھذا ھو غسل الأموال المعرف تقنیا بانھ إخفاء أو تمویھ المنشأ غیر 

  .39] ص282[المشروع لعائدات الجریمة 

ومع تكثیف الجھود الوطنیة والدولیة الرامیة إلى حرمان المجرمین من مكاسبھم غیر         

ایدا إلى تحویل تلك المكاسب إلى موجودات المشروعة، تسعى الجماعات الإجرامیة المنظمة سعیا متز

مشروعة ظاھریا، ویتم ذلك بإدخال العائدات في النظام المالي، والضلوع في صفقات شتى یقصد منھا 

التعتیم على منشأ الموال والمسار الذي اتخذتھ، ودمج الأموال بذلك في الاقتصاد غیر المشروع من 

جریم غسل عائدات الجرائم ذات الصلة بالإتجار خلال صفقات مشروعة ظاھریا. ومن ثم فإن ت

  بالنساء والأطفال ھو جزء مھم من أي استراتیجیة شاملة لمكافحة الإتجار بالنساء والأطفال.

  

وتقتضي اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة وبروتوكول مكافحة الإتجار بالأشخاص من الدول        

من اتفاقیة مكافحة الجریمة  6، بحیث نصت المادة الأطراف تجریم غسل عائدات الإتجار بالبشر

المنظمة من كل دولة تجریم الأفعال الأربعة ذات الصلة بغسل الأموال، وھي تحویل عائدات الجریمة 

أو نقلھا لغرض تمویھ مصدرھا غیر المشروع. وإخفاء أو تمویھ عائدات الجریمة. إضافة إلى 

تخدامھا. أو الإسھام على نحو مباشر في ارتكاب الأفعال اكتساب عائدات الجریمة أو حیازتھا أو اس
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المبینة أعلاه بما في ذلك المشاركة في ارتكاب الأفعال الإجرامیة المعنیة، أو التواطؤ أو الشروع في 

 ارتكابھا. 

من اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة مجموعة من التدابیر الإضافیة التي  7وقد أضافت المادة     

الدولة القیام بھا من اجل مكافحة غسل عائدات الجریمة، ومن بینھا إنشاء نظام للرقابة وجب على 

التنظیمیة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالیة مع التشدید على متطلبات تحدید ھویة 

الزبون وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوھة. وتطویر قدرة السلطات الإداریة والرقابیة 

لى التعاون معا وتبادل المعلومات فیما بینھا. إضافة إلى تعزیز التعاون العالمي والإقلیمي والثنائي ع

فیما بین السلطات القضائیة وسلطات إنفاذ القانون والسلطات الرقابیة المالیة. كما یمكن الاسترشاد 

ف لمكافحة غسل عائدات بالمبادرات ذات الصلة التي تتخذھا المنظمات الإقلیمیة والمتعددة الأطرا

الجریمة. وتنفیذ تدابیر لكشف حركة النقد والصكوك القابلة للتداول عبر حدودھا، ومن تلك التدابیر 

  مستلزمات الإبلاغ عن التحویلات المالیة الضخمة عبر الحدود.

فاقیات في إطار مكافحة جریمة غسل الأموال تم عقد عدد من المؤتمرات وإبرام العدید من الاتو       

إضافة إلى إنشاء مجموعة من الھیئات التي تعني وتنص على مكافحة غسل الأموال، وعلى سبیل 

المثال لا الحصر: اتفاقیة مجلس أوربا الخاصة بغسل العائدات المتأتیة من الجریمة والبحث عنھا 

ومن بین  .  2001. والاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرھاب لعام 1990وضبطھا ومصادرتھا عام 

المحافل الدولیة: المؤتمر الوزاري العالمي المعني بالجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعقود سنة 

، أما اللجان: فقد تم استحداث فرقة العمل المعنیة بالإجراءات المالیة المتعلقة بغسل الأموال، 1994

  ة بالأنظمة المصرفیة.وفریق أسیا والمحیط الھادي المعني بغسل الأموال، ولجنة بازل المعنی

من قانون العقوبات الجزائري على إجراء  14مكرر  303تنص المادة وكمثال تشریعي        

:" تأمر الجھة القضائیة في حالة الإدانة بالجرائم الإتجارمصادرة كل الوسائل المستعملة في جریمة 

ھا و الأموال المتحصل علیھا المنصوص علیھا في ھذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب

  بصفة غیر مشروعة، مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة".

  العقاب على جریمة الإتجار بالنساء والأطفال. 3.1.1.2.2

إن عقاب مرتكبي جریمة الإتجار بالنساء والأطفال ھو ضرورة أساسیة لمكافحة ھذه الجریمة،        

ریعات التي تضمنت عقوبة جریمة الإتجار، و دراسة مدى وسنعالج ھذه النقطة بإعطاء أمثلة للتش

  توافر ظروف التشدید وظروف التخفیف في ھذا العقاب.
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  الالتزام بمعاقبة مرتكبي جریمة الإتجار بالنساء والأطفال       .1.3.1.1.2.2

 1949 بالأشخاص واستغلال دعارة الغیر لعام الإتجارتنص الاتفاقیة الدولیة الخاصة بحظر         

على ما یمكن عده مدخلا لبیان العقوبات الجنائیة المقررة لھذه الجرائم، ومن ذلك ما تنص علیھ 

الاتفاقیة ما جاء في المادة الأولى منھا: " یتفق اطراف ھذه الاتفاقیة على انزال العقاب بأي شخص 

ة ... باستغلال بقوادة شخص آخر أو غوایتھ أو تضلیلھ بقصد الدعار- یقوم إرضاء لأھواء آخر: 

من نفس الاتفاقیة على وجوب العقاب على كل  4و  3دعارة شخص آخر ... ". كما تنص المادتان 

  محاولة لارتكاب أي من الجرائم المذكورة في المادتین الأولى والثانیة وكل تواطئ على ارتكابھا.

على  11قد نصت في المادة أما بالنسبة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة ف       

 23و 8و 6و 5تقضي كل دولة طرف بإخضاع ارتكاب أي فعل مجرم وفقا للمواد العقوبة بقولھا:" 

في نفس الاطار وبالنسبة لبروتوكول  من ھذه الاتفاقیة لجزاءات تراعى فیھا خطورة ذلك الجرم ".

فكرة عقاب المتاجرین بالنساء بالنساء والأطفال لم یشر إطلاقا إلى  الإتجارمنع وقمع ومعاقبة 

دون النص  الإتجارمنھ على الزام الدول الأطراف بتجریم أفعال  5والأطفال، بحیث اكتفى في المادة 

  على العقاب علیھا.

الصادرة عن منظمة العمل الدولیة المتضمنة حظر  182من الاتفاقیة رقم  7كما أتت المادة        

ءات الفوریة للقضاء علیھا بالنص على انھ  " تتخذ كل دولة عضو أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجرا

كافة التدابیر الضروریة لكفالة تطبیق وإنفاذ الأحكام المنفذة لھذه الاتفاقیة بشكل فعال بما في ذلك 

  النص على عقوبات جزائیة أو غیرھا من العقوبات عند الاقتضاء وتطبیقھا ".

بالأشخاص  الإتجارلقانون العربي النموذجي لمواجھة جرائم وإضافة إلى ذلك نص مشروع ا        

على فكرة العقوبة، فوضع في الفصل الثاني الخاص بالتجریم نصوصا بمعاقبة كل ما اقترف أیا من 

إذ تنص المادة الرابعة " ... یعاقب بالسجن من .... إلى ... وبغرامة من ... إلى ...  الإتجارجرائم 

  بالأشخاص المعرفة في المادة الأولى من ھذا القانون ...". الإتجارائم كل من ارتكب أیا من جر

ومن خلال ھذه الاتفاقیات السالفة الذكر نجد أن عقاب المتاجرین بالنساء والأطفال ھو التزام         

دولي یقع على عاتق الدول الأطراف في مختلف الاتفاقیات الدولیة المنظمة لھذا الموضوع، غیر أن 

لاتفاقیات لم تشر إلى عقوبة صریحة توقع على المتاجرین، وإنما ترك الأمر لتقدیر كل دولة ھذه ا

على حدة. فكل دولة مثلما یفترض فیھا المصادقة على الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بالإتجار، 

ت بالنساء والأطفال في قوانینھا الداخلیة، فوجب علیھا أیضا وضع عقوبا الإتجاروإدخال تجریم 
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بالأشخاص، مع مراعاة تشدید العقوبة بسبب خطورة الفعل  الإتجارجزائیة للمذنبین بارتكاب جرائم 

  المرتكب.

بالنساء والأطفال وجب أن  الإتجارومن خلال ذلك نقول أن الدول عند وضعھا لعقوبة جریمة        

والمعبر عنھا في شتى  تأخذ في حسبانھا مجموعة من المبادئ الأساسیة التي تحكم توقیع العقوبات

  النظم القانونیة ومن بینھا: 

: ینبغي أن تكون العقوبة متناسبة مع الضرر الموقع والمنافع المستمدة من الاتجار بالبشر، التناسب

من اتفاقیة الأمم المتحدة  11وما یتعلق بھ من استغلال لھم وھذا المبدأ معترف بھ صراحة في المادة 

 ة.لمكافحة الجریمة المنظم

 : توقع العقوبة ردا على الجریمة وتعبیرا على سخط المجتمع عن ارتكابھا.الاستنكار

: توقع العقوبة من اجل ردع الجاني من ارتكاب الجریمة مرة أخرى في المستقبل (ردع الردع

 خاص)، ومن اجل ردع المجتمع واستتباب النظام الاجتماعي (ردع عام).

أن تساعد على إعادة تأھیل الجاني بحیث لا یعود یشكل تھدیدا  : یفترض في العقوبةإعادة التأھیل

 للمجتمع.

: توقع العقوبة على أساس أنھا تستعید التوازن عبر إعادة الضحیة إلى الوضع الذي كانت التعویض

 .2] ص296[ علیھ قبل ارتكاب الجریمة

  أمثلة عن النصوص العقابیة في مختلف تشریعات الدول  .2.3.1.1.2.2

بالنساء والأطفال وعقوباتھا  الإتجارسندرج ھنا أمثلة توضح السیاسة التشریعیة بشان جریمة         

  في بعض قوانین الدول العربیة:

 1994لسنة  الیمنمن قانون العقوبات والجرائم في  247فبالنسبة للقانون الیمني: تنص المادة         

وات كل من اشترى أو باع أو اھدى أو تصرف على انھ " یعاقب بالحبس مدة لا تزید على عشر سن

  باي تصرف كان في إنسان، وأیضا كل من جلب إلى البلاد أو صدر منھا إنسان بقصد التصرف 

 .] 302[ فیھ"

    على انھ " كل  1953قانون العقوبات اللیبي لسنة من  418أما القانون اللیبي: تنص المادة        

     دید على النزوح إلى مكان في الخارج مع علمھ بانھا سوف تستغل من ارغم امرأة بالقوة أو التھ
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فیھ للدعارة یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات وبغرامة تتراوح ما بین مائة وخمسمائة 

 . ]303[ دینار "

 467إضافة إلى ذلك نجد نصوصا في القانون المغربي، بحیث تنص الفقرة الأولى من الفصل         

على انھ " یعاقب بالحبس من سنتین إلى  1962لسنة  413مجموعة القانون الجنائي المغربي  من

عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى ملیوني درھم كل شخص یقوم ببیع أو شراء طفل تقل سنھ 

  .]304[ عن ثمانیة عشر سنة "

على  1974العماني لعام من قانون الجزاء  260وبخصوص القانون العماني: تنص المادة         

انھ: " یعاقب بالسجن من خمسة سنوات إلى خمسة عشر سنة كل من استعبد شخصا أو وضھ في 

من القانون ذاتھ على انھ " یعاقب بالسجن من ثلاث  261حالة تشبھ العبودیة". كما تنص المادة 

الة العبودیة أو الرق أو سنوات إلى خمس كل من ادخل إلى الأراضي العمانیة أو اخرج منھا إنسانا بح

 .]305[ تصرف بھ على أي وجھ كان أو استلم أو حاز أو اكتسب أو أبقاه على حالتھ "

من قانون العقوبات لسنة  193ومن بین الأمثلة أیضا نجد القانون القطري: تنص المادة         

صرف فیھ على انھ " كل من استورد أو صدر أو اشترى أو باع أو حاز أي شخص أو ت 1971

 .]306[ تصرف مالك الشيء أو حائزه یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات "

في المادة  1966نون العقوبات الجزائري لعام أما فیما یخص القانون الجزائري، فقد نص قا       

على انھ " من استخدم أو استدرج أو أعان أو اغوى شخصا بقصد ارتكاب الدعارة أو عمل  343

في ذلك أو حمى أو أعان أو ساعد على ذلك فتكون عقوبتھ الحبس من ستة اشھر إلى ثلاث وسیطا 

من قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم  2فقرة  4مكرر  303سنوات ". كما تنص المادة 

 300سنوات وبغرامة من  10سنوات إلى  3على انھ " یعاقب على الإتجار بالأشخاص بالحبس من 

على انھ " یعاقب بالحبس  16مكرر  303إلى ملیون دینار ", إضافة إلى ھذا نصت المادة ألف دینار 

سنوات كل من یحصل من شخص مقابل منفعة مالیة أو أي منفعة أخرى مھما كانت  10إلى  3من 

 500سنوات وبغرامة من  10إلى  5التي توقع عقوبة الحبس من  17مكرر  303طبیعتھا". والمادة 

ون دینار كل من ینتزع عضوا من شخص على قید الحیاة دون الحصول على الموافقة الف إلى ملی

  .]307[ وفقا للشروط المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ"

  الظروف المشددة للعقوبة .3.3.1.1.2.2
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في حین انھ ینبغي للتشریعات الخاصة بمكافحة الإتجار أن تنص على عقوبة أساسیة شدیدة          

ن جریمة الإتجار بالنساء والأطفال، ینبغي كذلك اتخاذ تدابیر احتیاطیة لجعل تلك العقوبة اشد بشا

  صرامة في حال وجود عدد من الظروف المشددة للعقوبة والتي تقسم إلى ثلاث فئات:

الفئة الأولى تتضمن الظروف المشددة فیما یخص مرتكب الجرم، وھي في حالة ما اذا الجرم         

ضمن اطار تنظیم إجرامي. أو أن مرتكب الجرم ھو احد والدي الشخص المتجر بھ أو وثیق  ارتكب

النسب بھ، أو لھ وضع مسؤولیة أو موضع ثقة بالنسبة إلى الضحیة. إضافة إلى ارتكاب الجرم من 

  موظف عمومي. أو أن مرتكب الجرم سبق لھ أو أدین بالجرم نفسھ أو شبیھھ.

من الظروف المشددة فیما یخص الضحیة، وھي في حالة تعریض المجرم أما الثانیة فتتض        

عمدا أو من جراء إھمال شدید حیاة الضحیة إلى الخطر. أو تسبب الجرم بوفاة الضحیة أو انتحارھا. 

أو بإیقاع أذى أو إصابات جسدیة للضحیة أو أمراض نفسیة. كما یعتبر ضرفا مشددا في حالة ما اذا 

بھ طفل أو مصاب بعجز بدني أو عقلي. أو أن الجرم یشتمل اكثر من ضحیة كان الشخص المتجر 

  واحدة.

في حالة ارتكاب الجرم عبر  ف المشددة المتعلقة بفعل الإتجاركما تتمثل الفئة الثالثة في الظرو       

الحدود.  أو استعمال الأسلحة أو المخدرات أو الأدویة في ارتكاب الجرم. أو في حالة تبني طفل 

  .37] ص308[ لغرض استعمالھ في عملیة من عملیات الإتجار بالأشخاص

، البند الفرعي ج من 6وكأمثلة عن ھذه الظروف المشددة ومدى اخذ الدول بھا نجد نص البند       

الذي نص على انھ " یعاقب بالسجن المؤبد  2003بالأشخاص الفیلیبیني لعام  الإتجارقانون مكافحة 

مة على ید عصابة منظمة أو على نطاق واسع ...". إضافة إلى نص القانون عندما ترتكب الجری

والذي یحكم بعقوبة السجن مدى الحیاة إضافة إلى  240في المادة  1997الجنائي الصیني لعام 

  الغرامة و مصادرة أموالھم، أولئك الذین یبیعون نساء مختطفات إلى خارج البلد ".

عقوبات الجزائري إلى عدد من الظروف المشددة لجریمة الإتجار ولقد أشار أیضا قانون ال       

بالنساء والأطفال. فبعد أن عاقب على ھذا الفعل بالحبس من ثلاث إلى عشر سنوات، أشار إلى 

الف إلى ملیون  500ظروف تشدد العقاب من بینھا التشدید من خمسة إلى عشر سنوات وغرامة من 

لجرم حالة استضعاف الضحیة سواء لسنھا أو مرضھا أو عجزھا الف دینار اذا سھل ارتكاب ا 500و

). أو من عشرة إلى عشرین سنة وغرامة من ملیون 3فقرة  4مكرر  303البدني أو الذھني (المادة 

إلى ملیوني دینار اذا كان الفاعل زوجا للضحیة أو احد أصولھا أو لھ سلطة علیھا، أو اذا ارتكبت من 
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السلاح، أو من جماعة إجرامیة منظمة، أو ذات طابع عابر للحدود اكثر من شخص، أو مع حمل 

  الوطنیة. 

  الظروف المخففة  .4.3.1.1.2.2

یمكن أثناء وضع العقوبات المقررة للمتجرین بالنساء والأطفال وضع احتمال تطبیق ظروف        

 سوابق لھ، حسن ، ومن بینھا إن كان الجاني لاناة وھذا في بعض الحالات التالیةمخففة على الج

سلوكھ وحسن سمعتھ في مجتمعھ. أو إبداء ندمھ أو اتخاذ سلوك طیب عقب التوقیف. إضافة إلى ذلك 

 یعتبر ظرفا مخففا اذا كان الجاني أیضا ضحیة للإتجار بالأشخاص، أو انھ ارتكب الأفعال مكرھا

 . 13] ص296[

قدیریة لواضعي السیاسة العقابیة في كل والأمر بالنسبة للظروف المخففة راجع للسلطة الت         

دولة على حدة، فمثلما ھناك دول وضعت ظروفا مخففة للمدانین بالإتجار بالنساء والأطفال، ھناك 

دول لم تأخذ بتخفیف العقوبة في جرائم الإتجار، من بینھا قانون العقوبات الجزائري الذي أشار في 

المدان لارتكابھ احد الأفعال المجرمة في ھذا القسم من انھ " لا یستفید الشخص  6مكرر  303المادة 

  ظروف التخفیف ...".

وانھ من الضروري أن یسلك المشرع الوضعي في دول العالم سیاسة عقابیة مشددة، لان         

الضرر الحاصل في ھذه الجریمة إنما ھو ضرر خاص یلحق بالضحیة وضرر عام یلحق بالمجتمع 

ذي یقتضي تشریع قانون عقابي خاص بھذه الجرائم الأخذة في الازدیاد. فجریمة والدولة معا، الأمر ال

تستحق إفراد قانون خاص بھا أسوة بالقوانین العقابیة الخاصة التي تدعوا السیاسة التشریعیة  الإتجار

  لسنھا تعزیزا للنظام القانوني في الدولة.

 آلیات التعاون الدولي في المجال الجنائي  .2.1.2.2

تختلف أسالیب التعاون الدولي في المجال الجنائي باختلاف أطره، فلكل اطار من الأطر أسالیب      

خاصة بھ، وھناك ثلاث اطر رئیسیة للتعاون الدولي: الأول ھو الاطار القضائي، وتتم فیھ إجراءات 

لیم ووسائل لمكافحة الجریمة وتعقب مرتكبیھا، وھي إجراءات تخضع للجھات القضائیة مثل تس

المجرمین ومصادرة عائدات الجریمة. أما الثاني یتمثل في الاطار القانوني، وتتم في إطاره إجراءات 

التعاون القانونیة مثل تبادل الخبرات القانونیة والنصوص التشریعیة بین الدول. وأخیرا الاطار 

جرامیة الشرطي الذي  یشمل الإجراءات الشرطیة مثل تبادل المعلومات حول المخططات الإ
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والمجرمین الفارین من العدالة وأسالیب التحري الخاصة، ونتائج التحریات في القضایا التي تتم 

  . 54] ص139[ معالجتھا من قبل الأجھزة الأمنیة

إن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة تتضمن أحكاما تفصیلیة بشأن         

والتعاون غیر الرسمي في الشؤون الجنائیة، وھذه الأحكام تنطبق مع إجراء كل من التعاون الرسمي 

ما یلزم من تغییرات على بروتوكول الإتجار بالنساء والأطفال على النحو التالي: تسلیم المجرمین 

)، استخدام 19)، التحقیقات المشتركة (المادة 18)، المساعدة القانونیة المتبادلة (المادة 16(المادة 

)، 14و 13)،التعاون الدولي لأغراض المصادرة (المادتان 20لیب التحري الخاصة(المادة أسا

  ).27التعاون في مجال إنفاذ القانون (المادة 

  الولایة القضائیة  .1.2.1.2.2

لعل من المفید قبل النظر في شتى أنواع التعاون الدولي تناول جوانب الولایة القضائیة الأساسیة       

لیة الجنائیة، فقد تشمل قضایا الإتجار بالأشخاص عددا من البلدان والولایات القضائیة، في المسؤو

الأمر الذي یفضي إلى التساؤل عن أي ھذه الولایات القضائیة ینبغي لھ أن یقود زمام التحقیق وعن 

مكافحة من اتفاقیة الأمم المتحدة ل 15المكان الذي ینبغي أن تجري فیھ المحاكمة, ونجد أن المادة 

الجریمة المنظمة ترسي سلسلة أسس للولایة القضائیة ذات صلة بقضایا الإتجار بالنساء والأطفال 

  وفق الحالات التالیة: 

في الحالة الأولى، فإن الدول الأطراف ملزمة بتأكید سریان ولایتھا القضائیة استنادا إلى مبدأ        

ة طرف ما قد یلزم من تدابیر لتأكید سریان ولایتھا على ) بقولھا " تعتمد كل دول 1الإقلیمیة (الفقرة 

من ھذه الاتفاقیة في الحالات التالیة: عندما یُرتكب  23و 8و 6و 5الأفعال المجرمة بمقتضى المواد 

الجرم في إقلیم تلك الدولة الطرف؛ أو عندما یُرتكب الجرم على متن سفینة ترفع علم تلك الدولة 

وجب قوانین تلك الدولة وقت ارتكاب الجرم ". وبالتالي تأكید سریان الطرف أو طائرة مسجلة بم

الولایة القضائیة على جمیع الأفعال الإجرامیة المرتكبة ضمن نطاق الولایة القضائیة الإقلیمیة للبلد 

  . 92] ص308[ المعني، بما في ذلك مراكبھ البحریة وطائراتھ

ة القضائیة في محاكمة رعایاھا بدلا من تسلیمھم على ما أما في الثانیة، بمنح محاكمھا الولای        

من ھذه الاتفاقیة،  16من المادة  10) " لأغراض الفقرة 3یرتكبونھ من جرائم خارج إقلیمھا (الفقرة 

القضائیة على الجرائم المشمولة بھذه من تدابیر لتأكید سریان ولایتھا تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم 

یكون الجاني المزعوم موجودا في إقلیمھا ولا تقوم بتسلیم ذلك الشخص بحجة وحیدة الاتفاقیة، عندما 

  ھي كونھ أحد رعایاھا ". 
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وبخصوص الحالة الثالثة، فتشجع الاتفاقیة الدول الأطراف على تأكید سریان ولایتھا القضائیة         

السلبي، أي عندما  استنادا إلى مبدأ الاختصاص الشخصي الإیجابي ومبدأ الاختصاص الشخصي

من ھذه  4) بقولھا "رھنا بأحكام المادة 2یكون رعایاھا مرتكبي أو ضحایا جرائم ذات صلة (الفقرة 

الاتفاقیة، یجوز للدولة الطرف أن تؤكد أیضا سریان ولایتھا القضائیة على أي جرم من ھذا القبیل في 

   :الحالات التالیة

  الدولة الطرف؛ عندما یُرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك 

أو عندما یُرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عدیم الجنسیة یوجد مكان إقامتھ 

   المعتاد في إقلیمھا؛

من ھذه الاتفاقیة،  5من المادة  1أو عندما یكون الجرم: واحدا من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 

ة داخل إقلیمھا؛ أو واحدا من الأفعال المجرمة ویُرتكب خارج إقلیمھا بھدف ارتكاب جریمة خطیر

من ھذه الاتفاقیة، ویُرتكب خارج إقلیمھا بھدف ارتكاب فعل  6، من المادة 2(ب) ' 1وفقا للفقرة 

  من ھذه الاتفاقیة داخل إقلیمھا". 6، من المادة 1، أو (ب) '2، أو '1(أ) ' 1مجرّم وفقا للفقرة 

الرابعة المتمثلة في منح محاكمھا المحلیة الولایة القضائیة في وإضافة إلى ذلك نجد الحالة        

محاكمة المجرمین بدلا من تسلیمھم عند رفضھا تسلیمھم لأسباب أخرى خلاف كونھم من رعایاھا 

) بقولھا " تعتمد أیضا كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر لتأكید سریان ولایتھا القضائیة  4(الفقرة 

ولة بھذه الاتفاقیة عندما یكون الجاني المزعوم موجودا في إقلیمھا ولا تقوم على الجرائم المشم

 26وفي الأعمال التحضیریة لبروتوكول منع الإتجار بالنساء والأطفال تم الإشارة في البند  بتسلیمھ".

انھ ینبغي للدول الأطراف أن تضع في اعتبارھا ضرورة توسیع نطاق الحمایة الممكنة التي قد تنشأ 

ن تأكید سریان الولایة القضائیة لیشمل الأشخاص عدیمي الجنسیة الذین قد یكونون مقیمین بصورة ع

  اعتیادیة أو دائمة في بلدانھا.

من  2005لعام  من اتفاقیة مجلس أوربا بشأن مكافحة الإتجار بالبشر 31وأیضا تنص المادة        

یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى  جانبھا أیضا على ما یلي: " تعتمد كل دولة طرف ما قد

لإقرار سریان ولایتھا القضائیة على أي فعل إجرامي مقرر تجریمھ وفقا لھذه الاتفاقیة عندما یرتكب 

في إقلیمھا (على متن سفینة ترفع علم تلك الدولة الطرف) أو (على متن طائرة مسجلة - الجرم:

رعایاھا أو على ید شخص عدیم الجنسیة یوجد  أو على ید احد-بمقتضى قوانین الدولة الطرف). 

مكان إقامتھ المعتاد في إقلیمھا، إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا علیھ بمقتضى القانون الجنائي حیث 

ارتكب أو إذا ارتكب الفعل الإجرامي خارج نطاق الولایة القضائیة لأي دولة. وأخیرا ضد أي واحد 

  .]309[من رعایاھا " 
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إطار ممارسة الولایة القضائیة ھناك بعض المبادئ التي وجب احترامھا، فینبغي ألا  وفي         

یحاكم الشخص على جرم واحد أكثر من مرة، أو ما یعرف بمبدأ عدم جواز المحاكمة على الجرم 

ذاتھ مرتین. وینبغي ل مكان المحاكمة الملائم قد یخضع لعدة اعتبارات منھا مكان ارتكاب الجریمة 

ون المنطبق، ومكان وجود الأدلة الأساسیة والمسائل المتعلقة بالضحایا. كما یمكن للدول أن تنقل والقان

الإجراءات الجنائیة إلى دولة أخرى إذا رأت أن ھذا النقل أنجع تكلفة أو انھ مناسب لإقامة العدل على 

 .5] ص296[ نحو سلیم

 تسلیم المجرمین  .2.2.1.2.2

مین أن تتخلى الدولة عن شخص أجنبي موجود على إقلیمھا وتضعھ تحت یقصد بتسلیم المجر        

تصرف دولة أخرى تطالب بتسلیمھ لھا من اجل محاكمتھ عن جریمة متھم بارتكابھا أو لتنفیذ حكم 

. كما یعرف البعض تسلیم المجرمین بأنھ إجراء قانوني 150] ص310[صادر علیھ من محاكمھا 

لیة أو مبادئ المعاملة بالمثل أو المجاملة أو التشریعات الداخلیة، تسلم یجد أساسھ في الاتفاقیات الدو

بمقتضاه الدولة المطلوب إلیھا شخصا متھما أو محكوما علیھ في فعل یشكل جریمة جنائیة بمقتضى 

قوانین الدولة الطالبة أو لانتھاكھ القانون الجنائي الدولي وذلك من اجل محاكمتھ أو التنفیذ علیھ في 

 .59] ص139[لة الطالبة بصدد الجریمة أو الجرائم الواردة في طلب التسلیم الدو

ویستند تسلیم المجرمین إلى فكرة التعاون الدولي لمكافحة الإجرام وتحقیق العدالة،                      

، لضمان عدم إفلات المجرمین من العقاب بمجرد ھروبھم من إقلیم الدولة الذي ارتكبوا جریمتھم فیھ

في ھذا و وواجب التسلیم مستمد من القواعد العامة التي تحكم العلاقات الدولیة في حدود معینة.

الإطار أولى مجلس وزراء الداخلیة العرب اھتماما بالغا بأسلوب تسلیم المجرمین باعتباره من أھم 

م المتھمین القانون العربي النموذجي لتسلی 2002أسالیب التعاون الأمني الدولي، وقد اقر عام 

  .2006لمجلس وزراء الداخلیة العرب،  23والمحكوم علیھم، المصدر: وثائق الدورة 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة مسألة تسلیم  16وقد تناولت المادة          

ئمة مسبقا وأن المجرمین، وقد صممت أحكام التسلیم بحیث تضمن تعزیز الاتفاقیة لترتیبات التسلیم القا

معیارا أساسیا كحد أدنى بشأن تسلیم المجرمین بخصوص  16تكملھا وألا تحید عنھا، وتحدد المادة 

الجرائم التي تشملھا الاتفاقیة، وكذلك تشجع على اعتماد مجموعة متنوعة من آلیات العمل المصممة 

لدول الأطراف ینطبق على جمیع لتبسیط عملیة التسلیم. ونجد أن الالتزام بتسلیم المجرمین في سائر ا

 الأفعال الإجرامیة التي تشملھا الاتفاقیة السالفة الذكر وبروتوكولاتھا ومن بینھا الإتجار بالنساء
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إضافة إلى: جریمة المشاركة في جماعة إجرامیة منظمة، جریمة  .1فقرة  16والأطفال طبقا للمادة 

  سیر العدالة، تھریب المھاجرین,,,غسل عائدات الجرائم، جریمة الفساد، جریمة عرقلة 

ونظرا لطبیعة الإتجار فإن العدید من الجناة المطلوبین للمقاضاة الجنائیة فیما یتعلق بأنشطة        

الإتجار بالبشر یتواجدون في دول أخرى، لذا یتوجب تحسین عملیة تسلیم المجرمین فیما یتعلق 

ات في الولایات القضائیة، ولذا یجب اتخاذ خطوات بالإتجار بالنساء والأطفال في سبیل تجنب الثغر

لضمان أن یكون جرم الإتجار والأفعال المكونة لھ واجبة التسلیم بمقتضى القانون الوطني أو 

  .122] ص275[معاھدات تسلیم المجرمین 

م من اتفاقیة الأمم المتحدة والتي تحك 16وفیما یلي بعض المبادئ المنصوص علیھا في المادة        

  عملیة تسلیم المجرمین في إطار جریمة الإتجار بالنساء والأطفال: 

: بوجھ عام تشترط بعض الدول وجود معاھدة تسلیم توافر أساس قانوني لتسلیم المجرمین -       

مجرمین، في حین لا تشترط بعض الدول الأخرى ذلك، وفي الدول التي تشترط وجود معاھدة، یمكن 

المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة أساس ھذا التسلیم، وتتسم اتفاقیة الأمم المتحدة  أن توفر اتفاقیة الأمم

لمكافحة الجریمة المنظمة بأنھا فعالة جدا فیما یخص تسلیم المجرمین، إذ أنھا ترسي أساسا ملزما 

. 16/4ة للتسلیم مع العدید من الدول دفعة واحدة ولو بدون معاھدة ثنائیة تربطھم، وھذا وارد في الماد

ونجد انھ إذا لم تكن الدول تعتزم اعتبار الاتفاقیة الأساس القانوني لعملیة تسلیم المجرمین، فلا بد لھا 

أن تسعى إلى إبرام معاھدات لتسلیم المجرمین مع غیرھا من الدول الأطراف في الاتفاقیة. وتلزم 

ا بوجود معاھدة بأن تعتبر الدول التي لا تجعل تسلیم المجرمین مشروط 16من المادة  6الفقرة 

   جرائم موجبة للتسلیم بمقتضى قانونھا. 1فقرة  16الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

وفي إطار اتفاقیة الأمم المتحدة للجریمة المنظمة تم إنشاء مؤتمر الدول الأطراف، والذي اعتمد        

، بشأن تنفیذ  3/2القرار رقم  2006أكتوبر  18و  9في مؤتمره الثالث المنعقد في فیینا ما بین 

الأحكام الخاصة بالتعاون الدولي الوارد في اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، والذي أكد 

فیھ أن عددا من الدول یستخدم الاتفاقیة بنجاح كأساس لمنح طلبات تسلیم المجرمین والمساعدة 

المصادرة، وشجع الدول الأطراف على زیادة الاستعانة القانونیة المتبادلة والتعاون الدولي لأغراض 

بالاتفاقیة كأساس قانوني للتعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمین والمساعدة القانونیة المتبادلة، 

 .121] ص275[ خصوصا عندما لا تنص الاتفاقات الثنائیة والقوانین الداخلیة على مثل ھذا التعاون
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جب على الدولة الطالبة أن تثبت أن الإتجار بالنساء والأطفال والذي من ی ازدواجیة الجرم: -       

أجلھ تطلب تسلیم مجرم مما یعاقب علیھ القانون الداخلي لكل من الدولة الطالبة والدولة المطالبة، طبقا 

 .1فقرة  16للمادة 

ید ھو كونھ احد إذا لم تقم الدولة بتسلیم شخص مطلوب لسبب وح عدم تسلیم رعایا الدولة: -       

أن تحیل القضیة إلى سلطاتھا المختصة بقصد  16من المادة  10رعایاھا وجب علیھا عملا بالفقرة 

الملاحقة (مبدأ تسلیم المجرم أو محاكمتھ )، عندما تطلب إلیھا ذلك الدولة الطالبة، وتشجع على القیام 

عین عندئذ على الدولة الطرف بذلك الدول التي رفضت التسلیم لأسباب أخرى خلاف الجنسیة، ویت

وأن الرافضة لتسلیم المجرمین أن تحیل القضیة دون إبطاء لا مبرر لھ إلى سلطاتھا بقصد الملاحقة, 

 تضطلع بالإجراءات على النحو ذاتھ كما في حالة أي جرم ذي طابع جسیم بمقتضى القانون الداخلي.

وھذا إما بالحصول على ، الإجرائیة تتعاون مع الدولة الطرف الأخرى خصوصا في الجوانبوأن 

، من اتفاقیة 21، أو نقل الإجراءات الجنائیة طبقا للمادة 18المساعدة القانونیة المتبادلة طبقا للمادة 

  الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة.

و حالة ھ 16من المادة  11وقد ورد استثناء على الفكرة الأساسیة في تسلیم الرعایا في الفقرة       

جواز الدولة تسلیم احد رعایاھا، لكن بشرط أن یتم إعادة ذلك الشخص إلى تلك الدولة لقضاء الحكم 

تكلمت حول طلب التسلیم المتعلق بتنفیذ حكم  12فقرة  16الصادر علیھ في الخارج. أما المادة 

اھا، وجب علیھا قضائي، فإذا رفضت الدولة متلقیة الطلب التسلیم بحجة أن الشخص المدان من رعای

  أن تنظر في تنفیذ الحكم بنفسھا.

ومن أجل تعزیز فكرة التعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمین اصدر مكتب الأمم المتحدة        

المعني بالمخدرات والجریمة قانونا نموذجیا بشأن تسلیم المجرمین بغیة مساعدة الدول المھتمة في 

، إضافة إلى قیام الجمعیة العامة للأمم  ]311[ لمیدان أو تعدیلھاصیاغة التشریعات الوطنیة في ھذا ا

لتكون إطار عمل مفید یمكن  1990المتحدة بإصدار المعاھدة النموذجیة بشأن تسلیم المجرمین سنة 

أن یتیح المساعدة للدول المھتمة بالتفاوض بشان اتفاقات ثنائیة بھدف تحسین التعاون في مسائل منع 

. وفي نفس الإطار اصدر مجلس أوربا الاتفاقیة الأوربیة بشان تسلیم ]312[لة الجنائیة الجریمة والعدا

  .1957المجرمین سنة 

   المساعدة القانونیة المتبادلة .3.2.1.2.2

المساعدة القانونیة المتبادلة أو الإنابة القضائیة ھي من أھم أسالیب التعاون الدولي، ویقصد          

ضھا البعض اكبر قدر من المساعدة القانونیة المتبادلة في التحقیقات والملاحقات بھا تقدیم الدول لبع
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والإجراءات القضائیة المتصلة بجرائم تحددھا الاتفاقیات الدولیة التي تتم بین الدول. ولا بد من 

 الإشارة ھنا إلى أن إجراءات الإنابة القضائیة تستجیب لطلبھا الدول فیما بینھا حتى ولو لم توجد

اتفاقیة، تطبیقا لمبدأ المجاملة الدولیة المعاملة بالمثل، إلا أن وجود ھذه الاتفاقیة یدعم ھذا التعاون 

  .63] ص139[ ویحدد أشكالھ بدقة

ونظرا لأن الإتجار بالنساء والأطفال جریمة ترتكب في كثیر من الأحیان عبر الحدود الوطنیة،       

یة لضمان قدرتھا على التعاون مع بعضھا البعض، وتبادل فلابد للدول من اتخاذ الخطوات الضرور

بالنساء والأطفال وملاحقة الجناة قضائیا  الإتجارالمساعدة فیما بینھا في عملیات التحقیق في جرائم 

. وبالتالي فان بلدان المنشأ والعبور والمقصد إذ تتبادل المساعدة القانونیة 135] ص275[ ومعاقبتھم

ن اتخاذ إجراءات عمل فعالة لضمان القیام بالتحریات بشان المتاجرین بالأشخاص فیما بینھا تتمكن م

وبملاحقتھم قضائیا كذلك حمایة الضحایا وتقدیم المساعدة إلیھم، ومن ثم مكافحة الإتجار على نحو 

  .95] ص296[ أفضل

والتي تعتبر إطار  من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة 1فقرة  18ووفقا للمادة       

عاما للتعاون الدولي بما في ذلك مكافحة الإتجار بالنساء والأطفال، فقد ألزمت الدول الأطراف بان 

من نفس المادة اطر طلب  3تمد كل منھا الأخرى تبادلیا بمساعدة قانونیة، وقد حددت أیضا الفقرة 

ة أو أقوال من الأشخاص؛ أو تبلیغ المساعدة القانونیة المتبادلة، وھذا لأغراض  الحصول على أدل

المستندات القضائیة؛ إضافة إلى تنفیذ عملیات التفتیش والضبط والتجمید؛ وفحص الأشیاء والمواقع؛ 

ومن ذلك أیضا تقدیم المعلومات والأدلة والتقییمات التي یقوم بھا الخبراء؛ وتقدیم أصول المستندات 

كومیة أو المصرفیة أو المالیة أو سجلات الشركات أو والسجلات ذات الصلة، بما فیھا السجلات الح

الأعمال، أو نسخ مصدقة عنھا؛ والتعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشیاء 

الأخرى أو اقتفاء أثرھا لأغراض الحصول على أدلة؛ أو أي نوع آخر من المساعدة لا یتعارض مع 

  لطلب.القانون الداخلي للدولة متلقیة ا

وتسمح الاتفاقیة بعدة أشكال للمساعدة لم ترد في صكوك دولیة سابقة، ومن أمثلة ھذه الأشكال       

من المادة  18)، وعقد جلسات استماع بالفیدیو (الفقرة 18/ج من المادة 3تجمید الموجودات (الفقرة 

     بل تلقیھا طلبا أن )، وما یطلق علیھ إحالة المعلومات تلقائیا، حیث یجوز للسلطات حتى ق 18

من  5و 4تحیل إلى السلطات المختصة في دولة أخرى معلومات تعتقد أنھا قد تكون مفیدة (الفقرتان 

  ).18المادة 
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من تلك المادة  29إلى  9من الاتفاقیة على أن الفقرات  18من المادة  7كما تنص الفقرة        

عاھدة ثنائیة أو متعددة الأطراف لتبادل المساعدة تنطبق عندما تكون الدول الأطراف غیر مرتبطة بم

كمعاھدة مصغرة لتبادل  18من المادة  29إلى  9القانونیة، ویعني ذلك انھ یمكن استخدام الفقرة من 

المساعدة القانونیة في حال عدم وجود معاھدات أخرى، وتتناول تلك الفقرات مسائل مختلفة ذات صلة 

)، شروط نقل 9ة مثل: متى یجوز رفض المساعدة المتبادلة (الفقرة بالمساعدة القانونیة المتبادل

)، 14)، كیفیة تقدیم طلبات الحصول على المساعدة (الفقرة 12إلى  10الشخص (الفقرات من 

)، طلب معلومات إضافیة من قبل الدولة الطرف متلقیة الطلب 15مضمون طلبات المساعدة (الفقرة 

)، تقدیم الأدلة عن طریق الفیدیو (الفقرة 17لقانون الداخلي (الفقرة )، امتثال الطلبات ل16(الفقرة 

)، 24إلى  20فضھا   وتنفیذھا (من )، سریة الطلبات ر19)، استخدام المعلومات والأدلة (الفقرة 18

)، التكالیف المرتبطة بتنفیذ 27)، ضمان سلامة الشھود أو الخبراء (الفقرة 26و 25تأجیل المساعدة (

)، وأخیرا التزامات الدولة الطرف متلقیة الطلب بتزوید الدولة الطالبة بالمواد 28الفقرة الطلبات (

 ).29(الفقرة 

وقد اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة المعاھدة النموذجیة بشان المساعدة المتبادلة في        

لمعاھدة أن تستخدمھا ، والقصد من ھذه ا]315[ 1990سنة  45/117المسائل الجنائیة في قراراھا 

الدول كأداة في التفاوض على صكوك ثنائیة من ھذا الطابع، فتمكنھا بذلك من التعامل بمزید من 

الفاعلیة مع القضایا الجنائیة التي تنطوي على تبعات عابرة للحدود, إضافة إلى ذلك ھناك الاتفاقیة 

ة والاتفاقیة الأوربیة بشان تبادل المساعد ،]315[ 1972الأوربیة المتعلقة بنقل الدعاوى الجنائیة لعام 

  ].316[ 1959في المسائل الجنائیة لعام 

  التعاون الدولي لأغراض المصادرة  .4.2.1.2.2

في إطار حدیثنا عن الإتجار بالنساء والأطفال، فكثیرا ما یمكن العثور على الموجودات المالیة      

كذلك العائدات المكتسبة من أنشطتھم في ھذا الإتجار التي یستخدمھا المتاجرون لارتكاب جرائمھم، و

في دولة أخرى غیر الدولة التي تلاحق فیھا الجریمة قضائیا، وبالتالي فلا یكفي تجریم الإتجار 

بالأشخاص وما یتعلق بھ من أفعال جنائیة لردع الجماعات الإجرامیة المنظمة عن إجرامھا، بل لابد 

  .140] ص282[ المتجرین من جني الأرباح الناتجة عن جرائمھمأیضا من وضع تدابیر عملیة تصد 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة  13،14، 12وفي ھذا الإطار أتت المواد         

مخصصة للجوانب الداخلیة والدولیة المتعلقة بتحدید عائدات الجرائم والوسائل المستخدمة فیھا 

وضعت على الدول الأطراف التزاما بمصادرة كل من: العائدات  12المادة وتجمیدھا ومصادرتھا، ف
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المتأتیة من الجرائم إضافة إلى الممتلكات التي استخدمت أو التي یراد استخدامھا في الجرائم المشمولة 

بھذه الاتفاقیة. كما أن المادة تلزم أیضا كل دولة باعتماد ما یلزم من تدابیر تمكن من التعرف على 

من نفس  7ئدات الجرائم أو الممتلكات من اجل اقتفاء أثرھا أو تجمیدھا أو ضبطھا. و نصت الفقرة عا

المادة انھ على الجاني أن یبین المصدر المشروع لعائدات الجرائم المزعومة أو الممتلكات المعرضة 

  للمصادرة.

ت والجریمة بإعطاء توضیح ومن اجل التوضیح أكثر قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرا       

. وھي الممتلكات، عائدات الجرائم، التجمید أو 14و 13و 12للمصطلحات الواردة في المواد 

الضبط، والمصادرة. فیقصد بتعبیر " الممتلكات " الموجودات أیا كان نوعھا سواء كانت مادیة أو 

دات أو الصكوك القانونیة التي غیر مادیة، منقولة أو غیر منقولة، ملموسة أو غیر ملموسة، والمستن

تثبت ملكیة تلك الموجودات. ویقصد بتعبیر "عائدات الجرائم " أي ممتلكات تتأتى أو یتحصل علیھا 

بشكل مباشر أو غیر مباشر من ارتكاب جرم ما. كما یقصد بتعبیر " التجمید" أو " الضبط" الحظر 

تحریكھا أو إخضاعھا للحراسة أو السیطرة المؤقت لنقل الممتلكات أو تبدیلھا أو التصرف فیھا أو 

المؤقتة بناءا على أمر صادر من محكمة أو سلطة أخرى, أما بالنسبة لتعبیر " المصادرة " فھو یشمل 

الحجز حیثما انطبق، التجرید النھائي من الممتلكات بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة 

  .142] ص282[أخرى 

لإجراءات الخاصة بالتعاون الدولي في مجال المصادرة، باعتبار أن ا 13وتبین المادة        

المتجرین یمكن أن یلجئوا إلى إخفاء عائدات الإتجار في دول أخرى من اجل جعل عملیة التحقیق 

الممارسة من طرف الأجھزة المختصة في تتبع عائدات الجرائم صعبة. وتقتضي ھذه المادة من كل 

ولة أخرى أن تتخذ تدابیر محددة لتحدید عائدات الجرائم واقتفاء أثرھا دولة طرف تتلقى طلبا من د

  وتجمیدھا وضبطھا لأغراض مصادرتھا في نھایة المطاف. 

المرحلة الأخیرة من عملیة المصادرة، ألا وھي مرحلة التصرف في  14كما تتناول المادة        

طاء الأولویة للطلبات المقدمة من دول الموجودات المصادرة، وتدعو المادة الدول الأطراف إلى إع

أطراف أخرى لإعادة تلك الموجودات إلیھا لكي تستخدمھا في تعویض ضحایا الإتجار بالنساء 

والأطفال أو تردھا إلى أصحابھا الشرعیین، وتشجع الدول الأطراف أیضا على النظر في عقد اتفاق 

تحدة لكي تمول أنشطة المساعدة التقنیة بموجب أو ترتیبات یمكن بموجبھا التبرع بالعائدات للأمم الم

  اتفاقیة الجریمة المنظمة. 
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ومن اجل تحقیق أفضل لفكرة التعاون الدولي في مجال مصادرة عائدات الجرائم فقد نصت      

اتفاقیات عدیدة على اغلب المبادئ المذكورة في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة، ومن 

 1988اقیة الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة بینھا اتف

 1373، وفي قرار مجلس الأمن  ]318[ 1999،الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرھاب لعام ] 317[

، وفي اتفاقیة مجلس أوربا بشأن غسل عائدات الجریمة والبحث عنھا وضبطھا ]319[ 2001لعام 

  .]320[ 1990مصادرتھا لسنة و

  التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون  .5.2.1.2.2

یمكن أن تكون التحقیقات بشأن شبكات وجرائم الإتجار بالنساء والأطفال معقدة للغایة،       

وخصوصا لأنھا تتم كما یحدث في كثیر من الأحیان عبر الحدود الوطنیة، ولذا فان ضمان التعاون 

ین أجھزة إنفاذ القانون في مختلف الدول یجب أن یكون جزءا من أي استراتیجیة في التصدي الفعال ب

  لمشكلة الإتجار بالبشر.

نطاق الالتزام بالتعاون، فالدول الأطراف یتعین  27من المادة  1وفي ھذا الإطار تحدد الفقرة       

أجھزة إنفاذ القانون (بین أجھزة  علیھا أن تتعاون فیما بینھا تعاونا وثیقا من حیث التعاون بین

الشرطة) في عدة مجالات یرد بیانھا في الفقرات الفرعیة (أ) إلى (و) من الفقرة الأولى. وھذا الالتزام 

العام بالتعاون لیس مطلقا بل ینبغي أن یتم بما یتفق والنظم القانونیة والإداریة الداخلیة لكل دولة 

ف إمكانیة فرض شروط للتعاون أو رفضھ في حالات معینة طرف، وھذا الشرط یتیح للدول الأطرا

  .235] ص282[ وفقا لمقتضیات كل منھا

وعلى الدول أن تقوم رھنا بھذا التقیید العام بتعزیز قنوات الاتصال فیما بین سلطاتھا المعنیة        

على معلومات  /أ)، وأن تضطلع بأشكال معینة من التعاون من اجل الحصول1بإنفاذ القانون (الفقرة 

/ب)، وان تزود بعضھا البعض 1عن الأشخاص وعن حركات عائدات الجریمة وأدواتھا (الفقرة 

/ج)، وان تشجع 1بالأصناف أو كمیات المواد الأخرى اللازمة لأغراض التحلیل أو التحقیق (الفقرة 

لمعلومات بشأن /د)، وأن تتبادل ا1على تبادل العاملین، بما في ذلك تعیین ضباط اتصال (الفقرة 

/ه)، وأن تباشر 1مختلف الوسائل والأسالیب التي تستخدمھا الجماعات الإجرامیة المنظمة (الفقرة 

  /و).1أشكالا أخرى من التعاون لأغراض تیسیر الكشف المبكر عن الجرائم (الفقرة 

  ومن اجل التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون نركز على نقطتین أساسیتین وھما:
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من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة  27إن المادة  التعاون بشأن تقاسم المعلومات: -        

المنظمة عبر الوطنیة تشجع الدول الأطراف على أن تتعاون تعاونا وثیقا فیما بینھا، وذلك مثلا عن 

تبادل  طریق تعزیز قنوات الاتصال بین سلطاتھا وأجھزتھا ودوائرھا المختصة من اجل تیسیر

المعلومات على نحو مأمون وسریع عن كل جوانب الجرائم المشمولة بتلك الاتفاقیة، أو توطید 

التعاون على إجراء التحریات أو تقدیم مفردات لأغراض تحلیلیة أو تحقیقیة أو تبادل المعلومات بشان 

 .16] ص296[أسالیب عمل الجناة 

وتوكول الإتجار بالأشخاص ھیئات إنفاذ القوانین من بر 10وعلاوة على ذلك تطالب المادة        

والھجرة وغیرھا من السلطات ذات الصلة في الدول الأطراف بأن تتعاون فیما بینھا عن طریق تبادل 

المعلومات المتعلقة بمرتكبي أو ضحایا جرائم الإتجار بالأشخاص وبأنواع وثائق السفر المستخدمة 

ئل والأسالیب المتبعة من طرف الجماعات الإجرامیة المنظمة في مثل ھذا النشاط الإجرامي والوسا

بغرض الإتجار بالأشخاص. ویتضمن نوع المعلومات التي ینبغي تقاسمھا معلومات تتیح للبلد أن 

یحدد ما إذا كان شخص مسافر بدون وثائق سفر أو بوثائق تخص أناسا آخرین جانیا ارتكب جریمة 

الجریمة. إضافة إلى أنواع الوثائق التي استخدمھا الأفراد عند  إتجار بالأشخاص أو ضحیة لمثل ھذه

عبورھم أو محاولتھم عبور الحدود لأغراض الإتجار بالأشخاص. والأسالیب التي تستعملھا 

 الجماعات الإجرامیة المنظمة في كل جوانب الإتجار.

أجھزة إنفاذ القانون في الدول تنشأ الحاجة إلى التماس المساعدة من  التعاون أثناء التحقیقات: -       

الأخرى في معظم التحقیقات في جرائم الإتجار بالأشخاص، ففي كثیر من الأحیان تقتضي الضرورة 

التعرف على ھویة الضحایا من الذین یعیشون أو یقیمون في دول أخرى، والحصول على أدلة إثبات 

، ولذا فلابد من تھیئة الظروف الشھود للتحقق من إفادات تؤخذ منمنھم، أو جمع المعلومات اللازمة 

التي تتیح المجال للمحققین بإتباع نھج واسع النطاق في التحقیقات الخاصة بالإتجار بالأشخاص 

بالاستفادة من جمیع الطرق الممكنة في الحصول على المساعدة من الدول الأخرى، ولابد من تشجیع 

ن طلبات التماس المساعدة یمكن إرسالھا أ كما ى.المحققین على تطویر سبل الاتصال مع الدول الأخر

من خلال نظام الاتصالات التابع للإنتربول، فالدول الأعضاء في ھذه المنظمة مربوطة یبعضھا من 

  خلال مكاتبھا المركزیة الوطنیة.

ة تطلب من الدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقیات ثنائی 27من المادة  2ونجد أن الفقرة         

أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بین أجھزتھا المعنیة بإنفاذ القانون، وتسمح معظم البلدان 

بذلك التعاون بمقتضى قانونھا الداخلي أو بمقتضى عضویتھا في منظمة الإنتربول. أما بالنسبة للدول 

لثانیة تجیز للدول الأطراف أن التي لا توجد لدیھا مثل تلك الاتفاقیات فان الجملة الثانیة من الفقرة ا
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تعتبر ھذه الاتفاقیة أساسا للتعاون في مجال إنفاذ القانون فیما یتعلق بالجرائم المشمولة باتفاقیة 

من اتفاقیة الجریمة المنظمة الدول إلى السعي إلى  3الفقرة  27الجریمة المنظمة. وتدعو المادة 

ة المنظمة عبر الوطنیة التي ترتكب باستخدام التعاون في مجال إنفاذ القانون لمواجھة الجریم

  .237] ص282[التكنولوجیا الحدیثة 

  استعمال أسالیب التحري الخاصة .6.2.1.2.2

من اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة على وجھ التحدید أسالیب  20من المادة  1تقر الفقرة        

لكترونیة وغیرھا من أشكال المراقبة, إضافة التحري الخاصة المتضمنة التسلیم المراقب والمراقبة الإ

الدول على إبرام اتفاقات ثنائیة أو متعددة  20من المادة  2إلى العملیات المستترة. كما تشجع الفقرة 

الأطراف بشان استخدام أسالیب التحري الخاصة في سیاق التعاون على الصعید الدولي, ونجد أن 

امل مع الجماعات الإجرامیة المتطورة، وذلك بسبب الأخطار أسالیب التحري الخاصة مفیدة عند التع

والصعوبات الكامنة في إحراز سبل الوصول إلى عملیاتھا وجمع الأدلة لاستخدامھا في الملاحقات 

  .القضائیة

ومن بین ھذه الإجراءات نجد التسلیم المراقب الذي یعني القیام بترتیبات سریة تضمن مرور        

من دول العبور حتى وصولھا إلى الدولة التي یوجد فیھا الاستقبال والاستلام، وھذا  الشحنات المھربة

. ویلاحظ انھ ولأسباب أخلاقیة 176] ص139[ یتم بغرض مراقبتھا من اجل القبض على مستقبلھا

ما وبدافع الاھتمام بسلامة الضحایا الفعلیین والمحتملین في المقام الأول لا یكون التسلیم المراقب ملائ

  في قضایا الإتجار بالأشخاص. 

وكأسلوب آخر یمكن الاستعانة بالمخبرین، فالمخبر ھو شخص یوفر للشرطة معلومات بشان       

جریمة ما ، ففي التحقیقات بشان الإتجار بالأشخاص یمكن الاستعانة بالمخبرین من اجل توفیر 

الضحایا وإلى أین، أو مسائل أخرى  معلومات عن بنیة التنظیم الإجرامي وطبیعتھ، أو متى یتم نقل

  تتعلق بجریمة الإتجار.

ونجد أیضا المراقبة الإلكترونیة التي تتم من خلال أجھزة التنصت أو اعتراض الاتصالات،       

ویفضل القیام بھا حیثما لا یكون بمقدور طرف خارجي اختراق جماعة محكمة الترابط، ونجد أن 

عة عموما إلى ضوابط رقابیة صارمة، وكذلك للعدید من الضمانات المراقبة الإلكترونیة تكون خاض

 القانونیة لأجل منع إساءة استعمالھا، ویجب في نھایة الأمر تنفیذھا بحرص من طرف المحققین

  . 191] ص275[
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كما یمكن استخدام العملیات المستترة حیثما تتاح الإمكانیة لأي عمیل من أجھزة إنفاذ القانون         

راق منظمة إجرامیة بغیة جمع الأدلة اللازمة، ولا ینبغي أن ینفذ العملیات المستترة إلا أفراد لاخت

حاصلین على التدریب المناسب. والغرض من عمل الشرطي المستتر ھو معرفة طبیعة الأنشطة 

الإجرامیة ومداھا، إضافة إلى تحدید ھویة الأشخاص المتورطین، والحصول على أدلة تتیح ملاحقة 

  . 192] ص275[الجناة قضائیا 

  التحقیقات المشتركة .7.2.1.2.2

ھناك فرق تحقیق مشتركة یتم إنشاؤھا بموجب اتفاقیات بین الدول وذلك عند التعامل مع        

إجراءات تتعلق بالتحقیق أو الملاحقة أو إجراءات قضائیة أخرى في جرائم محددة في اتفاقیات دولیة 

ماعیة، وتساھم التحقیقات الدولیة المشتركة في كشف غموض الجرائم المنظمة ثنائیة أو إقلیمیة أو ج

بشكل كبیر من خلال استفادة جھة التحقیق من الأدلة والمعلومات الموجودة لدى كل دولة عن 

الجریمة موضوع التحقیق، مما یسھل عملیة التوصل إلى النتائج الإیجابیة في اقصر وقت وبأقل جھد 

   .67] ص139[ ممكن

تشجع الدول الأطراف  19وفي إطار اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة فالمادة        

على إبرام اتفاقیات لأجل القیام على بالتحقیقات والملاحقات الجنائیة والإجراءات القضائیة في أكثر 

یة على الأفعال الإجرامیة من دولة واحدة، في الحالات التي قد یكون فیھا لعدد من الدول ولایة قضائ

المشمولة. والمادة تنص على منح السلطة اللازمة للقیام بالتحقیقات أو الملاحقات الجنائیة أو 

الإجراءات القضائیة المشتركة على أساس كل حالة على حدة، في حال عدم وجود اتفاق محدد في ھذا 

بأنشطة مشتركة من ھذا النحو، أما  الخصوص، والقوانین الداخلیة في معظم الدول تسمح بالاضطلاع

بالنسبة إلى القلة التي لا تسمح قوانینھا بذلك فان ھذا الحكم من الاتفاقیة یكون مصدرا تستمد منھ 

من أمثلة الاتفاقیات الواعدة في ھذا الإطار و السلطة القانونیة بشان التعاون في كل حالة على حدة.

المسائل الجنائیة بین الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي لعام الاتفاقیة بشأن المساعدة المتبادلة في 

والتي نصت على إنشاء فرق مشتركة بین اثنین أو أكثر من الدول الأعضاء بغیة معالجة  2000

  .مشكلة المنظمات الإجرامیة التي تعمل عبر الحدود

  تدابیر مراقبة الحدود  .8.2.1.2.2

لت بقدر كبیر ضوابط الرقابة الحدودیة وباتت إمكانیة النفاذ على مدى السنوات الأخیرة تضاء      

عبر الحدود تعین المنظمات الإجرامیة في ضلوعھا بالإتجار بالنساء والأطفال إقلیمیا ودولیا. 
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من بروتوكول مكافحة الإتجار بالأشخاص  تطالب الدول بتعزیز ضوابط الرقابة  11فبمقتضى المادة 

ن، إضافة إلى النظر في تعزیز التعاون بین الأجھزة المكلفة بمراقبة الحدودیة إلى أقصى حد ممك

من البروتوكول  12المباشرة، وبمقتضى المادة سائل من كإنشاء قنوات للاتصالات الحدود، بعدة و

 13فان الدول الأطراف مطالبة أیضا بأن تضمن سلامة وامن وثائق السفر الصادرة عنھا، أما المادة 

الأطراف أیضا بان تبادر بناءا على طلب دولة طرف أخرى إلى التحقق من  فھي تطالب الدول

شرعیة وصلاحیة الوثائق التي یزعم صدورھا عنھا. والھدف من وضع ھذه التدابیر ھو زیادة 

الصعوبات على المتاجرین في استخدام وسائط النقل التقلیدیة لدخول البلدان، ویشمل تعزیز ھذه 

لحدود أكثر فعالیة، وكذلك لاتخاذ تدابیر لمنع إساءة استخدام جوازات السفر التدابیر بجعل مراقبة ا

  وغیرھا من وثائق السفر أو إثبات الھویة . 

من البروتوكول تنص أیضا أن الدولة ملزمة بأن تضمن إلزام الناقلین التجاریین  11ونجد المادة       

مة، وأن عدم قیامھم بذلك یؤدي إلى فرض بالتأكد من أن جمیع الركاب یحملون وثائق السفر اللاز

جزاءات علیھم. والغرض من ھذا منع استخدام شركات النقل التجاریة كوسیلة للنقل عند الإتجار 

بالأشخاص من خلال وضع إجراءین أساسیین، الأول یتمثل في الالتزام الواقع على الناقلین من التأكد 

اني فھو تحمیل الناقل مسؤولیة عدم فحص الوثائق من حیازة أي شخص ما یلزم من وثائق. أما الث

 على النحو المطلوب.

ومن اجل تعزیز التعاون الدولي في ھذا المجال ینبغي التذكیر ببعض المقترحات التي جاءت        

تطبیقا للنصوص السابقة والواردة في خطة عمل منظمة الأمن والتعاون في أوربا بشان مكافحة 

والتي أوصت بالنظر في اتخاذ تدابیر تجیز عدم الموافقة على  ،]321[ 2005 الإتجار بالبشر لعام

الدخول أو إلغاء التأشیرات بشان الأشخاص المتورطین في ارتكاب جرائم إتجار بالبشر. وتعزیز 

تدابیر الرقابة الحدودیة إلى أقصى حد ممكن لمنع الإتجار بالبشر وكشفھ، وذلك دون الإخلال 

لیة فیما یتعلق بحریة تنقل الناس. إضافة إلى اتخاذ تدابیر من اجل منع استخدام بالالتزامات الدو

وسائل النقل التي یشغلھا الناقلون في ارتكاب أفعال الإتجار، وإلزام الناقلین بالتأكد من أن الركاب 

یحملون وثائق سفر صالحة. وعدم ملاحقة الأشخاص المتجر بھم عن أفعال إجرامیة مثل حمل 

 سفر مزیفة أو العمل دون إذن عمل حتى وان كانوا وافقوا على حملھا. جوازات

  منع الإتجار بالنساء والأطفال وحمایة ضحایاه. 2.2.2

من بروتوكول مكافحة الإتجار بالنساء  9بغیة تحقیق الفعالیة في منع الإتجار تشدد المادة        

،  420] ص275[ والتدابیر الممكنة والأطفال ضرورة تصدي الدول إلى الإتجار بجمیع الوسائل
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سنعالج في ھذا المبحث أھم في بلدان المنشأ والعبور والمقصد. بالتالي  وھذا بإتباع نھج دولي شامل

التدابیر التي وجب على الدول وضعھا من اجل منع الإتجار بالنساء والأطفال في المطلب الأول، أما 

كفلھا البروتوكول من اجل حمایة الضحایا المتجر بھم، في المطلب الثاني نتطرق إلى الأسالیب التي 

في الأخیر نختم دراستنا بالتطرق إلى جھود المنظمات الدولیة في منع ومكافحة الإتجار سواء 

منظمات دولیة عالمیة أو إقلیمیة حكومیة، أو حتى بعض المنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي لھا 

  .اء والأطفالكافحة الإتجار بالنسباع طویل في م

  استراتیجیة منع الإتجار بالنساء والأطفال  .1.2.2.2

من بروتوكول منع ومعاقبة الإتجار بمجموعة من التدابیر وجب على الدول القیام  9أتت المادة        

بھا من اجل منع الإتجار ومن بینھا البحوث والحملات الإعلامیة والمبادرات الاجتماعیة 

إلى التعاون مع المنظمات غیر الحكومیة. واتخاذ تدابیر لتخفیف وطأة العوامل والاقتصادیة، إضافة 

   .التي تجعل الأشخاص مستضعفین أمام الإتجار

الموصى بھ فیما یتعلق بحقوق الإنسان والإتجار بالبشر من   7كما نص المبدأ التوجیھي رقم     

رة قیام الدول، بمشاركة المنظمات طرف مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان على ضرو

الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة، باستخدام سیاسات وبرامج التعاون في مجال منع 

الإتجار بالنساء والأطفال، كأن تنظر في تحلیل العوامل التي یتولد عنھا الطلب على خدمات التجارة 

تشریعیة وسیاسیة وغیرھا لمعالجة ھذه المسائل. بالجنس والعمالة الاستغلالیة واتخاذ تدابیر صارمة 

إضافة إلى وضع برامج توفِّر خیارات لسُبل المعیشة، بما في ذلك التعلیم الأساسي، وتدریب المھارات 

وتعلم القراءة والكتابة، لاسیما للنساء وغیرھن من المجموعات المحرومة, وتحسین استفادة الأطفال 

  س.الانتساب إلى المدارزیادة مستوى من فرص التعلیم و

ومن ذلك أیضا ضمان تزوید المھاجرین المحتملین، لاسیما النساء منھم، بمعلومات ملائمة عن        

مخاطر الھجرة (كالاستغلال، والاسترقاق بسبب الدین، والمسائل الصحیة والأمنیة) فضلاً عن السُبل 

ت إعلامیة للجمھور تھدف إلى تعزیز الوعي المتاحة للھجرة القانونیة وغیر الاستغلالیة, ووضع حملا

بالمخاطر المترافقة مع الإتجار. وینبغي لھذه الحملات أن تستنیر بفھم التعقیدات المحیطة بالإتجار 

والأسباب التي تدفع بالأفراد إلى اتخاذ قرارات الھجرة المنطویة على احتمالات المخاطر. و في ھذا 

ات التي قد تدفع الناس إلى اللجوء إلى ھجرة غیر قانونیة في الاطار وجب استعراض وتعدیل السیاس

ظروف غیر ملائمة ومن أجل العمل. و ختاما وجب تعزیز قدرة أجھزة إنفاذ القانون على إلقاء 

  .10] ص298[ القبض على كل من یشترك في الإتجار ومقاضاتھ وذلك كتدبیر احترازي
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ة الذكر، إضافة إلى  عدد من الوثائق الدولیة، وجدنا أن السالف 9بعد دراسة ما أتت بھ المادة و      

أحسن استراتیجیة لمنع الإتجار بالنساء والأطفال وجب أن تحتوي النقاط الأساسیة التالیة والتي 

  .سنعالج كل نقطة منھا في فرع مستقل

  معالجة العوامل الدافعة للإتجار  .1.1.2.2.2

فال لا بد أن ترتكز أساسا على إدراك سلیم للأوضاع أو إن مواجھة الإتجار بالنساء والأط      

العوامل التي تؤثر في حالة الاستضعاف أمام المخاطر، وفي سیاق الإتجار بالنساء والأطفال یلاحظ 

أن المسببات الرئیسیة للاستضعاف إنما ھي عوامل اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وقانونیة وسیاسیة من 

  حیث طبیعتھا.

)، 4فقرة  9العوامل الاقتصادیة فیتطرق إلیھا مباشرة بروتوكول الإتجار بالأشخاص(المادة أما       

الذي یذكر الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص باعتبارھا من الأسباب الكامنة في صلب جرائم 

الإتجار بالبشر، إضافة إلى البطالة وانعدام سبل الحصول على الفرص المتاحة، مما یجعل الناس 

  راغبین في الھجرة بحثا عن ظروف أفضل.

أما الإقصاء الاجتماعي فیتعلق بانعدام سبل التمتع بالحقوق الاجتماعیة مما ینبغي على كل        

المواطنین التمتع بھ، كما أن ظاھرة التھمیش تنبثق من طائفة من العوامل المعقدة سواء على التمییز 

  وسبل الوصول إلى الخدمات القانونیة والطبیة.المجحف في التعلیم، وممارسة العمالة، 

وأما الممارسات الاجتماعیة والثقافیة على سبیل المثال الزیجات المدبرة أو المبكرة أو بالإكراه،      

وغیرھا من أشكال الزواج المؤقت أو طلب العرائس بالبرید، وسائر أشكال الاستغلال الجنسي ھي 

ھرة الإتجار بالنساء والأطفال، إضافة إلى الأعراف الثقافیة التي كلھا عوامل یمكن أن تساھم في ظا

  تؤثر في الطریقة التي تعامل بھا النساء.

إضافة إلى العوامل القانونیة التي تتجلى في انعدام سبل الوصول إلى نظام العدالة الجنائیة، حیث      

حصول على تمثیل قانوني، إضافة یقع ذلك إما لان الشخص المتجر بھ أجنبي وإما انھ تعوزه سبل ال

  .69] ص308[إلى أن الشعور بالفساد یزید الشعور سوءا 

علاوة عن كل ھذا فان الحروب والنزاعات تسھم أیضا في ظاھرة الإتجار بالنساء                         

وانعدام  والأطفال، وخصوصا في المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالیة، حیث أن الاضطرابات المدنیة

  الاستقرار السیاسي عوامل تؤدي إلى بیئة مواتیة للجریمة المنظمة.
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لذلك فانھ من التدابیر الحاسمة في ھذا الصدد اللجوء إلى الجمع بین السیاسات العامة التي        

تسعى إلى التخفیف من وطأة ھذه العوامل المسببة لحالات الاستضعاف تجاه المخاطر، وغیرھا من 

 ت العامة التي تشمل التوعیة العامة والعنایة بالأبحاث والتثقیف بشان الإتجار بالأشخاصالسیاسا

بالنساء و الأطفال  الإتجارمن بروتوكول مكافحة  9وھذا ھو الذي یفھم من الفقرة الأولى من المادة .

  ص ".بالأشخا الإتجاربقولھا " ... تضع سیاسات وبرامج وتدابیر أخرى شاملة ... من اجل منع 

ومن اجل تعزیز التدابیر المتضمنة منع الإتجار بالنساء والأطفال، اعتمدت منظمة الأمن        

السابق الإشارة لھا والتي أوصت  2005لعام  والتعاون في أوربا خطة العمل لمكافحة الإتجار بالبشر

لھا علاقة بالأسباب الدول بإتباع السیاسات التالیة في كل من بلدان المنشأ وبلدان المقصد والتي 

  ، وقسمت التدابیر على حسب الدول المشاركة في عملیة الإتجار.]321[الدافعة للإتجار 

ففي بلدان المنشأ، وجب الحد من الھجرة التي یسببھا الفقر المدقع، وفي نفس الوقت تعزیز        

فال على فرص التعلیم التنمیة الاقتصادیة والإدماج الاجتماعي. إضافة إلى تحسین سبل حصول الأط

 والتدریب المھني. وتعزیز فرص حصول النساء على عمل.

أما في بلدان المقصد، فیتم إعداد برامج مشتركة من اجل جمع المعلومات الاستخباریة        

المرتبطة بأسواق العمل وخاصة صناعة الجنس، والنظر في تحریر الحكومات لأسواق عملھا. ومنھ 

ة العمالة غیر المحمیة وغیر الرسمیة، والتصدي للأنشطة الاقتصادیة الخفیة التي أیضا التصدي لمشكل

  تزید من الإتجار بالأشخاص.

وبخصوص كلیھما، فوجب رفع مستوى الحمایة الاجتماعیة وخلق فرص العمل، والقضاء على       

لحسن الإدارة  التمییز ضد المرأة في العمل، ومنع العنف ضدھا. إضافة إلى القیام   بالترویج

والشفافیة في المعاملات الاقتصادیة. واعتماد أو تعزیز التدابیر التشریعیة التعلیمة أو الاجتماعیة أو 

  الثقافیة من اجل تثبیط الطلب على جمیع أشكال استغلال الأشخاص.

  القیام بالبحوث وجمع البیانات  .2.1.2.2.2

غلب علیھا إلا إذا استطاعت جمیع الجھات الفاعلة إن الإتجار ظاھرة عبر وطنیة لا یمكن الت      

داخل الحكومات وخارجھا أن تعمل بناءا على معلومات صحیحة عن الظاھرة وكیفیة تطورھا. 

فالباحثین یستنبطون تقدیرات دقیقة لظاھرة الإتجار بالنساء والأطفال، بحیث تمكن أدوات ومنھجیات 

على مر الزمن فیما یتعلق بمدى انتشار الإتجار بالأشخاص  البحث من قیاس البیانات والمقارنة بینھا،

  .471] ص275[ وطبیعتھ وآثاره
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بحقوق الإنسان من المبادئ التوجیھیة الموصى بھا في یتعلق  3وقد نص المبدأ التوجیھي رقم       

واقعیة بأنھ " یجب أن تستند استراتیجیات مكافحة الإتجار بالأشخاص الفعالة وال والإتجار بالأشخاص

إلى معلومات وخبرات وتحلیلات دقیقة وحدیثة، وأن حیازة جمیع الأطراف المنخرطة في وضع 

 وتنفیذ ھذه الاستراتیجیات للفھم الواضح لھذه المسائل، والحفاظ على ھذا الفھم لأمر أساسي ... "

علومات توحید معاییر جمع المالدول ب 3بدأ التوجیھي رقم إضافة إلى ھذا ألزم الم.4] ص298[

تصنیف البیانات المتعلقة إضافة إلى  .الإحصائیة عن الإتجار بالأشخاص والتحركات المتصلة بذلك

إجراء دعم ومواءمة البحوث و... بالأفراد المتاجر بھم على أساس العمر والجنس والانتماء العرقي

رصد وتقییم وأخیرا  .في مجال الإتجار بالأشخاص واستنادھا إلى أسس في المبادئ الأخلاقیة

  العلاقات التي تربط بین مقاصد قوانین وسیاسات ومداخلات الإتجار بالأشخاص.

وبالتالي فإننا نجد أن جمع البیانات وتحلیلھا وتعمیمھا بمنھجیة نظامیة عامل أساسي وحاسم في        

فحة الإتجار. تحدید خطوط أساسیة یمكن بناءا علیھا رصد وتقییم التقدم المحرز في تنفیذ تدابیر مكا

وفي ھذا الإطار نجد البیانات المستمدة من التقریر العالمي عن مكافحة الإتجار بالأشخاص عن مكتب 

بلدا وإقلیما، إضافة  155، والذي شمل 10] ص322[ الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة

ھا المجتمع الدولي في إلى كل ما قدمھ ھذا المكتب من إحصاءات وبحوث تبین أن الجھود التي یبذل

  تعزیز إجراءات العمل بشأن مكافحة الإتجار قد أدت إلى استجابة كبیرة على الصعید الوطني.

  القضاء على التمییز القائم على نوع الجنس وتعزیز حقوق المرأة الاقتصادیة .3.1.2.2.2

أسواق العمل  غالبا ما تكون المرأة عرضة للتمییز من حیث أجور العمل والوصول إلى       

والحصول على التدریب المھني الملائم لأسواق العمل، ویزید ھذا من تعرضھا للاستغلال على أیدي 

المتجرین، فیصبح عمل المرأة اقل أجرا أو اقل ضمانا، وبالتالي من اجل القضاء على ذلك، عمل 

  قوق المرأة الاقتصادیة, المجتمع الدولي على إنھاء ذلك التمییز القائم على أساس الجنس والنھوض بح

، 1979لعام وفي ھذا الإطار صدرت اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة       

والتي تناولت في مادتھا العاشرة إلزام الدول بالقضاء على " أي مفھوم نمطي عن دور الرجل ودور 

من نفس الاتفاقیة على انھ  4المادة  المرأة في جمیع مراحل التعلیم وفي جمیع أشكالھ... "، كما تنص

" لا یعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابیر خاصة مؤقتة تستھدف بالمساواة الفعلیة بین الرجل والمرأة 

  . ]323[ تمییزا "

وفي نفس الوقت صدر منھاج عمل بیجین خلال المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة عام        

لحكومات عن التزامھا باتخاذ عدد من التدابیر بغیة تعزیز حقوق المرأة ، والذي أعربت فیھ ا 1995
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الاقتصادیة والقضاء على التمییز في مكان العمل بما في ذلك ضمان المساواة في السبل المتاحة 

للمرأة للحصول على التدریب الوظیفي الفعال، إضافة إلى ترویج ودعم عمل المرأة لحسابھا وإقامة 

 .]324[ الصغرى منشئات الأعمال

انھ یجب  2002 كما اقر أیضا إعلان بروكسل بشأن منع الإتجار بالبشر ومكافحتھ الصادر عام      

أن تحمي التشریعات والسیاسات العامة الخاصة بتكافؤ الفرص وأن تعزز الوضع القانوني 

ائم على نوع الجنس، والاجتماعي للمرأة والطفل وأن تعالج على وجھ التحدید جمیع أشكال التمییز الق

إضافة إلى ذلك ینبغي إنشاء برامج دعم تھدف إلى مشاركة المرأة بالكامل وتمكینھا في المجتمع، 

 لاسیما في المرافق التعلیمیة والحیاة الاقتصادیة، بما في ذلك دعم مباشرة المرأة للأعمال الحرة

]325[ .  

  وتوعیة الجماھیرالتأكید على دور الإعلام في منع الإتجار  .4.1.2.2.2

إن حملات التوعیة العامة لا تقتصر فائدتھا على المساعدة على إعلام الجمھور العام عن إخطار       

الإتجار بالأشخاص والمعلومات التي تساعد على التعرف علیھ، بل أنھا تفید أیضا في إنقاذ الناس 

یھ الناس الذین قد یكونوا على اتصال الذین قد یكونوا واقعین ضحایا ھذا الإتجار، وذلك من خلال تنب

  بضحایا محتملین وكذلك الجمھور العام.

وینبغي أن تركز حملات مكافحة الإتجار على تثقیف الناس بشأن الطبیعة الحقیقیة لھذه الجریمة        

وعواقبھا، وتزوید الناس بما یكفي من المعلومات عن مخاطر الإتجار بالبشر، إضافة إلى التصدي 

اطر الصحیة مثل حالات الحمل غیر المرغوب فیھ والإصابة بالأمراض المنقولة جنسیا, وتشمل للمخ

المنافذ الإعلامیة كالتلفزیون والإذاعة والصحف وسائل تساعد على تعمیم المعلومات عن الإتجار 

بالبشر، الشيء الذي أدى بالحكومات إلى إدراج وسائل الإعلام ضمن سیاستھا العامة بشان منع 

  .75] ص308[الإتجار بالبشر، وذلك باعتبارھا من وسائل زیادة التوعیة بھذه الظاھرة 

ونجد أن الوسیلة الإعلامیة لھا دور كبیر تلعبھ في تعبئة تأیید العامة ومشاركتھم من اجل        

یركز  المساعدة على منع الإتجار بالنساء والأطفال، فعندما تكتب وسائل الإعلام مقالة أو تذیع خبرا

على الإتجار بالنساء والأطفال، فھي لا تثقف عامة الشعب فحسب بل وأیضا تسلط الأضواء على 

قضیة عادة ما تحاط بالظلمات. وقد أكد على ھذا خطة العمل التي أصدرتھا منظمة الأمن والتعاون 

نھا القیام في أوربا لمكافحة الإتجار  بالبشر من خلال تأكیدھا على بعض النقاط الأساسیة من بی

بحملات إعلامیة لتنمیة الوعي العام بشان الإتجار بالبشر بمختلف أشكالھ. وزیادة الوعي بالإتجار 

بالبشر لدى العاملین في مكافحتھ, ومنھ أیضا التأكید على أن التصورات التي تطرحھا وسائل الإعلام 
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یا للضحایا. وأخیرا العمل في حول الإتجار ینبغي أن تتضمن شرحا جلیا لھذه الظاھرة وتصویرا واقع

  المدارس والجامعات وكذلك العمل على نحو مباشر مع الأسر.

بالنساء والأطفال الحملة التلفزیونیة العالمیة  الإتجاراصدر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة وقد        

بالنساء  الإتجاربالبشر من خلال إطلاق اربع أشرطة فیدیو إعلانیة، الأول حول  الإتجاربشان 

لأغراض الاستغلال الجنسي، والثاني ركز على الإتجار بالرجال والنساء والأطفال لأغراض 

الاسترقاق والسخرة، أما الثالث والرابع فیستھدفان لتوجیھ النداء إلى الضحایا وعامة الناس للعمل 

  على مكافحة الإتجار بالنساء والأطفال.

  مكافحة الفساد  .5.1.2.2.2

تجار بالنساء والأطفال قد ینمو بقوة من جراء المشاركة في الفعل من جانب الموظفین إن الإ      

العمومیین، فالدولة یجب علیھا أن تضمن تشریع اطر عمل قانونیة لمكافحة الإتجار بإزالة ھذه 

. 84] ص308[ الحالات التي تعتبر لبنات لھا دورھا في البنیة التحتیة التي یقوم علیھا ھذا الفعل

لفساد ھو إساءة استخدام السلطة العمومیة لغرض تحقیق كسب شخصي، ویشمل الفساد في ھذا فا

  الإطار عدة عناصر كالرشوة والاختلاس والمحاباة ... 

وكثیرا ما یلعب الموظفون العمومیون الفاسدون دورا خطیرا في شأن الإتجار بالنساء            

موظفون بتیسیر الحصول على دعوات استقدام احتیالیة أو والأطفال، ففي مرحلة التجنید قد یقوم ال

وثائق مزورة، وفي مرحلة النقل قد یغض الموظفون النظر مقابل الحصول على رشاوى عن ضحایا 

  الإتجار ویتجاھلونھم مما یتیح لھم عبور الحدود، أما في مرحلة الاستغلال فقد یمارس الابتزاز. 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة لعام  9ادة وفي ھذا الإطار تقتضي الم        

من الدول الأطراف أن " تعتمد تدابیر تشریعیة أو إداریة أو تدابیر فعالة أخرى لتعزیز نزاھة  2000

الموظفین العمومیین ومنع فسادھم وكشفھ والمعاقبة علیھ، وقد اعتمد عدد من البلدان مناھج مختلفة 

ا الالتزام، فلجأ بعضھا على وجھ التحدید إلى تجریم ضلوع أي موظف عمومي في في الوفاء بھذ

الإتجار بالأشخاص، وعمدت بعض البلدان الأخرى إلى اعتبار ضلوع الموظفین العمومیین في ھذه 

من القانون الاتحادي  2مثالھا المادة و الجریمة ظرفا مشددا یقتضي فرض أقصى العقوبات علیھم.

  .2006بالبشر الصادر في الإمارات العربیة المتحدة لعام  الإتجارن مكافحة جرائم المتضم 51رقم 

، ]326[ 2005وقد اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة اتفاقیة خاصة لمكافحة الفساد لعام       

، وتقتضي ھذه الاتفاقیة من الدول الأطراف إقرار الأفعال الإجرامیة وغیرھا من الجرائم ذات الصلة
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لتشمل طائفة واسعة من أفعال الفساد إن لم تكن تعتبر ھذه الأفعال جرائم من قبل بمقتضى قانونھا 

الداخلي. ولا تقتصر ھذه الاتفاقیة على تجریم الأشكال الأساسیة من الفساد كالرشوة واختلاس الأموال 

رتكب دعما للفساد كإخفاء العمومیة فحسب، بل تجرم أیضا المتاجرة بالنفوذ والأفعال الإجرامیة التي ت

عائدات الفساد وغسلھا وكذلك عرقلة سیر العدالة، كما تركز الاتفاقیة أیضا على منع الفساد وھذا 

 مرتبط أساسا بالتنمیة والحصول على سبل العیش المستدامة. 

  مكافحة الطلب على الأشخاص المتجر بھم  .6.1.2.2.2

تدعو للعرض التي سبق دراستھا یعني تجاھل نصف عملیة إن الاكتفاء بمعالجة العوامل التي       

الإتجار، فمن المھم أیضا منع الإتجار وخاصة في مجال الطلب، فیجب على دول المقصد أن تدرس 

العوامل التي تجعلھا جذابة للإتجار بالأشخاص، وان تتصدى لھا. والطلب في سیاق الإتجار 

طوي على استغلال أو على خدمات تنتھك حقوق بالأشخاص یتعلق بالحصول على عمالة بشكل ین

   الإنسان للشخص الذي یؤدیھا، وھذا بعد وصول الأشخاص المتجر بھم إلى الوجھة المقصودة، 

       إضافة إلى العوامل الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة التي تسھل مسار الطلب في دول 

المعني بالمخدرات والجریمة إلى وجود ثلاث . وقد أشار مكتب الأمم المتحدة 73] ص308[ المقصد

مستویات من الطلب ذي العلاقة بالإتجار بالنساء والأطفال، المستوى الأولى یتضمن الطلب من 

جانب أرباب العمل (أصحاب العمل أو الملاك أو المقاولین من الباطن). والثاني الطلب من جانب 

ي الخدمة المنزلیة). أما الثالث فیتضمن أطرافا المستھلك (في صناعة الجنس) أو أفراد الأسرة (ف

أخرى لھا ضلع في العملیة (المجندون أو الناقلون أو غیرھم المشاركین عن علم في نقل الأشخاص 

 .475] ص275[لغرض الاستغلال) 

وفي ھذا السیاق ھناك توافق في الآراء على الصعید الدولي بشأن الحاجة إلى مكافحة الطلب        

من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة  5من  فقرة  9تجار بالنساء والأطفال، فقد نصت المادة على الإ

الإتجار بالأشخاص على انھ:" تعتمد الدول الأطراف أو تعزز تدابیر تشریعیة أو تدابیر أخرى مثل 

طراف من اجل التدابیر التعلیمیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة، بوسائل منھا التعاون الثنائي والمتعدد الأ

       صد الطلب الذي یحفز جمیع أشكال استغلال الأشخاص وخاصة النساء والأطفال التي تفضي 

  إلى الإتجار ". 

بشأن الإتجار بالنساء                55/67ن قرار الجمعیة العامة رقم وعلى نحو مماثل فا        

جار بالنساء والفتیات الذي یعرضھن لكافة والأطفال یھیب بالحكومات " القضاء على الطلب على الإت

. وقد نصت المبادئ التوجیھیة المتعلقة بحقوق الإنسان والإتجار ]327[أشكال الاستغلال "
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انھ: " تعالج الاستراتیجیات الرامیة إلى منع الإتجار مسالة الطلب  4بالأشخاص خاصة المبدأ 

الذي أضاف في  7افة إلى المبدأ التوجیھي بوصفھا احد الأسباب الجذریة للإتجار بالأشخاص ". إض

: " ینبغي للدول أن تنظر في تحلیل العوامل التي یتولد عنھا الطلب على خدمات التجارة 1الفقرة 

بالجنس الاستغلالیة والعمالة الاستغلالیة واتخاذ تدابیر صارمة تشریعیة وسیاسیة لمعالجة ھذه 

  .5] ص298[ المسائل "

من اتفاقیة مجلس أوربا بشأن إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر فتنص  19ادة ونجد أیضا الم       

ھي الأخرى على أن: " تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى 

لكي تجرم بموجب قانونھا الداخلي استعمال خدمات تكون موضع استغلال حسبما ھو مشار إلیھ في 

  .]309[ من الاتفاقیة عن معرفة بان الشخص المعني ھو ضحیة إتجار بالبشر " 4لمادة الفقرة أ من ا

كبیرا من  اعددو الذي یضم  - وقد اصدر التحالف من اجل مكافحة الإتجار بالأشخاص      

المنظمات الدولیة من بینھا: مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، منظمة الأمم المتحدة 

، منظمة العمل الدولیة، المنظمة الدولیة للھجرة، الصلیب الأحمر، مكتب الشرطة الأوربي، للطفولة

، بیانا یتضمن مجموعة من الآلیات المتعلقة بمكافحة الطلب في 2006أكتوبر  3في  -الإنتربول 

بلدان المقصد وتضمن توسیع نطاق الوعي والاھتمام فیما یتعلق بجمیع أشكال السخرة والاستغلال 

والعوامل التي تشكل ركیزة الطلب. إضافة إلى معالجة مشكلة العمالة غیر المحمیة وغیر النظامیة 

والتي تؤدي إلى انتھاكات حقوق العمال المھاجرین وتشجع الإتجار. ومنھ أیضا تنظیم العمال 

ع الھاجرین والأشخاص المتجر بھم في نقابات من اجل حمایة حقوقھم. وتجمیع المعلومات عن جمی

أشكال عمل الأطفال الاستغلالیة والخطرة, وأخیرا استحداث حملات للتوعیة بشأن المنتجات 

 والخدمات المنتجة بواسطة العمل الاستغلالي أو العمل بالسخرة. 

  منع الإتجار ضمن قوات حفظ السلام  .7.1.2.2.2

لاقة بین عملیات حفظ السلام لقد أثار المجتمع الدولي في الآونة الأخیرة حالات كثیرة كشفت الع      

  UNICRIوالإتجار بالنساء والأطفال، وقد أشار معھد الأمم المتحدة الإقلیمي لأبحاث الجریمة والعدالة

لدعم البلدان في مجال منع الجریمة  1967ھو فرع من منظمة الأمم المتحدة انشأ عام و الذي  -

، الأولى أن جار بالأشخاصحفظ السلام والإتإلى ثلاث ملاحظات حول عملیات  - والعدالة الجنائیة

المجتمع الدولي ھو المصدر الأساسي لموظفي إنفاذ القانون في عملیات دعم السلام الأمر الذي یجعل 

من تلك العملیات سلطة إنفاذ القانون الأساسیة لمكافحة الإتجار. و الثانیة إمكان اعتبار موظفي حفظ 
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لأشخاص المتجر بھم نظرا لأجورھم المرتفعة. و الثالثة انھ في السلام مصدرا أساسیا للطلب على ا

 بعض الحالات یتورط أفراد من عملیات دعم السلام في جرائم الإتجار.

وبالتالي فان الأمم المتحدة تضاعف من جھودھا من اجل التصدي لقضیة الإتجار وما یتصل بھ        

ھ یتوجب علیھا لعب دور رئیسي في مكافحة ھذه من بغاء في مناطق ما بعد النزاعات، وھي تدرك ان

. ویرى 481] ص275[ الجریمة نظرا لارتباطھا بادعاءات وحوادث تشمل أفراد قواتھا لحفظ السلام

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة أنھ في حالة تورط أفراد حفظ السلام في انتھاكات 

یقوض مصداقیة عملیة السلام، ویعرض أفراد القوات إلى حقوق الإنسان كالإتجار بالبشر فان ھذا 

الابتزاز وأعمال الانتقام من طرف الأسر المحلیة، إضافة إلى تعریض فعالیة العملیات العسكریة إلى 

  الخطر.

نشرة تتضمن تدابیر خاصة  2003وفي نفس الإطار اصدر الأمین العام للأمم المتحدة سنة       

، وقد تم توجیھ الخطاب في ھذه النشرة إلى جمیع نسيلجنسي والانتھاك الجللحمایة من الاستغلال ا

موظفي الأمم المتحدة، وتحظر ھذه النشرة على القوات التي تقوم بعملیات تحت قیادة الأمم المتحدة 

وسیطرتھا ارتكاب أي عمل من أعمال الاستغلال الجنسي والانتھاك الجنسي، ویقع على كاھلھا 

حمایة النساء والأطفال. وقد اعتبرت ھذه النشرة أن الاستغلال الجنسي واجب خاص یقضي ب

والانتھاك الجنسي الممارس من طرف موظفي الأمم المتحدة ھو انتھاك للقواعد والمعاییر القانونیة 

  . ]328[ الدولیة المعترف بھا

اجب إتباعھا من كل وفي إطار حمایة أكثر فئات السكان ضعفا نصت النشرة على المعاییر الو         

موظفي حفظ السلام و التي تتضمن انھ یقع على عاتق أفراد قوات حفظ السلام احترام حقوق جمیع 

سكان البلد المضیف وبالأخص النساء والأطفال, و بالتالي یحظر ممارسة أي نشاط جنسي مع أي 

ء الجنسي على سنة ولو بموافقتھ, ویحظر الاستغلال الجنسي والاعتدا 18شخص یقل عمره عن 

السكان المحلیین. كما یحظر علیھم التردد على الأماكن المحظورة أو شراء الجنس فیھا كالحانات 

والملاھي اللیلیة, وعند ارتكاب ھذه الأفعال فان ھذا یشكل سوء سلوك جسیم یكون سببا لاتخاذ 

ص وقوع استغلال إجراءات تأدیبیة كالفصل أو الإعادة إلى الوطن. حیث أن توافر الأدلة بخصو

جنسي أو انتھاك جنسي یمكن أن یؤدي إلى إحالة ھذه الحالات إلى السلطات الوطنیة لتتولى الملاحقة 

  القضائیة الجنائیة.

اعد الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة باعتباره مستشارا لدى الأمین  2004وفي عام        

تراتیجیة شاملة للقضاء على الاستغلال الجنسي والاعتداء العام تقریرا بناءا على طلبھ وعنوانھ " اس
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. وقد تم مناقشة ھذا التقریر في الجمعیة ]329[الجنسي في عملیات الأمم المتحدة لحفظ السلام " 

، وأدى ذلك إلى اعتماد مجموعة من الإصلاحات بشان 2005العامة للأمم المتحدة في افریل 

، ]330[ 59/300وھذا بصدور قرار الجمعیة العامة رقم  الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي

والذي نص على قیام المنظمة دون إبطاء باعتماد استراتیجیة شاملة للقضاء على الاستغلال الجنسي 

والاعتداء الجنسي في عملیات الأمم المتحدة لحفظ السلام في المستقبل حسبما أوصى بھ مستشار 

  الأمین العام.

سیاسة عدم التسامح بشان ضلوع   NATOت تطبق منظمة حلف شمال الأطلسي وفي نفس الوق     

، وقد اعتمدت سیاسة مكافحة الإتجار بالبشر سنة والأطفالأفراد قواتھا في عملیات الإتجار بالنساء 

، من خلال أنھا تلزم الناتو والبلدان المساھمة فیھ بقوات أن تعزز جھود منع الإتجار بالبشر،  2004

ھذه السیاسة على انھ " یحظر على القوات التي تقوم بعملیات تحت قیادة وسیطرة الناتو  وقد نصت

الانخراط في عملیات الإتجار بالبشر أو تیسیره، وینطبق ھذه الحظر أیضا على أي عنصر مدني      

   .یرافق ھذه القوات"

ادئ التوجیھیة بشأن مكافحة وفي ھذا المجال اصدر الناتو ثلاث وثائق أساسیة، الأولى ھي المب      

الإتجار بالبشر الصادرة عن الناتو للقوات العسكریة والأفراد المدنیین المنتشرین في عملیات تقودھا 

الناتو. و الثانیة إرشادات الناتو بشأن تطویر برامج التدریب والتثقیف لدعم السیاسة العامة بشأن 

دئ التوجیھیة لموظفي الناتو بشان منع الترویج للإتجار مكافحة الإتجار بالبشر. أما الثالثة فھي المبا

 بالبشر وتیسیره.

  حمایة ضحایا الإتجار بالنساء والأطفال  .2.2.2.2

تعلن دیباجة بروتوكول الإتجار بالنساء والأطفال أن " اتخاذ إجراءات فعالة لمنع                        

طفال یتطلب نھجا دولیا شاملا في بلدان المنشأ ومكافحة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأ

والعبور والمقصد، یشمل تدابیر لمنع ذلك الإتجار ومعاقبة المتجرین وحمایة ضحایا ذلك الإتجار 

 بوسائل منھا حمایة حقوقھم الإنسانیة المعترف بھا دولیا ".   

  حقوق ضحایا الإتجار بالنساء والأطفال وضرورة مساعدتھم  .1.2.2.2.2

انھ من بین الأغراض التي یبینھا بروتوكول الإتجار بالأشخاص ھو " حمایة ضحایا ھذا       

الزمت المادة وقد  ،) 2نیة " (الفقرة ب من المادة الإتجار ومساعدتھم مع احترام كامل لحقوقھم الإنسا

ي والنفساني الدول الأطراف بان تنظر في تنفیذ تدابیر تتیح التعافي الجسدمن نفس البروتوكول  6
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والاجتماعي لضحایا الإتجار بالأشخاص، وخصوصا توفیر السكن اللائق، والمشورة والمعلومات، 

خصوصا فیما یتعلق بحقوقھم القانونیة، إضافة إلى المساعدة الطبیة والنفسانیة والمادیة، وفرص 

ر بالأشخاص العمل والتعلیم والتدریب. مع الأخذ بعین الاعتبار سن ونوع جنس ضحایا الإتجا

واحتیاجاتھم الخاصة، ولا سیما احتیاجات الأطفال الخاصة، كما تحرص كل دولة على توفیر السلامة 

البدنیة لضحایا الإتجار بالأشخاص أثناء وجودھم داخل إقلیمھا. وأخیرا تكفل كل دولة طرف احتواء 

كانیة الحصول على تعویض نظامھا القانوني الداخلي على تدابیر تتیح لضحایا الإتجار بالأشخاص إم

یمكن القول أن الضحایا في جریمة الإتجار بالنساء وبالتالي  عن الأضرار التي تكون لحقت بھم.

 والأطفال وجب حمایتھم ومساعدتھم بتوفیر مجموعة من الحقوق الأساسیة وھي:

  تحدید ھویة الضحایا .1.1.2.2.2.2

وفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال السلطة وفقا للإعلان بشأن المبادئ الأساسیة لت        

یقصد بمصطلح الضحایا: " الأشخاص الذین أصیبوا بضرر فردیا أو جماعیا بما   ]331[ 1985لعام 

في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسیة أو الخسارة الاقتصادیة أو الحرمان بدرجة كبیرة 

ة، عن طریق أفعال أو حالات إھمال تشكل انتھاكا للقوانین الجنائیة النافذة من التمتع بحقوقھم الأساسی

  ة الجنائیة في استعمال السلطة ".في الدول الأعضاء، بما فیھا القوانین التي تحرم الإساء

والمھاجرون، والأطفال واللاجئون ونجد ھناك فئات معینة من الأشخاص، من ضمنھا النساء       

دون داخل بلدانھم والأیتام والھاربون الأحداث وغیرھم، ھي أكثر عرضة من والنازحون المشر

غیرھا لمخاطر الإتجار بالبشر، من جراء وضعھم المستضعف، وذلك ناشئ عن جملة من العوامل 

المتعددة، ومنھا على سبیل المثال لا الحصر: الفقر والبطالة وانعدام الحراك الاجتماعي وانعدام 

. بالتالي وجب علینا القول أن الخطوة الأولى في حمایة ضحایا 51] ص332[ التكافؤ في الفرص

الإتجار بالنساء والأطفال باعتبارھم ضحایا یحق لھم حمایة حقوقھم الإنسانیة إنما ھي في تحدید 

ھویتھم, ففي حین أن البروتوكول لا یذكر صراحة مسالة تحدید ھویة ھؤلاء الضحایا، فان المبدأ 

ب الصادر عن مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان یدعوا إلى  وضع  1الفقرة  2 التوجیھي رقم

مبادئ توجیھیة وإجراءات لمن لھ صلة من السلطات الحكومیة بالإتجار بغیة تیسیر  وتحدید ھویة 

  الأشخاص المتجر بھم بسرعة ودقة. 

ض المؤشرات التي یمكن أن وقد وضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة بع        

تؤدي دورا في التعرف على ھویة ضحایا الإتجار، ومن بین ھذه المؤشرات انھم یعتقدون انھ یتوجب 

علیھم العمل رغم إرادتھم ولا یستطیعون مغادرة محیط عملھم، كما یبدو علیھم الخوف والقلق، 
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إلى ذلك لا تكون في حوزتھم  ویعانون من إصابات تبدو أنھا ناتجة من تعرضھم للاعتداء, إضافة

جوازات سفرھم أو غیرھا لإثبات الھویة، كما لا یعرفون اللغة المحلیة ولا عنوان مكان سكنھم أو 

عملھم, و في نفس الاطار فانھم یعملون لساعات عمل مفرطة ولا تكون لدیھم أیام إجازات, كما 

 .259] ص275[ ولا یتحصلون على الرعایة الطبیةیعیشون في أماكن سكن سیئة 

من البروتوكول الدول الأطراف بصون الحرمة الشخصیة لضحایا  6وقد الزمت المادة           

الإتجار بالأشخاص وھویتھم، بوسائل منھا جعل الإجراءات القانونیة المتعلقة بذلك الإتجار سریة. كما 

ابیر توفر لضحایا الإتجار تكفل كل دولة طرف احتواء نظامھا القانوني أو الإداري الداخلي على تد

بالأشخاص معلومات عن الإجراءات القضائیة والإداریة ذات الصلة؛ ومساعدات لتمكینھم من عرض 

یة ضد الجناة، بما آرائھم وشواغلھم وأخذھا بعین الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائ

  .بحقوق الدفاعلا یمس 

انا الأشخاص المتجر بھم باعتبارھم مجرمین لا باعتبارھم ضحایا، وفي اطار آخر، یعامل أحی        

سواء كان ذلك في دول المقصد أم العبور أم المنشأ, ففي دول المقصد قد یلاحقون قضائیا ویحتجزون 

بسبب ھجرتھم غیر القانونیة أو وضع عملھم غیر النظامي، وبالتالي تكتفي سلطات الھجرة بترحیلھم 

وھنا أیضا في ھذه الدولة قد یخضعون للملاحقة القضائیة من جراء استخدام وثائق إلى دولة المنشأ، 

مزیفة أو مغادرة الدولة على نحو غیر قانوني. ونجد أن ھذا التجریم یحد من السبل المتاحة لضحایا 

الإتجار في الوصول إلى العدالة والحصول على الحمایة ویقلل من احتمالات إبلاغھم السلطات 

  .253] ص275[عن وقوعھم ضحایا  المختصة

وبالتالي، وجب أن تعمد الدول إلى عدم ملاحقة الأشخاص المتجر بھم من جراء أفعال         

إجرامیة ذات صلة بالإتجار، كحیازة جوازات سفر مزیفة أو العمل دون إذن عمل، حتى وان كانوا 

  الدولة أو لم یكن,  وافقوا على ذلك، وسواء أكان البغاء مسموحا بھ قانونا في ھذه

ونجد أن اتفاقیة الجریمة المنظمة وبروتوكول مكافحة الإتجار بالأشخاص لم یضعا التزاما         

صریحا على عاتق الدول الأطراف بالامتناع عن تجریم ضحایا الإتجار، غیر انھ ھناك نصوص 

یر القانوني أو إقامتھم أخرى تحث الدول على منع ملاحقة الأشخاص المتجر بھم من جراء دخولھم غ

بصفة غیر قانونیة فیھا، وتلك الأحكام متسقة مع معاملة ضحایا الإتجار على أنھم ضحایا جریمة، 

  سواء تم تحدید ھویة الأشخاص المسئولین عن الإتجار وإلقاء القبض علیھم أو إدانتھم، أو لم یتم ذلك.

ة من مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق ومن بین النصوص، قدمت المبادئ التوجیھیة الصادر      

الإنسان فیما یتعلق بحقوق الإنسان والإتجار بالأشخاص نقطتان أساسیتان، الأولى انھ لا یعتقل 
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الأشخاص المتجر بھم أو توجھ لھم التھمة أو تتم مقاضاتھم بسبب عدم قانونیة دخولھم بلدان العبور 

ھم في أنشطة غیر قانونیة. أما الثانیة فینبغي للدول والوجھة المقصودة أو إقامتھم بھا، أو بسبب ضلوع

أن تنظر ضمان عدم إخضاع الأطفال ضحایا الإتجار لإجراءات أو عقوبات جنائیة عن الجرائم 

 المتصلة بحالتھم بوصفھم أشخاصا متجر بھم.

البشر من اتفاقیة مجلس أوربا بشان إجراءات مكافحة الإتجار ب 26ولقد ورد أیضا في المادة       

: " تنص كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامھا القانوني على إمكانیة عدم فرض 2005لعام 

". كونھم قد أرغموا على القیام بذلكعقوبات على الضحایا لتورطھم في أنشطة غیر قانونیة في حدود 

 بالنساء والفتیاتمتعلق بالإتجار ال 2001لعام  55/67إضافة إلى ذلك ھناك قرار الجمعیة العامة 

 ضحایا الإتجار بالنساء عدم متابعةضمان الذي حث جمیع الدول الأعضاء في المنظمة إلى 

  .والأطفال

  المساعدة الطبیة .2.1.2.2.2.2

یمكن أن یعاني ضحایا الإتجار سواء النساء أو الأطفال من مشاكل صحیة معینة نتیجة لسوء       

الذي تعرضوا لھ خلال عملیة الإتجار، ومثال ھذه المشاكل  المعاملة وبشاعة عملیات الاستغلال

الصحیة فیروس نقص المناعة البشري (الإیدز)، والأمراض المنقولة جنسیا، إضافة إلى حالة إجھاد 

ما بعد الصدمة، أو في حالة تخدیر، وأمراض عقلیة. وبالتالي یجب إجراء فحوص طبیة شاملة، واذا 

لاج الطبي على المدى الطویل، ینبغي توفیر ھذا العلاج في المؤسسات كانت ھناك حاجة لمتابعة الع

  .  135] ص333[ الملائمة التي تقع في منطقة إقامة الضحیة

ویمكن ملاحظة أن التنسیق في خدمات العنایة الطبیة والمعالجة التي یتلقاھا الضحایا في دول         

لنتائج للضحیة، وھو افضل وسیلة على الأرجح المقصد  ودول المنشأ على حد السواء یوفر افضل ا

لتعزیز التعافي، وقد یعود بالنفع على البرامج الطبیة المتاحة لضحایا الإتجار العمل بالتعاون مع 

. و قد ورد الالتزام بتقدیم المساعدة الطبیة في المادة ة التابعة لمنظمة الصحة العالمیةالمكاتب الإقلیمی

ول. وقد صدر في نفس الاطار إعلان بودابست بشأن الصحة العامة /ج من البروتوك 3فقرة  6

والذي الزم الدول بإتاحة سبل الوصول إلى الرعایة الصحیة الشاملة  2003والإتجار بالبشر لعام 

  .]334[ والمستدامة والمناسبة من حیث نوع الجنس والسن والثقافة

  المساعدة النفسیة  .3.1.2.2.2.2
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شمل ردود الفعل النفسیة الشائعة لدى ضحایا الإتجار خوفھم من البقاء لوحدھم، من المرجح أن ت     

وشعورھم بالذنب، إضافة إلى انعدام ثقتھم بأنفسھم وبالذین من حولھم، إضافة إلى الاضطراب الناجم 

عن الصدمة النفسیة التي یتعرض لھا الضحیة نتیجة للأفعال والتصرفات الوحشیة التي مورست 

ثم فانھ وجب أن تتركز استراتیجیة التدخل وبرامج المساعدة على فھم التجربة النفسیة  علیھ، ومن

الألیمة التي عانى منھا الضحایا. وتحاول ھذه المساعدة القیام بما یلي: استعادة السلامة، تعزیز 

اتي. السیطرة، إضافة إلى استعادة الإحساس بالمعنى والھدف وكذلك الكرامة الشخصیة والاحترام الذ

  /ج من البروتوكول. 3فقرة  6وقد ورد الالتزام بتقدیم المساعدة النفسیة في المادة 

  المساعدة المادیة .4.1.2.2.2.2

/ج من بروتوكول مكافحة الإتجار الدول الأطراف إلى أن تنظر في تنفیذ 3فقرة  6تدعو المادة       

لمرجح أن یكون الضحایا في حاجة إلى الغذاء تدابیر لتوفیر المساعدة المادیة لضحایا الإتجار، ومن ا

والملبس والمأوى. فبالنسبة للضحایا یمكن أن یكون لإمكانیة الحصول على مبلغ معین من المال اثر 

إیجابي على تحقیق استقراراھم النفسي وعلى إعادة تأھیلھم. وقد وضعت المنظمة الدولیة للھجرة  

ستقرار التي تعطى في البلد الذي یعاد إدماج الضحیة فیھ، اقتراحا لمنح مالیة تتضمن منح إعادة الا

وتخصص لنجاح إعادة إدماجھا في المجتمع ولتغطیة التكالیف الأساسیة مثل السكن والغذاء. إضافة 

إلى منح دعم الأسرة تقدم في البلد المستقبل، ومثالھا إن كان لدى الضحیة أبوان مریضان أو طفل 

  .143] ص333[ لھا منحة على أساس كل حالة على حدة ولیس بمقدورھا العمل تصرف

  الحق في التماس الإقامة  .5.1.2.2.2.2

ینبغي أن یكون لضحیة الإتجار بالأشخاص الحق في طلب الإقامة في بلد المقصد، فقد تكون       

ن إعادة الضحایا الفوریة إلى أوطانھم غیر مرضیة سواء للضحایا، بحیث تجعلھم عرضة للانتقام م

المتاجرین بھم في بلد المنشأ، أو لسطات إنفاذ القانون التي تسعى إلى مكافحة ھذا الإتجار، بحیث انھ 

، وقد ورد 62] ص308[ لا یمكن للضحایا بعد خروجھم تقدیم معلومات تساعد على مكافحة الإتجار

من  7صت المادة من البروتوكول، إضافة إلى ذلك ن 6/أ من المادة 3ھذا الالتزام أولا في الفقرة 

البروتوكول انھ " تنظر كل دولة طرف في اعتماد تدابیر تشریعیة أو تدابیر أخرى مناسبة تسمح 

  ".خل إقلیمیھا بصفة مؤقتة أو دائمةلضحایا الإتجار بالأشخاص في الحالات التي تقتضي ذلك البقاء دا

الضحیة بشھادتھ في  ولقد عمدت بعض الدول على جعل وضعیة الإقامة وقفا على إدلاء      

المحكمة، بل إلى تطبیق ذلك على نحو اعم من حیث التعاون مع السلطات المسؤولة عن الملاحقة 
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القضائیة للمتجرین بالأشخاص، ومن بینھا الولایات المتحدة الأمریكیة، في اطار قانون حمایة ضحایا 

  .63] ص308[ 107، في الفقرة 2000الإتجار والعنف لعام 

  تحقیق فرص العمل والتعلیم والتدریب .26.1.2.2.2.

في بروتوكول مكافحة الإتجار على التزام الدول الأطراف  6/ د من المادة 3نصت الفقرة      

بتحقیق فرص العمل والتعلیم والتدریب، بحیث ھناك بعض المسائل المعقدة التي تؤثر في نجاح عودة 

یلزم أن  تكون المساعدة على إعادة التأھیل والتدریب ضحایا الإتجار بالبشر وإعادة إدماجھم، ومن ثم 

على المھارات والتعلیم جزءا من إعادة إدماج الضحایا، كما تكون ضروریة لكسر حلقة معاودة 

الوقوع ضحیة للإتجار. ویخضع لھذا الحق المتجر بھم سواء بقوا في دولة المقصد أم عادوا إلى 

  .379] ص275[ أوطانھم

ا اذا لم یكمل ضحایا الإتجار تعلیمھم، الأمر الذي یقلل كذلك من فرصھم في إیجاد وفي حالة م      

      عمل، ینبغي إیلاء مساعدة لضحایا الإتجار على استكمال تعلیمھم الذي توقف أولویة كلما كان 

الي ذلك ممكنا، وھذا بالتعاون مع السلطات الوطنیة، إما بتسھیل إعادة الالتحاق أو تقدیم الدعم الم

  .145] ص333[للتعلیم 

أما بالنسبة للتدریب المھني فینبغي للدول الأطراف تقدیم المساعدة للضحایا بغیة تحدید أھداف       

واقعیة من حیث الوظیفة بما یتناسب مع قدراتھم ومستواھم التعلیمي، وفرص العمل المتاحة في 

اعیا عن طریق زیادة فرص العمل وزیادة المنطقة، فھو یساعد على إعادة إدماج ضحایا الإتجار اجتم

الثقة والمھارات الحیاتیة العامة، وھذا التدریب ینبغي أن یعلم المھارات اللازمة للعثور على عمل، 

وغالبا ما یقدم ھذا التدریب بواسطة المنظمات غیر الحكومیة أو مع المعاھد التعلیمیة أو المنظمات 

  .147] ص333[ الخیریة

لعمل، فالضحایا لیس لھم الخبرة الكافیة في الحصول على عمل، بالتالي یلزم أما بخصوص ا    

مساعدتھم في الحصول على عمل وفي إدارة علاقاتھم مع الزملاء وأرباب العمل من اجل الحفاظ 

على ھذا العمل، ویمكن حتى أن تساعد الھیئات الحكومیة في عملیة التوظیف وھذا حینما یحجم 

غیل ضحایا الإتجار العائدین فیمكن للحكومة التدخل بسیاسة دعم الأجور أصحاب العمل على تش

  .380] ص275[ كحافز لأصحاب العمل
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  الوصول إلى المعلومات والتمثیل القانوني  .7.1.2.2.2.2

إن ضحایا الإتجار غالبا ما لا یدكون حقوقھم، وبالتالي فبعد اتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبیة       

ت الفوریة للضحیة ینبغي إعلامھا بالخیارات القانونیة المناسبة في اقرب وقت ممكن، بما الاحتیاجا

فیھا الإجراءات القانونیة المدنیة والجنائیة، إذ أن ضحایا الإتجار بحاجة إلى الاطلاع على إمكانیة 

والخیارات القانونیة التعاون مع أجھزة تنفیذ القانون، وإمكانیة الإدلاء بالشھادة في الإجراءات الجنائیة 

المتاحة لحمایتھم إن ادلوا بشھادتھم، وإمكانیة توجیھ التھم المدنیة ضد المتجرین بھم لاسترداد 

  . 143] ص333[ ممتلكاتھم والتعویض عن الضرر والإیذاء الذي تكبدوه

الأطراف وھنا یضع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالنساء والأطفال التزاما على الدول       

بتزوید الضحایا بالمعلومات وبإتاحة الفرصة لھم لعرض آرائھم في الإجراءات الجنائیة المتخذة بحق 

بان تزود ضحایا الإتجار بمعلومات عن  6من المادة  2الجناة، كما یلزم البروتوكول الدول في الفقرة 

لق بحقوقھم القانونیة، بلغة الإجراءات القضائیة والإداریة ذات الصلة وبالمشورة، خصوصا فیما یتع

  یمكنھم فھمھا.

 وقد اكد على ھذا إعلان المبادئ الرئیسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال السلطة     

على انھ ینبغي تعریف ضحایا الجریمة بحقوقھم في التماس الإنصاف، وبدور  ،]335[ 1985لعام 

ھا وسیرھا وبالطریقة التي یبت بھا في قضایاھم، ولا سیما الإجراءات القضائیة والإداریة وتوقیت

  حیثما ینطوي الأمر على جرائم خطیرة.

ولھذا الأمر وجدت مھمة المستشارین القانونیین، التي تتمثل في إعلام الضحایا بحقوقھم        

یساعدون وبالتالي فھم  ودورھم في الإجراءات الجنائیة ومرافقتھم في جمیع مراحل مسار الدعوى،

الضحایا في الإعراب عن آرائھم وإنفاذ حقوقھم الإجرائیة كما أن الاستشارة القانونیة تھیئ الضحایا 

للإجراءات الجنائیة، ویمكن أن تقلل من مخاطر تعرضھم لمزید من الصدمات النفسیة، وھي تزید من 

تجرین قضائیا. والعدید فرصة الإدلاء بإفادات الشھود على نحو سلیم، وتساھم في نجاح ملاحقة الم

من الولایات القضائیة تسمح للضحایا بتوكیل محام یسدي الیھم المشورة ویرافقھم في جمیع مراحل 

  .402] ص275[ الإجراءات، حتى أن الدولة ھي التي تقوم بدفع تكالیف المشورة القانونیة

  تعویض الضحایا عن الأضرار التي لحقت بھم  .8.1.2.2.2.2

ن یحصل ضحایا الإتجار بالأشخاص على تعویض عما عانوه من صدمة نفسیة ینبغي أ      

من  6واستغلال من جراء خضوعھم للإتجار بھم، وینص بروتوكول الإتجار بالأشخاص في الفقرة 
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على ما یلي: " تكفل كل دولة طرف احتواء نظامھا القانوني الداخلي على تدابیر تتیح  6المادة 

ص إمكانیة الحصول على تعویض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بھم ". لضحایا الإتجار بالأشخا

 25من المادة  2ویقتضي الحكم المقابل لذلك في اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة الوارد في الفقرة 

  على اقل تقدیر وضع إجراءات ملائمة توفر سبل الحصول على تعویض أو جبر للأضرار.

من إعلان المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة  13ى إل 8ووفقا للمبادئ من      

. والتي أكدت على أن یشمل التعویض إعادة الممتلكات أو دفع مبلغ لجبر ما ]335[ استعمال السلطة

وقع من ضرر أو خسارة ودفع النفقات المتكبدة نتیجة للإیذاء، وتقدیم الخدمات ورد الحقوق، وینبغي 

  تشجع إنشاء صنادیق وطنیة لدفع تعویضات لضحایا الجریمة وان تعززھا وأن توسعھا. للدول أن

من المبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیھیة بشأن الحق في الانتصاف  20وقد نصت أیضا الفقرة        

 والانتھاكات الخطیرة للقانون الإنسان والجبر لضحایا الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق

على انھ " ینبغي دفع تعویض عن أي ضرر یمكن تقییمھ  ]336[ 2005الدولي الإنساني لعام 

اقتصادیا، حسب الاقتضاء وبما یتناسب مع جسامة الانتھاك وظروف كل حالة، ویكون ناجما عن 

انتھاكات جسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني ". 

یتضمن التعویض على الضرر طبقا لنفس المبادئ تعویضا عن الضرر البدني والعقلي والضرر و

منافع الاجتماعیة. إضافة المعنوي. وتعویضا عن الفرص الضائعة بما فیھا فرص العمل والتعلیم وال

ت الطبیة الأضرار المادیة وخسائر الإیرادات. والتكالیف المترتبة على المساعدة القانونیة والخدما إلى

وقد وافقت على ھذا أیضا الاتفاقیة الأوربیة بشان تعویض ضحایا جرائم العنف الصادرة  والنفسیة.

 .1983سنة 

ومن اجل تطبیق ھذا الالتزام لم یحدد البروتوكول أي مصدر محتمل للتعویض، بالتالي یمكن         

التي تتیح للضحایا إقامة دعوى على  أن یفي احد الخیارات الآتیة بالغرض، فالأول متمثل في الأحكام

الجناة بمقتضى القانون العام للحصول على تعویضات مدنیة عن الأضرار، وھذا بإقامة دعوى مدنیة 

  للمطالبة بتعویض بناءا على فعل خطأ تسبب لھم بخسارة بموجب أحكام الضرر في القوانین المدنیة. 

ي تمكن المحاكم الجنائیة من الأمر بدفع تعویضات أما الخیار الثاني یتضمن الأحكام الت         

جزائیة أي الأمر بان یدفع الجناة تعویضات إلى الضحایا. وھذا في اطار ما یسمى بالدعوى المدنیة 

  التبعیة وھي الجمع بین دعاوى التعویض المدنیة والدعوى    الجزائیة على الجاني. 

حكام التي تنشئ صنادیق مخصصة یستطیع الضحایا وبالنسبة للخیار الثالث، فیتمثل في الأ       

اللجوء لھا للمطالبة بتعویضات من الدولة عن الإصابات والأضرار التي تكبدوھا من جراء فعل 
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إجرامي، ویكون ھذا ولو لم یتم التعرف على الجاني أو القبض علیھ، ویمكن تمویل ھذه الصنادیق 

. في 286] ص282[الھبات من المؤسسات الخاصة باي وسیلة من وسائل التمویل الحكومي وحتى 

نھایة الأمر ھذا التعویض یمكن أن یحقق لنا إیجابیات منھا التسلیم بكون الإتجار جریمة، وانھ یقر بما 

 لحق بالضحیة من معاناة والم، ویساعد الضحایا في إعادة بناء حیاتھم.

  إعادة الضحایا إلى أوطانھم  .2.2.2.2.2

كول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالنساء والأطفال على حق الأشخاص المتجر بھم ینص بروتو       

في العودة إلى وطنھم الأصلي الذي اتو منھ، الأمر الذي یمثل حمایة لھؤلاء الضحایا، وھو ما 

  سنعالجھ في ھذا الفرع.

  التدابیر الأولیة .1.2.2.2.2.2

من بروتوكول مكافحة الإتجار  7طانھم، تعني المادة قبل الكلام عن فكرة إعادة الضحایا إلى أو       

بالأشخاص بشأن وضع ضحایا الإتجار بالنساء والأطفال في دول المقصد، والتي بإمكانھا اعتماد 

تدابیر تمكنھا بأن تسمح لضحایا الإتجار البقاء في ھذه الدول، وھذا في الحالات التي تقتضي ذلك 

یمكن أن تكون لتدابیر كھذه تأثیر قوي على تقدم الضحایا للإدلاء سواء بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة، و

بشھاداتھم ضد المتجرین، وفي نفس الوقت تتاح للضحایا سبل الوصول إلى مسكن امن وإلى مساعدة 

  طبیة واجتماعیة ونفسیة وقانونیة ومالیة فضلا عن سبل الوصول إلى سوق العمل وإلى التعلیم.

الدولیة لمكافحة الرق توصیات بشأن وضع الإقامة للأشخاص المتجر  وقد أصدرت الجمعیة       

التي تنص على انھ " ینبغي للدول أن تتیح منح الإقامة لفترة لا  13بھم، والذي یھمنا ھو التوصیة 

تقل على ثلاث سنوات لأي أشخاص اتجر بھم وكانوا ضحایا لإیذاء أو ضرر جسیم، أو اذا كانوا في 

من الضرر، أو اذا كانوا یقدمون مساعدة في التحقیق مع المتجرین أو ملاحقتھم خطر التعرض لمزید 

الذین أقاموا  لدول أن تتیح للأشخاص المتجر بھمالتي تنص على انھ "ینبغي ل 14قضائیا". والتوصیة 

  . 23] ص337[ في البلد بصورة قانونیة لمدة ثلاث سنوات استحقاق الحصول على إقامة دائمة"

حالة ما اذا قد یواجھ ضحایا الإتجار بالنساء والأطفال إجراء الترحیل قبل أن تتاح لھم  وفي       

من بروتوكول  6/ب من المادة 2الفرصة لكي یثبتوا بالفعل انھم ضحایا إتجار، فھنا نجد الفقرة 

مكافحة الإتجار تقتضي من الدول الأطراف ضمان إتاحة الإمكانیة للضحایا لعرض أراءھم 

م في مراحل مناسبة من إجراءات الدعوى المقامة ضد الجناة، وقد یستدعي ذلك إرجاء وشواغلھ

  الترحیل إلى حین الوصول إلى تلك المرحلة. 
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  الالتزام بإعادة الضحایا لأوطانھم  .2.2.2.2.2.2

مثلما ینبغي لضحایا الإتجار بالأشخاص أن یكون لھم الحق في التماس الإقامة في البلد الذي       

تجر بنقلھم الیھم، ینبغي تماما أن یكون لھم الحق في العودة بكرامة إلى بلدھم الأصلي، وینبغي للبلد ا

من  1فقرة   8أن یضمن عدم إعادة الضحایا إلا بمحض إرادتھم وبرضاھم، لذلك تنص المادة 

ھا أو البروتوكول على انھ: " تحرص الدولة الطرف التي یكون ضحیة الإتجار بالأشخاص من رعایا

التي كان یتمتع بحق الإقامة الدائمة فیھا وقت دخولھ إقلیم الدولة الطرف المستقبلة، على أن تیسر 

وتقبل عودة ذلك الشخص دون إبطاء لا مسوّغ لھ أو غیر معقول، مع إیلاء الاعتبار الواجب لسلامة 

  ذلك الشخص".

یجب على الدول الأطراف أن تیسر  انھ 8وكما یستنتج من كل الفقرات الواردة في  للمادة        

وتقبل عودة الضحایا الذین ھم من رعایاھا أو لھم الحق في الإقامة الدائمة فیھا، مع إیلاء الاعتبار 

الواجب لسلامتھم. وأن تتحقق دون إبطاء غیر معقول مما اذا كان ضحیة الإتجار من رعایاھا أو كان 

  ق السفر اللازمة لمعاودة دخولھ الیھا.لھ حق الإقامة الدائمة فیھا، وان تصدر وثائ

ھذان المبدآن لا یتحققان إلا بالتعاون ما بین دول المنشأ ودول المقصد، فیجب على دولة المنشأ        

بناءا على طلب من الدولة المستقبلة أن تتحقق مما اذا كان الشخص المتجر بھ من رعایاھا أو لھ حق 

خولھ الدولة المستقبلة، واذا لم یكن لدى الشخص وثائق سلیمة، یجب الإقامة الدائمة في إقلیمھا وقت د

على دولة المنشأ أیضا إصدار ما یلزم من وثائق السفر أو غیر ذلك من الوثائق لتمكینھ من السفر 

ومعاودة دخول أراضیھا، والدولة المستقبلة ملزمة بكفالة إیلاء الاعتبار الواجب لسلامة الشخص 

 كذلك لوضع أي إجراءات قانونیة ذات علاقة بكون الشخص ضحیة للإتجارالعائد في عودتھ و

  .329] ص275[

على انھ " ینبغي للسلطات ألا  40وقد أوصت الجمعیة الدولیة لمكافحة الرق في التوصیة رقم         

تبعد الأشخاص المتجر بھم إلى بلدھم الأصلي في حال كان ھناك ما یدعو إلى الشك على نحو معقول 

. ویمكن الكلام 41] ص337[ انھم قد یعانون مزیدا من الضرر، نتیجة للتمییز أو خطر الانتقام "ب

ھنا عن نقطة ھامة في إجراءات العودة، فینبغي أن یعاد الضحایا طوعا، طبقا لبروتوكول مكافحة 

ع على ، ویفضل أن یكون ذلك بموافقتھم الخطیة، ویجوز أن یطلب منھم التوقی8الإتجار في المادة 

إقرار بالعودة، واذا أخذ الأمر وقتا للحصول على الوثائق اللازمة، ھنا تعطى الأولویة لصحة 

في ھذا الاطار تعطي المنظمة الدولیة للھجرة إجراءات مدققة حول عملیة الترحیل، و الضحیة وامنھا.

  .104] ص333[ من إجراءات السفر والتدابیر المتخذة في ذلك
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  الأشخاص المتجر بھمإدماج  .3.2.2.2.2.2

إن الإشكالیة التي تطرح نفسھا الآن، ھو انھ كثیرا ما تكون العودة إلى بلد المنشأ صعبة بالنسبة       

لضحایا الإتجار، فیواجھون خلالھا مشاكل نفسیة وأسریة وصحیة وقانونیة ومالیة، بالتالي ینبغي أن 

ضحایا في بلدھم الأصلي، جزءا لا یتجزأ من تكون المساعدة الخاصة بإعادة الإدماج بھدف تمكین ال

برامج العودة الطوعیة وبوسعھا المساعدة في معالجة الأسباب الجذریة للإتجار، وتجنب احتمال 

معاودة الإتجار بالضحایا بعد عودتھم. فالأشخاص المتجر بھم الذین یریدون العودة إلى وطنھم اذا لم 

وف یقعون ضحیة إساءة المعاملة والاستغلال مجددا، بل انھم یتلقوا الدعم اللازم فمن المرجح انھم س

  .320] ص275[ في بعض الأحیان سوف یقعون ضحیة للإتجار مرة ثانیة

وقد نصت المبادئ التوجیھیة الصادرة عن مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على المبدأ       

مكن ذلك عودتھم طوعا ودراسة خیارات التالي: " ضمان سلامة عودة الأشخاص المتجر بھم، واذا ا

إقامتھم في بلد المقصد أو إعادة توطینھم في بلد ثالث. إضافة إلى توفیر المساعدة والدعم اللازمین 

للأشخاص المتجر بھم الذین یعودون إلى بلدھم الأصلي من اجل ضمان سلامتھم وتسھیل اندماجھم 

ظمات غیر الحكومیة، وینبغي اتخاذ تدابیر لضمان الاجتماعي ومنع الإتجار بھم وذلك بمشاركة المن

توفیر الرعایة الصحیة البدنیة والنفسیة الملائمة، والمأوى، والخدمات التعلیمیة والعمالة لضحایا 

الإتجار العائدین ". وھذا الأمر یقع على عاتق دولة المنشأ أو المرحل الیھا، فینبغي أن یكون العمل 

ى نحو مأمون وكریم ومستدام في المجتمع وفي الحیاة العادیة، ولذا على إعادة إدماج الضحیة عل

یمكن أن تتضمن برامج الدعم: الوساطة الأسریة، والاھتمامات الطبیة والنفسیة والمالیة والقانونیة، 

  .106] ص333[ التعلیم والتدریب، الأنشطة المدرة للدخل

  لة اللاجئین)(حا 14الشرط الوقائي الوارد في المادة  .4.2.2.2.2.2

من بروتوكول مكافحة الإتجار على انھ: " لیس في ھذا البروتوكول ما یمس  14نصت المادة       

بحقوق والتزامات ومسؤولیات الدول والأفراد بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني 

 1967روتوكول عام وب 1951الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا اتفاقیة عام 

الخاصین بوضع اللاجئین، حیثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا الوارد فیھما ". یفھم من ھذه المادة 

انھ ھناك حالات یطلب فیھا ضحایا الإتجار منحھم اللجوء، وبالتالي فینبغي ألا تؤثر القوانین 

س الحصول على اللجوء خوفا من والتدخلات المعنیة لمكافحة الإتجار على حق الضحایا في التما

الاضطھاد والتمتع بھ وفقا للقانون الدولي للاجئین، وبالتالي وجب على الشخص أن یثبت انھ في 

  . ]338[ 1951وضع یسمح بمنحھ اللجوء وفق الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین لعام 
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خوف لھ ما یبرره من التعرض وقد جاء في المادة الأولى من ھذه الاتفاقیة بانھ " ... وبسبب        

للاضطھاد بسبب عرقھ أو دینھ أو جنسیتھ أو انتمائھ إلى فئة اجتماعیة معینة أو آرائھ السیاسیة، 

خارج بلد جنسیتھ، ولا یستطیع، أو لا یرید بسبب ذلك الخوف، أن یستظل بحمایة ذلك البلد، أو كل 

سابق بنتیجة مثل تلك الأحداث ولا یستطیع، شخص لا یملك جنسیة ویوجد خارج بلد إقامتھ المعتادة ال

أو لا یرید بسبب ذلك الخوف، أن یعود إلى ذلك البلد ". ونستنج من ھذا النص أن ضحیة الإتجار 

الذي لدیھ خوف لھ ما یبرره من الاضطھاد في بلده الأصلي وفقا للأسباب المقررة في اتفاقیة اللاجئین 

  ى وضع لاجئ.یكون مؤھلا للحصول عل 1وخاصة المادة 

من بروتوكول مكافحة الإتجار أیضا على مبدأ عدم الإعادة قسرا، وھذا  14وقد نصت المادة      

المبدأ الذي شملتھ اتفاقیة وضع اللاجئین والذي یتضمن عدم إعادة ملتمسي اللجوء أو اللاجئین إلى 

أو اللاجئین من السعي  مكان تكون فیھ حیاتھم أو حریتھم معرضة للخطر. وعدم منع ملتمسي اللجوء

وراء الأمان إلى بلد ما اذا كان ھناك احتمال بأن یعادوا إلى بلد تتعرض فیھ حیاتھم أو حریتھم 

للخطر. إضافة إلى عدم منع الأشخاص الفارین من الاضطھاد الذي وصلوا إلى حدودھا من دخول 

 .145] ص333[ أراضیھا

  حة الإتجار بالنساء والأطفال دور المنظمات الدولیة في منع ومكاف .3.2.2.2

إن ھیئات مكافحة الإجرام المنظم الدولیة والإقلیمیة تعمل من أجل حمایة المجتمع من أصناف        

المنظمات الإجرامیة الخطیرة، وذلك عن طریق محاربتھا وتفكیكھا بمقاضاة أفرادھا وإدانتھم، 

وسنحاول أن نقتصر في ھذا المطلب على ومصادرة الأموال المكتسبة من أنشطتھا غیر المشروعة. 

  الجھود الإقلیمیة والدولیة في مكافحة أشكال الإجرام المنظم عامة، والإتجار بالنساء والأطفال خاصة. 

  جھود منظمة الأمم المتحدة .1.3.2.2.2

       إن منظمة الأمم المتحدة من خلال مقاصدھا الواردة في المادة الأولى من میثاقھا،              

، إضافة إلى دورھا الاجتماعي والاقتصادي تضطلع بدور ھام في مجال 2ومبادئھا الواردة في المادة 

تعزیز التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجریمة بوجھ عام، وجریمة الإتجار بالنساء والأطفال بوجھ 

  خاص، وھذا من خلال أجھزتھا وبرامجھا المتخصصة. 

  لمنظمةمؤتمرات ا .1.1.3.2.2.2
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لقد ادرج موضوع الجریمة المنظمة في جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع         

، 1985سبتمبر  9أوت إلى  26الجریمة ومعاملة المجرمین الذي انعقد في میلانو في الفترة ما بین 

از الحدود وقد نص القرار الصادر عن المؤتمر على ما یلي " إذ یدرك أن الجریمة المنظمة تجت

الوطنیة بصورة متزایدة، وانھا كثیرا ما تتستر كنشاط تجاري مشروع ظاھریا، وأن مكافحتھا امر 

. إضافة إلى ذلك تم اعتبار مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة 87] ص339[بالغ الصعوبة " 

حیث تضمن جدول أول مؤتمر یعطي اھتماما  للجریمة المنظمة،  1990والعدالة الجنائیة لعام 

  .108] ص340[ الأعمال موضوع خاص عن الجریمة المنظمة  بمفھومھا المعاصر

در عن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجریمة اصال 2000كما یعتبر إعلان فیینا لعام        

حدة خطوة مھمة خطتھا الأمم المت ،2000افریل  18إلى  10والعدالة الجنائیة المنعقد في فیینا من 

نحو تطویر وتفعیل مكافحة الجریمة المنظمة وخاصة الإتجار بالأشخاص، حیث أوصى المؤتمر في 

مجال مكافحة الإتجار بما یلي: الالتزام باستحداث سبل انجح للتعاون الدولي بغیة استئصال الإتجار 

تجار بالأشخاص بالأشخاص ولا سیما النساء والأطفال، والنظر في دعم البرنامج العالمي لمكافحة الإ

الذي وضعھ المركز المعني بمنع الإجرام الدولي ومعھد الأمم المتحدة الإقلیمي لأبحاث الجریمة 

  والعدالة ".

وقد ورد في إعلان فیینا أیضا أنھ یجب على دول العالم أن تستحدث أنجع السبل للتعاون فیما      

تعاون لن یتم إلا بالتشاور الوثیق مع الدول. بینھا بغیة استئصال بلاء الإتجار بالأشخاص وأن ھذا ال

ھي العام المستھدف لتحقیق انخفاض ملحوظ  2005كما وضعت الأمم المتحدة على أن تكون سنة 

ھي  - في القضاء على الإتجار بالأطفال والنساء ". وقد وضعت لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة

دولة عضو في الأمم  40ادي والاجتماعي، متألفة من احدى اللجان الفنیة التابعة للمجلس الاقتص

المتحدة، مھمتھا الأساسیة تزوید منظمة الأمم المتحدة بالمشورة في السیاسة العامة لمنع الجریمة 

تمثل الأساس  2005إلى  2001خطط عمل لتنفیذ إعلان فیینا في الفترة من   - والعدالة الجنائیة

  نظمات في مكافحة الجریمة التزاما بقوى التعاون الأمني الدولي الذي یجب أن تلتزم بھ الدول والم

وتتضمن خطة العمل التأكید على بذل المزید من التعاون والتنسیق الدولیین في ابتكار وسائل         

لمنع تھریب المھاجرین والإتجار بالأشخاص من خلال وكالات متخصصة وكیانات المنظمة. وقیام 

بوضع مشاریع للتعاون ، كان یسمى سابقا فرع منع الجریمةو الذي  رام الدوليالمركز المعني بالإج

الفني ومساعدة بلدان ومناطق مختارة على تنفیذھا في اطار البرنامج العالمي لمكافحة الإتجار 

     بالأشخاص. إضافة إلى التعاون مع معھد الأمم المتحدة الأقالیمي لأبحاث الجریمة والعدالة 

بإنشاء قاعدة بیانات تضم معلومات عن طبیعة ونطاق الإتجار ، 1968لمنشأ عام ا الجنائیة
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 بالأشخاص وطرق مكافحتھ. وأخیرا استحداث أدوات لتقییم فاعلیة تدابیر مكافحة الإتجار بالأشخاص

 .141] ص139[

لجریمة ولقد توجت جھود منظمة الأمم المتحدة بالتوصل إلى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ا      

المنظمة عبر الوطنیة وبرتوكولاتھا الثلاث، وخاصة البروتوكول المعني بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار 

. وفي مؤتمر الأمم 2000نوفمبر  15بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، والتي صدرت بتاریخ 

 25إلى  18فترة من المتحدة الحادي عشر لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة الذي انعقد في بانكوك في ال

قدمت الأمم المتحدة تصورا مباشرا حول واقع واتجاھات وتطور الجریمة المنظمة،  2005افریل 

ونادت بضرورة تصدیق الدول على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة والمنظمة وبروتوكولاتھا 

  الثلاث.  

  الجمعیة العامة .2.1.3.2.2.2

للأمم المتحدة عددا من القرارات المھمة بشأن التدابیر المتخذة للقضاء  أصدرت الجمعیة العامة      

بشأن  2003دیسمبر  22المؤرخ في  58/138القرار  جار بالنساء والأطفال، من بینھا:على الإت

  .  تعزیز التعاون الدولي على منع الإتجار بالأشخاص ومكافحتھ وحمایة ضحایاه

المعنون منع ومكافحة الإتجار بالأعضاء البشریة  2004ر دیسمب 20المؤرخ في  59/156القرار 

 والمعاقبة علیھ.

  بشان الإتجار بالنساء والفتیات. 2006دیسمبر  19المؤرخ في  144/ 61القرار 

المتعلق بتحسین تنسیق الجھود المبذولة لمكافحة  2006دیسمبر  20المؤرخ في  61/180القرار 

  الإتجار بالأشخاص.

حول تحسین تنسیق الجھود المبذولة لمكافحة  2008دیسمبر  18لمؤرخ في ا 63/194القرار 

  الإتجار بالأشخاص.

بشان تحسین تنسیق الجھود المبذولة لمكافحة  2009دیسمبر  18المؤرخ في  64/178القرار 

  الإتجار بالأشخاص.

مكافحة أصدرت الجمعیة العامة خطة عمل الأمم المتحدة ل 2010جویلیة  29وبتاریخ          

، والتي تضمنت عددا من النقاط من بینھا إدانة الإتجار بالأشخاص ]341[الإتجار بالأشخاص 

باعتباره نشاطا إجرامیا ینتھك كرامة الإنسان، وتترتب علیھ آثار سلبیة على التنمیة والسلام والأمن 

  مسببة للإتجار. وحقوق الإنسان. وضرورة التصدي للعوامل الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة ال
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كما أكدت الخطة على الدور المحوري لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، في       

مكافحة الإتجار بالنساء والأطفال على الصعید العالمي. إضافة إلى ذلك حثت الخطة الدول الأعضاء 

وبروتوكولاتھا الثلاث الملحقة بھا،  على التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة

لتأكید على ومقاضاة مرتكبي جرائم الإتجار بالأشخاص وسن التشریعات الضروریة التي تجرمھ، وا

تم في نفس الاطار إنشاء صندوق قلیمي في مجال مكافحة الإتجار. والإدور التعاون الدولي و

  شخاص.التبرعات الاستئماني للأمم المتحدة لضحایا الإتجار بالأ

 المجلس الاقتصادي والاجتماعي   .3.1.3.2.2.2

 26تعد مسائل حقوق الإنسان من اختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي طبقا لنص المادة       

من المیثاق وخاصة الفقرة الثانیة منھا، بحیث انھ یقوم بالدراسات وإعداد التقاریر عن المسائل الدولیة 

        أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعلیم والصحة وما یتصل الداخلة في اختصاصھ وھي 

    بھا، وتقدیمھ توصیات في ذلك إلى كل من الجمعیة العامة والوكالات المتخصصة. ویعد 

    مشروعات اتفاقیات في مجال اختصاصھ، ولھ حق الدعوة إلى أي مؤتمر دولي لدراسة ھذه 

  .107] ص342[ المسائل

التابعة للمجلس  ي اطار مكافحتھ للإتجار بالنساء والأطفال قررت لجنة حقوق الإنسانوف      

تعیین مقرر خاص للنظر في المسائل المتصلة ببیع الأطفال واستغلالھم في  1990/68بقرارھا 

. إضافة إلى قرار ]343[ البغاء وفي المواد الخلیعة بما في ذلك مشكلة تبني الأطفال لأغراض تجاریة

الذي عین فیھ المقرر الخاص المعني  2007سبتمبر  28في  2004/110ة حقوق الإنسان لجن

بالإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، مھمتھ إبراز أھمیة اتباع نھج مركز على الضحایا 

  لمكافحة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.

  ات والجریمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدر .4.1.3.2.2.2

في اطار الأمانة العامة للأمم المتحدة ویقوم المكتب بقیادة العمل  1997انشأ المكتب عام       

التنفیذي في مجال مكافحة المخدرات والإجرام الدولي، وھو عمل أرست قواعده كل من الجمعیة 

ع الجریمة والعدالة العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى  لجنة من

الجنائیة ومؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجریمة، ویضم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 

. والمركز 1990والجریمة كل من برنامج الأمم المتحدة الدولي للرقابة على المخدرات المنشأ عام 

  . 126] ص139[ المعني بمنع الإجرام الدولي، إضافة إلى فرع منع الإرھاب
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ونجد أن المھمة الأساسیة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة في اطار مكافحة       

الإتجار بالبشر تتمثل في مساعدة الدول على القضاء على الإتجار، وحمایة الضحایا، ومتابعة المذنبین 

ساء والأطفال، فالمكتب یساعد أمام العدالة، وھذا في اطار بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالن

الدول في وضع التشریعات، والخطط الاستراتیجیة الشاملة لمنع الإتجار ووضعھا حیز التنفیذ، وھذا 

من خلال تطویر القدرات والخبرات الداخلیة للدول اعتمادا على خبرة المكتب، وتطویر أسالیب 

ز المكتب أیضا في اطار سیاستھ لمكافحة التعاون الدولي في التحقیقات والمتابعات القضائیة. ویرك

الإتجار بالنساء والأطفال على القطاع الخاص، والدور الذي یلعبھ المجتمع المدني ووسائل الإعلام 

  والراي العام في مكافحة الإتجار بالنساء والأطفال. 

بالأشخاص، اصدر القانون النموذجي لمكافحة الإتجار  2009ومن بین مبادراتھ انھ في عام        

وھذا استجابة لطلب الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى الأمین العام بالعمل على تعزیز جھود الدول 

الأعضاء، وتقدیم المساعدة لھا سعیا إلى انضمامھا لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة 

تقدیم المساعدة إلى الدول في تنفیذ  والبروتوكولات الملحقة بھا وتنفیذھا، وقد اعد ھذا القانون بغیة

الأحكام الواردة في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، ویحتوي القانون النموذجي 

على كل الأحكام والتدابیر التشریعیة التي تلزم الدول، أو توصي بإدخالھا ضمن تشریعاتھا الداخلیة 

  . 4] ص344[ بمقتضى البروتوكول المذكور

وفي اطار مساھمة المكتب في مكافحة الإتجار أیضا، اصدر كمیة ھائلة من المراجع       

والدراسات، بلغات الأمم المتحدة الخمس الأساسیة، منھا من ھو موجھ للباحثین والدارسین في ھذا 

الموضوع ومنھا ما ھو موجھ لسلطات الدولة من اجل تسھیل عملھا في مكافحة الإتجار بالنساء 

، وكتاب 2006، فقد اصدر مثلا: مكافحة الإتجار بالأشخاص دلیل لممارسي العدالة عام والأطفال

. إضافة إلى كتاب مجموعة أدوات لمكافحة 2009الإسعاف الأولي لضحایا الإتجار بالبشر عام 

 .  2010، وكتاب مكافحة الإتجار وفقا لمبادئ الشریعة الإسلامیة عام 2010الإتجار بالأشخاص عام 

قد قام المكتب أیضا بدراسة عن حالة التدابیر المتخذة على صعید العالم للتصدي لجریمة و    

الإتجار، ویقدم ھذا التقریر بیانات شاملة عن النشاطات الوطنیة في مجال التشریع وإنفاذ القانون، 

جمع المكتب المعني بالمخدرات والجریمة  2008و 2007وعلى مدى اشھر قلیلة في عامي 

. وللمكتب 2] ص345[ بلدا، ویلخص ھذا التقریر تلك المعلومات، ویناقشھا 155بشان  معلومات

نظام التعلم الإلكتروني الخاص بھ، ومن بین الوحدات التدریبیة التي قام بھا ھناك وحدة عن الإتجار 

ن تحسین بالبشر ھدفھا تزوید العاملین في إنفاذ القانون بفھم أساسي للإتجار بالبشر من اجل تمكینھم م

  الكشف عن الجرم والتصدي لھ.
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  مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر  .5.1.3.2.2.2

لقد تم اطلاق ھذه المبادرة من قبل منظمة العمل الدولیة، ومفوضیة الأمم المتحدة السامیة        

بالمخدرات والجریمة، لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، ومكتب الأمم المتحدة المعني 

والمنظمة الدولیة للھجرة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا. وقد بدا عمل ھذه المبادرة بمنحة مالیة 

مقدمة من طرف الإمارات العربیة المتحدة، ومنذ ذلك الحین وھي تتلقى دعم مالي من حكومات دولیة 

ات الدول والمجتمع المدني ووسائل عدیدة. وھذه المبادرة تعمل مع جمیع أصحاب المصلحة كحكوم

 الإعلام، لخلق شراكات جدیدة وتطویر أدوات فعالة لمكافحة الإتجار بالبشر. 

كما تستند المبادرة على مبدأ أن " الإتجار بالبشر جریمة فضیعة لا یمكن التعامل معھا بنجاح       

یجیة عالمیة لأصحاب المصلحة من قبل أي حكومة وحدھا، بالتالي فھي مشكلة عالمیة تتطلب استرات

المتعددین التي تبنى على الجھود الوطنیة في جمیع أنحاء العالم ". بالتالي فان ھذه المبادرة تقوم 

بتنسیق الجھود وتقدیم المساعدة التقنیة، وبناء قدرات أصحاب المصلحة الحكومیة وغیر الحكومیة 

  وتعزیز الشراكات للعمل المشترك.

  وضیة السامیة للأمم المتحدة لحقوق الإنسانالمف .6.1.3.2.2.2

إن المفوضیة ھي المسؤول الأول عن حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، وھي تابعة       

للأمانة العامة للمنظمة مقرھا في جنیف بسویسرا، ھدفھا الأساسي حمایة حقوق الإنسان العالمي من 

لسامیة لمكافحة الإتجار یركز على إدماج حقوق الإنسان ن برنامج المفوضیة اونجد أ .جمیع الجوانب

في مبادرات مكافحة الإتجار بالبشر على الصعیدین القانوني والسیاسي. ویستند عملھا لمكافحة 

الإتجار بالبشر على استراتیجیة مزدوجة تتناول الوقایة: من خلال التركیز على الأسباب الجذریة 

  لق الضعف، وحمایة الضحایا.الاقتصادیة والاجتماعیة التي تخ

وتسترشد المفوضیة في عملھا لمكافحة الإتجار بالبشر على اعتبارین أساسین: الأول أن حقوق      

الإنسان یجب أن تكون في صلب أي استراتیجیة ذات مصداقیة لمكافحة الإتجار بالأشخاص، والثانیة 

ن تؤثر سلبا على حقوق الأشخاص أن مبادرات مكافحة الإتجار لا یجب بأي حال من الأحوال أ

المتاجر بھم. وتوفر المفوضیة الإرشادات للسیاسات المختلفة على المستویین المحلي والدولي فیما 

یخص تداخل منظور حقوق الإنسان مع مبادرات مناھضة الإتجار بالبشر المتمثلة في المبادئ 

، وتتركز تلك التوصیات في 2002عام  والتوجیھات المتعلقة بحقوق الإنسان والإتجار بالبشر، وھذا

  الوقایة والحمایة والتجریم والعقاب على الإتجار بالأشخاص.
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   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .7.1.3.2.2.2

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ھو شبكة التنمیة العالمیة المتاحة لمنظمة الأمم المتحدة ھدفھا        

یر وربط البلدان بالمعرفة و الموارد لمساعدة الناس على بناء حیاة افضل، و الأساسي الدعوة إلى التغی

یركز البرنامج على الجذور الاقتصادیة . وفي اطار مكافحتھ للإتجار دولة 166البرنامج متواجد في 

والاجتماعیة للإتجار بالبشر، لكنھ یتبنى أیضا منظورا ردعیا من خلال تطبیق القانون، ففیما یتعلق 

شق الأول نظم البرنامج ورشة عمل بعنوان " تمكین الأطفال محلیا وقضایا النوع في أسیا " مع بال

الاھتمام بالإتجار بالبشر بشكل خاص، أما فیما یتعلق بالشق الثاني فقد اطلق البرنامج بمساعدة الوكالة 

سیا بعنوان دولة في جنوب شرق أ 13الذي یغطي  2003دلیل  USAIDالأمریكیة للمعونة الدولیة 

  .57] ص346[ " افضل الممارسات، دلیل تطبیق القانون من اجل محاربة الإتجار بالبشر "

 صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة  .8.1.3.2.2.2

، وھو یؤید مالیا وتقنیا المبادرات التي تھدف إلى تعزیز تمكین المرأة 1976تم إنشائھ عام       

ن. وھو یعمل على تحسین حیاة النساء والفتیات. كما أنھ یساعد على أن وضمان المساواة بین الجنسی

تسمع النساء داخل الأمم المتحدة، عن طریق رفع القضایا الحرجة، والدعوة إلى تنفیذ الالتزامات التي 

  .رأة، في اطار الاتفاقیات الدولیةقطعت للم

قائمة تعلیمات مختصرة  2002توبر وقد اصدر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في أك      

لتشجیع العاملین في ھذا المجال على مراعاة حساسیة قضایا النوع والحقوق المختلفة عند عرض 

أفكارھم، بما یتفق مع قائمة بأفضل الممارسات من شرق وجنوب شرق أسیا، ودعم الصندوق أیضا 

كما استضاف الاجتماعات الإقلیمیة ووقع الأبحاث المحلیة في تلك المنطقة والخاصة بالإتجار بالبشر، 

  مذكرة تفاھم وتعاون مع المنظمة الدولیة للھجرة لمحاربة الإتجار بالبشر.

"،  ONU Femmeزال ھذا الصندوق حالیا وتم إدماجھ ضمن " الأمم المتحدة للمرأة وقد       

ت الدولیة المتعلقة بالمرأة ، ویھدف ھذا الكیان إلى دعم الھیئا2010الذي أنشأتھ الجمعیة العامة في 

في وضع السیاسات والقواعد العالمیة؛ ومساعدة الدول الأعضاء على تنفیذ ھذه القواعد، إضافة إلى 

  .تقدیم المساعدة التقنیة والمالیة للبلدان، كل ھذا من اجل منع التمییز في مواجھة النساء والفتیات
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  الوكالات الدولیة المتخصصة  .2.3.2.2.2

كمثال عن ھذه الوكالات سنتناول في ھذا الفرع مجھودات كل من منظمة العمل الدولیة،        

  صندوق الأمم المتحدة للطفولة والمنظمة الدولیة للھجرة. 

   منظمة العمل الدولیة .1.2.3.2.2.2

، كجزء من معاھدة فرساي التي أنھت الحرب 1919تم إنشاء منظمة العمل الدولیة في عام       

دولة  183المیة الأولى، وھي وكالة متخصصة تربطھا بالأمم المتحدة اتفاقیة تعاون و مكونة من الع

اعتمد مؤتمر العمل  1998في جوان . وعضو، عملھا الأساسي وضع  معاییر وسیاسات العمل

الدولي إعلانا بشان المبادئ والحقوق الأساسیة في العمل ومتابعتھ والتي تلزم الدول الأعضاء على 

احترام وإعمال حریة تكوین الجمعیات والحق في المفاوضة الجماعیة والقضاء على جمیع أشكال 

وفي أعقاب نشر  2001السخرة أو العمل الجبري والقضاء الفعلي على عمل الأطفال. وفي نوفمبر 

تم إنشاء برنامج العمل الخاص لمكافحة   ،1] ص347[ التقریر العالمي الأول بشان العمل القسري

العمل الجبري، ھذا البرنامج الذي یعني بزیادة الوعي العالمي للسخرة في كافة أشكالھ المختلفة كشرط 

ویھدف ھذا البرنامج الخاص إلى رفع الوعي  .3] ص44[ ضروري لاتخاذ إجراءات فعالة ضدھا

ن العالمي والتفاھم حول الصور الحدیثة للسخرة، ومساعدة الحكومات على وضع وتنفیذ القوانی

وخطط العمل. إضافة إلى نشر مواد تدریبیة حول العمل القسري والإتجار بالأشخاص. وتقدیم الدعم 

 لعملیة تحدید ھویة وإعادة تأھیل ضحایا العمل الجبري.

إن المتصفح لجھود منظمة العمل الدولیة یرى أنھا تناولت عددا من المواضیع الھامة في نطاق       

 138لاطار عددا من الاتفاقیات ذات الأھمیة من بینھا: الاتفاقیة رقم اختصاصھا وأصدرت في ھذا ا

، واتفاقیة أشكال عمل الأطفال الخاصة بأسوأ 182بخصوص الحد الأدنى لسن العمل، والاتفاقیة 

فقد . إضافة إلى اتفاقیات أخرى سبق الإشارة إلیھا في ھذه الدراسة. 1930لعام  29السخرة رقم 

توصیة وثیقة الصلة بموضوع توظیف  14اتفاقیة و 27لدولیة  حوالي أصدرت منظمة العمل ا

  .265] ص348[ توصیات تتعلق بتحدید الحد الأدنى لسن العمل 5اتفاقیة و 11الأطفال، ومنھا 

وقد أصدرت منظمة العمل الدولیة المعاییر والمبادئ التوجیھیة الصدیقة للطفل بشأن تعافي        

دة إدماجھم، وقد أشارت ھنا إلى الخطوات والإجراءات اللازمة لحمایة الأطفال المتجر بھم وإعا

الأطفال ضحایا الإتجار بالأشخاص، وتستند ھذه المعاییر والمبادئ التوجیھیة إلى المعاییر الدولیة 
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وتكیفھا خصیصا لكي یستخدمھا جمیع الممارسین وواضعي السیاسات العامة الضالعین بشكل مباشر 

  عملیة تعافي الأطفال المتجر بھم وإعادة إدماجھم.   أو غیر مباشر في

   صندوق الأمم المتحدة للطفولة .2.2.3.2.2.2

أنشأت الجمعیة العامة مؤسسة الأمم المتحدة للمساعدة الدولیة الطارئة للطفولة (الیونیسف) لقد        

مع الإبقاء على تسمیة  1953،وتم تغییر تسمیتھا إلى صندوق الأمم المتحدة للطفولة عام 1946عام 

على حمایة الأطفال من جمیع أشكال العنف وإساءة المعاملة                   UNICEFتعمل و ،الیونیسیف

، وتتدخل في اطار الإتجار 1989والاستغلال، وھذا باستنادھا إلى اتفاقیة حقوق الطفل لعام 

لأطفال المجبرین على الزواج، بالأشخاص من خلال أنھا تكافح الاستغلال الجنسي للأطفال، وا

إضافة إلى محاربة فكرة العمالة الرخیصة بدون اجر والعمل كخدم في المنازل أو التسول، إضافة إلى 

  تجنید الأطفال في النزاعات المسلحة.

وترى الیونیسیف أن للأطفال الحق في النماء في بیئة تضمن لھم الحمایة، وتساھم ھذه الوكالة        

ل ھذه البیئة التي تعمل على تحصین الأطفال ضد الإساءة. ومن اجل تحقیق ذلك تعمل في خلق مث

الیونیسف على رفع مستوى الوعي وتعزیز القدرات على المستویین الحكومي والاجتماعي بمختلف 

فئاتھ. وفي تلك البیئة، یتطلب من الجمیع، بدءا من الأطفال والعاملین في مجال الصحة وانتھاء 

ت والقطاع الخاص القیام بمسؤولیاتھم على اكمل وجھ لضمان حمایة الأطفال من الإساءة بالحكوما

  . 664] ص173[والاستغلال 

ومن العناصر التي وضعتھا منظمة الأمم المتحدة للطفولة كأھداف تسعى للقضاء علیھا نجد:        

زاعات المسلحة، العدالة زواج الأطفال، المتاجرة في الأطفال، الأطفال في الن عمالة الأطفال،

   للأحداث، الاستغلال الجنسي للأطفال، تشویھ الأعضاء التناسلیة للإناث/ الختان، العنف ضد 

  .492] ص349[الأطفال 

، وتتركز المداخلات على المستوى Innocentiویدیر الصندوق الدراسات من خلال مركز      

بالبشر، وعلى سبیل المثال شجع صندوق الأمم المحلي في تعلیم واستعادة تأھیل ضحایا الإتجار 

المتحدة للطفولة التعاون الثنائي بین ساحل العاج ومالي وقام بتقییم الخدمات المتاحة لضحایا الإتجار 

بالبشر في البوسنة والھرسك، وانشأ مراكز الشباب في مولدوفا ووفر التدریب على حمایة الأطفال في 

  .     59] ص346[ صربیا والجبل الأسود
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وقد قدمت الیونیسیف أیضا الدلیل المرجعي لحمایة حقوق الأطفال ضحایا الإتجار في أوربا ،        

ویتضمن ھذا الدلیل في جوھره فھما اعمق لأعمال الإتجار، إضافة إلى قائمة لما یجب القیام بھ عند 

لتدخل لتوفیر حقوق التعامل مع الأطفال ضحایا الإتجار، ویختتم الدلیل بتوصیات تطبق عند ا

. ووضعت الیونیسیف أیضا المبادئ التوجیھیة لعام 2] ص350[ واحتیاجات الأطفال ضحایا الإتجار

والتي تحدد معاییر الممارسة الجیدة فیما یتعلق بحمایة الأطفال المتجر بھم وتقدیم المساعدة  2006

 .3] ص351[لھم 

  المنظمة الدولیة للھجرة  .3.2.3.2.2.2

تزم المنظمة الدولیة للھجرة بالمبدأ القاضي بأن الھجرة الإنسانیة المنظمة تعود على كل من تل       

المھاجرین والمجتمع بالفائدة، ولكونھا منظمة دولیة حكومیة فھي تعمل مع شركائھا في المجتمع 

لھجرة الدولي من أجل المساعدة في مواجھة التحدیات العملیة للھجرة وتوسیع نطاق الفھم بقضایا ا

وتشجیع التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة من خلال الھجرة، وإعلاء كرامة الإنسان ورفاھیة 

  المھاجرین. 

وتركز ھذه المنظمة على الھجرة القسریة وتعمل من خلال عدة مستویات مثل الحمایة وتقدیم        

ھا: تركیا، إیطالیا، أكرانیا، الاستشارات وإعادة التأھیل وبناء الكفاءات والسیاسات في دول عدیدة من

. ونجد أن المنظمة تحارب ضد استغلال المھاجرین بكافة أشكالھ ولاسیما 57] ص346[ المكسیك

الانتھاكات الشدیدة لحقوق الإنسان التي یعاني منھا الأشخاص المتجر بھم، فھي تحدد المعاییر 

ن للرجال والنساء والبنات والبنین التشغیلیة لتحقیق نتائج مستدامة تعمل على توفیر حمایة وتمكی

المتجر بھم، ورفع مستوى الوعي بشان قضایا الإتجار وفھمھا. إضافة إلى تحقیق العدالة للأشخاص 

 .3] ص333[المتجر بھم 

وتتمتع المنظمة بخبرة كافیة في تنفیذ نشاطات مكافحة الإتجار بالبشر، من خلال أنھا نفذت ما       

، وقد قدمت المساعدة إلى ما 1994بلدا منذ عام  85الإتجار في فحة مشروعا لمكا 500یقارب 

  . 58] ص346[ من ضحایا الإتجار في جمیع مناطق العالم 14000یربوا على 

قدمت المنظمة برنامجا تدریبیا لسلطات إنفاذ القانون اسفر عن إصدار كتاب  2006وفي عام       

مكافحة الإتجار بالأطفال وأسالیب ھذا الإتجار مرجعي یتضمن الممارسات الجیدة المتبعة في 

وتوصیات في ھذا الشأن، ویحاول ھذا الكتاب التركیز على التعرف على ھویة الأطفال ضحایا 

الإتجار وأسالیب التحري المستعملة في ھذا الاطار، وأسالیب إجراء المقابلات مع الضحایا الأطفال. 

رة تقدم سواء في دول المنشأ أو المقصد حمایة فوریة في إضافة إلى ھذا فان المنظمة الدولیة للھج
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مراكز الاستقبال، وھذا بالتعاون مع المنظمات غیر الحكومیة المحلیة، وتوفر مرافق الرعایة الصحیة 

في مراكز إعادة التأھیل دعما نفسانیا، إضافة إلى الخدمات الصحیة العامة والمتخصصة، وتوفر 

لیة المساعدة لضحایا الإتجار في العودة طوعا وبكرامة، وتتضمن ھذه المنظمة وفقا للقوانین المح

المساعدة إسداء المشورة والتعلیم والتدریب المھني على الأنشطة المدرة للدخل في بلدان المنشأ بغیة 

  .  4] ص333[تقلیل خطر الوقوع ضحیة من جدید 

  المنظمات الدولیة الإقلیمیة .3.3.2.2.2

ین ھذه المنظمات التي تعمل على المستوى الإقلیمي كل من: الاتحاد الإفریقي، سنتناول من ب       

  جامعة الدول العربیة، مجلس أوربا، منظمة التعاون و الأمن في أوربا. 

  على المستوى الإفریقي   .1.3.3.2.2.2

نصت   ھذا المجال یتعلق خصوصا بمنظمة الوحدة الإفریقیة وبعدھا الاتحاد الإفریقي، حیث       

بحق  والشعوبمن بروتوكول حقوق المرأة الملحق بالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان  4المادة 

/ز على أنھ وجب على الدول الأطراف 2الشخص في الحیاة والسلامة والأمن، وقد نصت الفقرة 

مایة النساء الذین اتخاذ التدابیر المناسبة والفعالة لمنع الإتجار بالمرأة والتندید بھ ومعاقبة مرتكبیھ وح

  .]352[ یتعرضون لمخاطره بصورة اكبر

، والذي تنص المادة 1999ي لحقوق ورفاھیة الطفل لعام وإضافة إلى ذلك نجد المیثاق الإفریق      

 منھ على أن تتخذ الدول الأطراف الإجراءات المناسبة لمنع اختطاف أو بیع الأطفال لأي غرض. 29

ر حول الھجرة والتنمیة بین الاتحاد الأوربي والاتحاد الإفریقي عام إضافة إلى ذلك عقد أول مؤتم

الأشخاص بشأن مكافحة الإتجار ب  Ouagadougou، وقد اختتم بتوقیع خطة عمل]353[ 2006

وتعنى ھذه الخطة بمنع الإتجار بالأشخاص والتوعیة بشأنھ، وحمایة الضحایا  ،لاسیما النساء والأطفال

   .]354[ اسات العامة وإنفاذ القانونووضع السی  ومساعدتھم.

الإتجار  كما أطلقت مفوضیة الاتحاد الإفریقي مبادرة مفوضیة الاتحاد الإفریقي لحملة مكافحة        

ھذه الحملة تھدف إلى القضاء على الإتجار بالنساء والأطفال. وقد  ،2009جوان  16بالبشر في 

لمكافحة الإتجار بالبشر تحت شعار: "دعنا نكافح أطلقت حملة مبادرة مفوضیة الاتحاد الإفریقي 

الإتجار بالبشر لاسیما النساء والأطفال". وھذا ضمن المؤتمر الإقلیمي الذي نظمتھ جنوب إفریقیا 

تحت موضوع:" تداعیات تنفیذ قوانین واستراتیجیات لمكافحة الإتجار بالبشر في إفریقیا من خلال 
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 جویلیة  15إلى  13میة والدولیة"، أدیر في جنوب إفریقیا من تحقیق قدر أقصى من العلاقات الإقلی

  .3] ص355[ 2009

   على المستوى العربي  .2.3.3.2.2.2

، وتحظر المادة ]356[ 2004اعتمدت الجامعة العربیة المیثاق العربي لحقوق الإنسان عام        

ي كل صورھما، وتحظر من المیثاق الإتجار بالأشخاص، وتحظر الرق والإتجار بالأفراد ف 10

السخرة والإتجار من اجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي، وحتى الإتجار بالأعضاء البشریة. وقد 

القانون العربي الاسترشادي لمواجھة جرائم الإتجار  2006اعتمد مجلس وزراء الداخلیة العرب عام 

ر بالأشخاص من خلال ، ھذا القانون الذي یتضمن أحكاما عامة حول الإتجا]357[ بالأشخاص

  تعریف الفعل، إضافة إلى التجریم والعقوبات التي ترك للدول حریة وضعھا كل دولة على حدة.

ملتقى علمي حول " نحو  2010وقد عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة في دیسمبر        

ى التعریف بجریمة الإتجار بالبشر استراتیجیة عربیة لمكافحة الإتجار بالبشر"، وھدف ھذا الملتقى إل

وتحدید مفاھیمھا وصورھا واستعراض المعاییر والقوانین الدولیة والعربیة الخاصة بھا، والتعریف 

بجھود المنظمات العربیة والإقلیمیة واستراتیجیات بعض الدول العربیة والأجنبیة في مجال مكافحة 

  الإتجار بالبشر.

  ربي على المستوى الأو .3.3.3.2.2.2

والاتحاد الأوربي إضافة إلى منظمة الأمن  الكلام ھنا خاصة على جھود كل من مجلس أوربا       

قام المؤتمر الأوربي بشأن منع ومكافحة الإتجار بالبشر بجمع  2002والتعاون في أوربا. ففي عام 

عالم الثالث مشارك من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي وبلدانا من ال 1000اكثر من 

ومنظمات دولیة، وكانت النتیجة الختامیة التي اسفر عنھا المؤتمر ھي إعلان بروكسل بشأن منع 

. والذي حظي بدعم واسع النطاق من المشاركین، وھو یھدف قدما ]325[ومكافحة الإتجار بالبشر 

  إلى تطویر التعاون الأوربي في مكافحة الإتجار بالبشر .

صدرت اتفاقیة مجلس أوربا بشان إجراءات مكافحة الإتجار                  2005وفي عام         

، وتستند ھذه الاتفاقیة على غایات ثلاث: منع الإتجار، حمایة حقوق ضحایاه، وملاحقة ]309[بالبشر 

المتجرین، وتنص على عدد من التدابیر التي تتخذھا الدول. وقد اصدر مجلس أوربا أیضا عام 

س أوربا لمكافحة الإتجار بالبشر، والذي یعتمد على الاتفاقیة سالفة الذكر، وقد حملة مجل 2008
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أقامت ھذه الحملة عملھا على أساس أن الإتجار بالبشر یشكل انتھاكا لحقوق الإنسان وإھانة لكرامة 

  .  وسلامة الإنسان، وبالتالي فھي تقوم بمكافحة ھذا الشكل الحدیث للعبودیة

القرار  2001سبتمبر  27لس وزراء العدل والداخلیة في الاتحاد الأوربي في كما اعتمد مج       

بشأن مساھمة المجتمع المدني في العثور على الأطفال المفقودین أو الذین  C/2001 01/283رقم (

تعرضوا للاستغلال الجنسي، وقد شدد ھذا القرار على الحاجة إلى تعزیز التعاون بین منظمات 

وقد اصدر مجلس الاتحاد  دوائر إنفاذ القانون في منع وقوع جرائم كھذه ومكافحتھا.المجتمع المدني و

ھدفھ تعزیز الاطار التشریعي لمكافحة  EC/2004/81توجیھا یحمل الرقم  2004الأوربي عام 

الإتجار بالبشر والھجرة غیر القانونیة في الاتحاد عن طریق منح أذونات إقامة محدودة المدة لضحایا 

  .2] ص358[ ر بالبشرالإتجا

ھي منظمة أمنیة  - وفي اطار مكافحة منظمة الأمن والتعاون في أوربا للإتجار بالنساء والأطفال      

إقلیمیة، تعتبر منتدى للمفاوضات السیاسیة وصنع القرار في مجال منع الصراعات وإدارة الأزمات 

ولة من أوربا وأسیا الوسطى وأمریكا د 57وإعادة التأھیل بعد انتھاء الصراع. وھذه المنظمة تضم 

. وھذا من ]321[ 2003فقد أصدرت المنظمة خطة العمل لمكافحة الإتجار بالبشر عام   -الشمالیة 

اجل مساعدة الدول المشاركة في المنظمة في تنفیذ التزاماتھا المتعلقة بمكافحة الإتجار                

بین مختلف الدول ومع سائر المنظمات الدولیة. وقد أصدرت  وأن تزودھا بآلیة للمتابعة تعزز التنسیق

أیضا عددا من الدراسات من بینھا دراسة " تضافر الجھود بغیة حمایة حقوق الأشخاص المتجر 

بھم"، ھذا الكتاب یقدم إرشادات بشأن كیفیة تصمیم وتنفیذ ألیات عمل وبنى مستدامة لمكافحة الإتجار 

  .                 2] ص359[ ابالبشر وتقدیم الدعم للضحای

  منظمات دولیة أخرى  .4.3.2.2.2

سنعالج في ھذا الفرع كل من المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، أیضا منظمة التحالف ضد      

  الإتجار بالنساء، إضافة إلى التحالف العالمي ضد الإتجار بالنساء.

  نتربول) المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة (الإ .1.4.3.2.2.2

ما دام أن الإتجار بالبشر جرم معقد یتطلب تعاونا دولیا بین أجھزة إنفاذ القانون، فان الإنتربول     

فعلى المستوى المیداني  یضع في متناول الشرطة في جمیع أنحاء العالم عددا من الأدوات والخدمات.

وتقدیم الدعم في العملیات یساعد الإنتربول بلدانھ الأعضاء عن طریق تنظیم دورات تدریبیة، 

 300حوالي  2009التي نفذت في جوان  BIAالتكتیكیة، فعلى سبیل المثال: شارك في عملیة 
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طفلا عاملا وتوقیف ثمانیة أشخاص یقومون  50شرطي من كوت دیفوار تم فیھا إنقاذ اكثر من 

ون الإتجار بالبشر بتشغیل الأطفال بشكل غیر مشروع. كما أن فریق خبراء الإنتربول المعني بشؤ

یجتمعون سنویا لتعزیز الوعي بالمسائل الجدیدة والترویج لبرامج الوقایة واطلاق برامج تدریب 

 .2] ص360[ متخصصة

) Child Hoodوفي نفس الاطار نجد مشروع الإنتربول المعروف باسم مشروع الطفولة (        

ذي یھدف إلى إنماء شراكات مع السلطات لمواجھة السیاحة الجنسیة في اطار الإتجار بالبشر، وال

الشرطیة والأطراف الأخرى في أسیا بغیة تشجیع ملاحقة المستغلین وإنقاذ الضحایا. كما تمكن 

منظومة الإنتربول للنشرات والتعامیم البلدان الأعضاء في المنظمة من التعاون على المستوى الدولي 

لمعلومات، وتعتبر النشرة مكان المفقودین أو جمع ا بغیة تتبع المجرمین والمشبوھین فضلا عن تحدید

ذات أھمیة، إذ یمكن للبلدان استخدامھا لتنبیھ الدول الأعضاء الأخرى اذا كان شخص  الخضراء

   . معروف بتعدیاتھ الجنسیة على الأطفال مسافرا إلى أراضیھا أو إقلیمھا

النشرات الحمراء ، فموضوع معینللإنتربول نشرات خاصة یعمل بھا، و كل نشرة لھا و         

الزرقاء تستخدم لطلب معلومات عن ھویة أشخاص و . أما تستخدم لتوقیف الأشخاص المطلوبین دولیا

لخضراء تستخدم لتزوید الدول الأعضاء بمعلومات و بالنسبة ل .تحدید مكان إقامة الجناة أو الشھود

تستخدم للمساعدة في فالنشرات الصفراء أما بخصوص .أمنیة بغیة التحذیر من أشخاص لدیھم سوابق

النشرات السوداء تستخدم لتبین . أما البحث عن أشخاص متغیبین أو مفقودین بمن فیھم الأطفال القصر

البرتقالیة ھي  نشرات   تحذیریة    خاصة   لتنبیھ  الدول   الأعضاء   عن  و .ھویة الجثث المجھولة

 ستخدم  للتعمیم   على  الجماعاتتو التي خاصة  الالنشرة   ي . والأخیرة ھتھریب   المواد  المتفجرة

 .الإرھابیة

)، والتي توفر HTSوتتواجد أیضا رسالة المنظمة الخاصة بتھریب البشر والإتجار بھم (        

صیغة موحدة للإعلام عن قضایا الإتجار في البشر بین البلدان الأعضاء وإرسالھا إلى قواعد بیانات 

) التي تتیح لأجھزة إنفاذ القانون Mind/Findإضافة إلى ذلك ھناك الحلول الفنیة ( الإنتربول.

كشرطة الحدود أو سلطات الھجرة استلام ردود فوریة على تقصیاتھا بشأن وثائق السفر المسروقة أو 

المفقودة والمركبات الآلیة المسروقة والمجرمین المطلوبین، ویمكن للمستخدمین الوصول عبر 

إلى قواعد البیانات المذكورة المفیدة في  i-7/24الإنتربول العالمیة للاتصالات الشرطیة  منظومة

 كشف قضایا الإتجار في البشر في مرحلة مبكرة بعد الدخول إلى بلد ما. 
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ولقد وضع فریق الخبراء العامل المعني بالإتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي التابع         

 لأفضل الممارسات للمحققین في أجھزة إنفاذ القانون، بغیة تدریب الشرطة في للإنتربول دلیلا

 2006المسائل المتعلقة بالإتجار، ووزع الدلیل على جمیع الدول الأعضاء وجرى تحدیثھ في عام 

لیتضمن معلومات عن التحقیق في جرائم الإتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي أو السخرة أو 

الإتجار بالأعضاء  ویعمل الإنتربول جنبا إلى جنب مع ھیئات ھامة أخرى ناشطة في  الاستعباد و

مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص من بینھا: المنظمة الدولیة للھجرة، منظمة العمل الدولیة، منظمة 

الأمن والتعاون في أوربا، مبادرة التعاون في جنوب شرق أوربا، مكتب الأمم المتحدة المعني 

  درات والجریمة.بالمخ

 منظمة التحالف ضد الإتجار بالنساء  .2.4.3.2.2.2

) ھي منظمة غیر حكومیة تعزز حقوق الإنسان CATWالتحالف ضد الإتجار في النساء الدولیة (      

للمرأة من خلال العمل على الصعید الدولي لمكافحة الاستغلال الجنسي بجمیع أشكالھ، تأسست في 

نظمة دولیة غیر حكومیة تركز على الإتجار بالبشر، ولا سیما الإتجار ، وھي أول م1988عام 

  بالنساء والفتیات من اجل  الجنس. 

وھذا التحالف یدعم الحملات والبرامج والمشاریع في مختلف أنحاء كثیرة من العالم والتي من        

التي تركز على المساواة  بینھا معالجة الثغرات في برامج مكافحة الإتجار الحالیة وتجنب السیاسات

بین الجنسین، والطلب، والصلات بین الإتجار والبغاء. إضافة إلى وضع مشروع متعدد المستویات 

لمنع الإتجار بالجنس والاستغلال الجنسي من خلال تطویر أفضل الممارسات في مجالات عدة من 

جار بالجنس والبغاء. وقد انشأ العالم. ومشروع اخر للحد من طلب الذكور على الدعارة لمكافحة الإت

التحالف مركزا للتوثیق عبر الإنترنت لتوزیع معلومات عن الإتجار بالجنس والدعارة من مختلف 

 .57] ص346[ أنحاء العالم

 التحالف العالمي ضد الإتجار بالنساء  .3.4.3.2.2.2

من  20أسیا،  من 46من إفریقیا،  9 -  منظمة دولیة غیر حكومیة 105ھو تحالف یضم        

 - مانتھ العامة في بانكوك تایلاند من أمریكا الشمالیة . أ 7من أمریكا اللاتینیة والكاریبي، و 23أوربا، 

تعمل في اطار حقوق المھاجرین، ومكافحة الإتجار بالأشخاص والمنظمات والمجموعات المنظمة 

ومنظمات حقوق الإنسان  ذاتیا من العمال المھاجرین، وخدم المنازل، والناجین من الإتجار،

ومنظمات حقوق المرأة. ویعمل التحالف على تعزیز حقوق الإنسان لجمیع المھاجرین وأفراد أسرھم 
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ضد التھدید لسوق العمل، ویدعو إلى معاییر السلامة للعمال المھاجرین في عملیة الھجرة والعمل في 

ھزة والصناعات الغذائیة، الزراعة القطاعین الرسمي وغیر الرسمي سواء في میادین: الملابس الجا

 والخدمة المنزلیة، والعمل في مجال الجنس، حیث ظروف العمل تشبھ العبودیة.

ویتبنى ھذا التحالف قضیة انتھاك حقوق النساء المھاجرات ویسعى إلى تغییر النظم والھیاكل        

ار بالنساء المھاجرات وتجریم السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والقانونیة التي تساھم في الإتج

نشاطاتھا عن طریق الدراسات الدولیة المشتركة والتدریب على حقوق الإنسان. وقد استحدث التحالف 

العالمي لمكافحة الإتجار بالنساء مجموعة متنوعة من الموارد تعني خاصة بأبعاد حقوق الإنسان في 

 ،ب " حقوق الإنسان والإتجار بالأشخاص "مجال الإتجار بالأشخاص، وقد انتج في ھذا الاطار كتا

وھذا بفضل إسھامات مجموعة المنظمات ووكالات الأمم المتحدة، ویقدم الكتاب وسائل عملیة لإدماج 

اعتبارات حقوق الإنسان ضمن استراتیجیات مكافحة الإتجار بالبشر، ویشیر إلى التزامات الملقاة على 

  .2] ص361[ عاتق الدول في ھذا المجال

جار على اصدر التحالف تقریرا عنوانھ یتضمن اثر تدابیر مكافحة الإت 2007وفي سبتمبر         

، ویبحث ھذا التقریر اثر السیاسات العامة والممارسات المعنیة بمكافحة حقوق الإنسان حول العالم

نتباه الإتجار على الأشخاص الذین یعیشون ویعملون ویھاجرون، والھدف من ھذا التقریر توجیھ الا

إلى الثغرات التي تقوض الجھود الرامیة للحیلولة دون وقوع النساء والأطفال والرجال المھاجرین في 

  .3] ص362[أوضاع الاستغلال والإتجار 

  الباب الثاني خلاصة

إن الإتجار بالنساء والأطفال یعد احد الأنشطة المدانة في العالم، وھذا طبقا للاتفاقیات الدولیة          

معنیة بكل فروع القانون الدولي، سواء في مجال حقوق الإنسان أو اتفاقیات خاصة بموضوع ال

القانون الدولي الإنساني، وحتى القانون الدولي الجنائي. الشيء الذي لم یغن المجتمع الدولي عن إبرام 

ضرورة اتفاقیات خاصة تعنى بصفة مستقلة بجریمة الإتجار بالنساء والأطفال نظرا لخطورتھا، و

إیلاء أھمیة نوعیة لمكافحتھا، كل ھذا نضیف لھ القوانین الداخلیة لعدد كبیر من الدول، التي حاولت 

  في اطار قوانینھا العقابیة أن تنشئ إطارا قانونیا لمكافحة جریمة الإتجار  بالنساء والأطفال.

لم، ونظرا لتعدد أشكالھا، ولما كانت جریمة الإتجار بالنساء والأطفال تبرز في بعض بلدان العا     

فقد سعى المجتمع الدولي مكونا من دول العالم والمنظمات الدولیة الحكومیة    و غیر الحكومیة إلى 

تطویر أدواتھ لتصبح فاعلة، وتمكنھا من معالجة المشكلات وتعزیز أسالیب المكافحة، للقضاء على 

قتصادیة والنفسیة، وھذا عن طریق نشر الوعي والحد من آثاره الاجتماعیة والا الإتجارھذا النوع من 
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تجاه جریمة الإتجار بالنساء والأطفال، وإبداء الدول رغبتھا في سن مزید من التشریعات والأنظمة 

والقوانین الخاصة بالحد من أثار الظاھرة، وتأكیدا لدور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التوعیة 

ء والأطفال. إضافة إلى اعتبار أن التعاون الحقیقي وجب أن یكون والتثقیف بمكافحة الإتجار بالنسا

بین دول المجتمع الدولي في جمیع المجالات، خاصة منھا الأمنیة والجنائیة من اجل منع تحركات 

  المجرمین وتعقبھم وتقدیمھم إلى العدالة لینالوا عقابھم.   
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 الخـاتمة

  

ء من ھذه الرحلة العلمیة توصلنا الى جملة من النتائج، وأخرى نراھا كتوصیات بعد الانتھا       

  وفیما یلي بیان ذلك:

  : النتائج  أولا

 على المستوى المفاھیمي 

ظھر الإتجار بالنساء والأطفال بظھور الرق والاستعباد، وعرفت ھذه الظاھرة حضارات قدیمة       

وزاد ازدھارھا في العصور الوسطى وخاصة في الدول  من بینھا حضارت الصین وبلاد الرافدین،

الرقیق في كل من البندقیة ومارسیلیا. غیر ان ھذه المشكلة تفاقم خطرھا في  أسواقبظھور  الأوربیة

 القرن الواحد والعشرین، بانفتاح الدول على بعضھا البعض خاصة في المجال الحدودي.

یشمل عنصران  الإتجارن تھریب المھاجرین في أن ویختلف الإتجار بالنساء والأطفال ع        

على شكل من أشكال التجنید كالقسر والخداع،  الإتجارعن التھریب، فیجب ان ینطوي  إضافیین

إضافة إلى أن یكون الإتجار قائما لأجل غرض استغلالي ما. على اعتبار ان تھریب المھاجرین لا 

 .الأخرىالضفة  إلى إیصالھینتھي بمجرد لشخص، ون فالتھریب یكون بإرادة ایتضمن ھذان العنصرا

وعلى أساس أن عملیة الإتجار تتم بطریقة سریة، وان الدول لا تحتفظ بإحصائیات حول ھذا        

بالنساء  الإتجاردقیقة حول مدى انتشار  إحصائیات إعطاءالفعل، الشيء الذي ینتج عنھ صعوبة 

في ھذا الاطار على إحصائیات المنظمات الدولیة المعنیة  والأطفال في الوقت الحالي، ویتم الاعتماد

 أرقامھابالموضوع فقط. غیر ان الملاحظ ان ھذه الظاھرة وصلت الى حد الانتشار الكبیر مما جعل 

 تتجاوز الحد المعقول.  

 اعأنوكما تنتشر ظاھرة الإتجار بالنساء والأطفال في الوقت الحالي باعتبارھا واحدة من اكبر         

غیر المشروع  الإتجارالمدرة للربح، وتحتل في ھذا الاطار المرتبة الثالثة بعد كل من  الإتجار

ملیار دولار سنویا لفائدة  12الى  7بالمخدرات والإتجار غیر المشروع بالأسلحة، وتحقق ما یقارب 

 لمرتكبیھا.
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والطلب، ي العرض سب عاملویبدو أن أسباب انتشار الإتجار بالأشخاص تختلف على ح       

التي  الأسباب، وغالب الأسواقباعتبار ان النساء والأطفال اصبحوا  كأنھم سلعة اقتصادیة تباع في 

عرض النساء انفسھن للإتجار  لھا علاقة بالأوضاع الاقتصادیة السیئة التي یعشنھا في  إلىتدفع 

انتشار  إلىالتي تؤدي  بابالأس أماالاضطھاد التي تتعرض لھ ھذه الفئة.  إلى إضافةمجتمعھن. 

الطلب على النساء والأطفال لاستغلالھن فھي متعلقة بالنمو المتصاعد لما یعرف في الوقت الحالي 

، فھناك الإتجارعلى حسب اتجاه فعل  الآنبسیاحة الجنس. والملاحظ في ھذا الاطار ان الدول تختلف 

للنساء والأطفال (دول الطلب)، ودول دول مصدرة للنساء والأطفال (دول العرض)، ودول مستوردة 

عبور ما بینھما (مكان لتجمیع الضحایا انتظارا لنقلھم). حیث ان الدول المصدرة غالبا ما تكون دولا 

 ذو اقتصادیات فقیرة، ودول الطلب غالبا ما تكون دول غنیة وذات اقتصاد متطور. 

سلبیة من الناحیة  أثارجعلھا ترتب كذلك فان خطورة ظاھرة الإتجار بالنساء والأطفال ت        

اجتماعیة، سواء من ناحیة  آثاركثیرة مزمنة وفتاكة. كما لھا  أمراضاتولد  أنھاالجسدیة من خلال 

الجوانب النفسیة للضحیة.  إلى أیضا آثارھاالمتجر بھم. كما تمتد  الأشخاصالمجتمع او من ناحیة 

تمس العنصر  أنھاالمجال الاقتصادي باعتبار  إلى آثارھاوالأمر لا یتوقف عند ھذا الحد بل تتعدى 

 البشري داخل الدول.

وھناك ضلوع جماعات الإجرام المنظم في الإتجار بالنساء والأطفال، بسبب ما تنطوي علیھ         

المكتسبة وانخفاض في المخاطر المحتملة، باعتبار ان ھذه  الأرباحھذه الظاھرة من ارتفاع بالغ في 

ن ان تقوم بھا منظمات إجرامیة كبیرة وعلى درجة عالیة من التطور تدیر مسار كل الجریمة یمك

بالنساء  الإتجارالتي تعمل في مجال  الإجرامیةمرحلة من مراحل العملیات، ومن بین اھم التنظیمات 

 والأطفال نجد: عصابات الثالوث الصینیة والیاكوزا الیابانیة والمافیا الروسیة.

عصابات الجریمة المنظمة بالإتجار في النساء والأطفال من اجل استغلالھم في عدة كما تقوم        

مجالات، فقد یباع ھؤلاء النساء والأطفال ویتم استخدامھم كخدم في المنازل أو استعمالھم في 

الحروب، أو بیع أعضائھم، وقد یجبرون على العمل في الرذیلة. ویعتبر الاستغلال الجنسي من اكثر 

استغلال النساء والأطفال المتجر بھم في الوقت الحالي، بحیث تطورت ھذه الظاھرة فاتخذت  مجالات

شكلا تجاریا، لتصبح مظھرا من مظاھر  الحیاة الاقتصادیة التي تجني من ورائھا بعض البلدان 

 الدولارات سنویا.لشبكات الإجرامیة الملاییر من وا

خصبة تساعد  أرضیةوالاستعمال الكبیر للإنترنت  ولقد وفر التطور التكنولوجي الحدیث       

 إباحیةظھور  الإنترنتالمنظم في توسیع مجال عملھا، فقد صاحب انتشار  الإجرامعصابات 
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تتحكم فیھا اكبر العصابات على المستوى العالمي، وأصبحت الخدمات تعرض على  كترونیةلالإ

البشریة لبیعھا  الأعضاءدة تتاجر في المستوى العالمي بمجرد كبسة زر. كما ظھرت مواقع عدی

 للأغنیاء من المرضى.

المتجر بھم أیضا وأشدھا تعقیدا ظاھرة تشغیل  الأطفالولعل من أكثر مجالات استغلال         

اصبح الأحداث، وھي ظاھرة متعددة الأبعـاد وتتخذ أشكالا متنوعة وتشكل تحدیا بالغ التعقید، فقد 

 النطاق، بسبب الفقر والتقالید القائمة.عمل الأطفال ظاھرة عالمیة 

 على المستوى القانوني

المجتمع  أقرھایعتبر الإتجار بالنساء والأطفال جریمة وفقا لكل الاتفاقیات الدولیة التي          

أو القانون  الإنسانالدولي، وقد نص على تجریمھا سواء في اتفاقیات عامة في القانون الدولي لحقوق 

 الإتجاربموجب اتفاقیات خاصة عالجت مواضیع  أو، الإنسانيالقانون الدولي  أوئي الدولي الجنا

السخرة في العمل أو الإتجار بالأعضاء  أوبطریقة مباشرة سواء في مجال الاستغلال الجنسي 

 البشریة. 

وان احسن تجریم للإتجار بالنساء والأطفال نجده في بروتوكول منع وقمع                       

المتحدة  الأمم، والملحق باتفاقیة 2000ومكافحة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال لعام 

لمكافحة الجریمة المنظمة، وینطوي ھذا البروتوكول على أھمیة كبیرة باعتباره الوثیقة القانونیة 

ة والحدیثة، كما الدولیة الأولى التي عرفت الإتجار بالأشخاص وشملت جمیع أھدافھ وصوره التقلیدی

بالأشخاص بشكل لم یسبق لأي صك دولي سابق أن نص  الإتجارعالجت في مواده جمیع جوانب 

علیھا، وبالتالي فإنھ یوفر اكبر قدر ممكن من الحمایة لشریحة كبیرة من الأشخاص المعرضین 

 للإتجار.

سیان المتفق علیھا في الفقھ ولقیام جریمة الإتجار بالنساء والأطفال یجب توافر الركنان الأسا       

الجنائي، وھما: الركن المادي بعناصره الثلاث  الفعل والنتیجة والعلاقة السببیة. والركن المعنوي، 

  إضافة إلى توافر ركن آخر في حالات معینة وھو الركن الدولي.

تنفیذ أحكامھ والأطفال ور بالنساء إن تصدیق الدول على بروتوكول منع وقمع ومكافحة الإتجا        

، وھو من اكثر الوسائل فعالیة ووقایة بالغرض الإتجارالیة للتعاون الدولي لمكافحة جریمة  أولیعتبر 

في المواجھة الشاملة للإتجار بالنساء والأطفال. وقبل التصدیق یستحسن على الحكومات دعم 

ل من آثار في مجال المشاورات مع المجتمع المدني بشأن ما یترتب عن التصدیق على البروتوكو
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السیاسات العامة والبرامج. إضافة إلى التشاور مع الحكومات الأخرى حول عملیة التصدیق. ووجب 

تعدیل أو اعتماد تشریعات وطنیة وفقا للمعاییر الدولیة، كي یكون لجریمة الإتجار  أیضاعلى الدولة 

ممارسات التي یغطیھا تعریف بالأشخاص تعریف دقیق في القوانین الوطنیة، وینبغي تجریم كل ال

 الإتجار بالأشخاص.

وما یبدوا لنا أن مكافحة جریمة الإتجار بالنساء والأطفال باعتبارھا جریمة عابرة للحدود        

 تتطلب ثلاث مجالات رئیسیة للتعاون الدولي:

ات تخضع المجال القضائي: وتتم فیھ إجراءات ووسائل لمكافحة الجریمة وتعقب مرتكبیھا وھي إجراء 

  للجھات القضائیة مثل مبدأ تسلیم المجرمین ومصادرة عائدات الجریمة.

المجال القانوني: وتتم في إطاره إجراءات التعاون القانونیة مثل تبادل الخبرات القانونیة والنصوص  

 التشریعیة بین الدول.

ول المخططات المجال الشرطي: یشمل ھذا المجال الإجراءات الشرطیة مثل تبادل المعلومات ح 

 الإجرامیة والمجرمین الفارین من العدالة وأسالیب التحري الخاصة.

والأطفال بواسطة بالنساء  تجارالإمنع  إلىوكسیاسة وقائیة یجب على الدول أیضا ان تسعى         

سبة الیات اتفقت علیھا الدول والمنظمات الدولیة، من بینھا معالجة العوامل الدافعة للإتجار سواء بالن

القیام بالبحوث التي تدعم تطویر الوعي القومي بخصوص جریمة  إلى إضافةالطلب،  أوللعرض 

الإتجار بالنساء والأطفال وخطورتھا، وھذا الأمر لابد أن یكون بالاشتراك مع وسائل الإعلام 

  ومنظمات المجتمع المدني.

فإن ذلك یستتبع مجموعة من  وبما انھ تم الاعتراف للأشخاص المتجر بھم بوصف الضحیة،        

، ومن بین ھذه الالتزامات حمایة حقوق الإتجارالالتزامات تقع على الدول الموجود لدیھا ضحایا 

الضحایا بتقدیم مساعدات صحیة ونفسیة واجتماعیة وإعادة تأھیلھم داخل مجتمعاتھم، وتعویضھم عن 

  الأضرار المادیة والمعنویة التي لحقت بھم.

بالنساء  الإتجارت المنظمات الدولیة إلى الیوم تلعب دورا مھما في منع ومكافحة ولازال       

والأطفال ، وھذا بواسطة الجھود التي تبذلھا من خلال البحوث والقرارات التي تصدرھا ، ومن خلال 

البرامج وخطط العمل التي تشرف على تنفیذھا . وھذا بغض النظر عن نوع المنظمة سواء حكومیة 

  .   إقلیمیة أوحكومیة ، دولیة  غیر أو
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  ثانیا: التوصیات 

 على المستوى الوطني

نقترح في ھذا الاطار وضع خطة عمل وطنیة لمكافحة الإتجار بالنساء والأطفال، ووجب أن        

تتضمن خطة العمل الوقایة من الإتجار بالنساء والأطفال، و ھذا من خلال تفعیل جمع المعلومات 

، ونشر الوعي حول الإتجار بالأشخاص، وتشدید الإتجارات حول وضعیات وإجراء الدراس

محاربة الفساد المسھل للعملیات  إلى إضافةالإجراءات والتدابیر المتصلة بالجوازات ووثائق السفر، 

  التجاریة، ووضع السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة للتصدي للأسباب  المؤدیة للإتجار.

 أسسطة أیضا حمایة النساء والأطفال ضحایا الإتجار، وھذا من خلال وضع كما تتضمن الخ        

 إعادة إلىقانونیة لمساعدة الضحایا، وتوفیر المساعدات الاجتماعیة، وحمایة الضحایا الشھود، إضافة 

المكفولة لضحایا ھذا النوع من  الإنسانبلدانھم. كل ھذا مع احترام كامل لحقوق  إلىالمتجر بھم 

  .الإتجار

ومن جانب آخر وجب أن یرد في الخطة استراتیجیات إنفاذ القانون والملاحقة القضائیة       

القانون، وتفعیل المداھمات والتحقیق  إنفاذللمتاجرین، من خلال دعم التخصص والتنسیق في مجال 

نیة، وھذا والمحاكمات  والمصادرات. كل ھذا بوضع البنیات الھیكلیة والآلیات لإنفاذ خطة العمل الوط

، الإتجارللنساء والأطفال ضحایا  آمنةالوطنیة، ووضع ملاذات  الإحالةالیات  إنشاءیكون بواسطة 

  كما وجب وضع خطوط ھاتفیة ساخنة للضحایا للإبلاغ عن الانتھاكات التي یتعرضون لھا.

نساء والأطفال بال الإتجارللتوعیة  بمخاطر  الإعلامكما نقترح أیضا التأكید على دور وسائل        

الشباب حول  إلىتوعویة موجھة  إعلامیةعلى الأمن الوطني، من خلال العمل على إعداد برامج 

مخاطر الانسیاق وراء الأفكار الھدامة والإغراءات الزائفة التي تبثھا عصابا الجریمة المنظمة من 

  ووسائل الاتصال الحدیثة. الإنترنتخلال 

صصیة للعاملین في مجال التعاون الدولي لمكافحة الإتجار فضلا عن إجراء دورات تخ       

وأسالیب  أنشطةالمستجدات في  إبرازبالأشخاص، ووجب ان یراعى في ھذه الدورات التكوینیة 

بالنساء والأطفال، كما وجب التركیز على استعراض التجارب  الإتجارعصابات الجریمة المنظمة في 

  تجار بالنساء والأطفال.الدولیة الناجحة في مجال مكافحة الإ

بالنساء والأطفال بالوسائل التقنیة،  الإتجارإضافة إلى ذلك وجب دعم الإدارات المعنیة بمكافحة        

المحلیة  الأمنیة الأجھزةوتطویر تقنیة المعلومات فیھا لضمان فاعلیة الاتصال وانتظامھ مع 
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ل تتبع المتاجرین بالأشخاص. وبالتالي ینبغي والمنظمات الدولیة والإقلیمیة ذات الصلة، وھذا من اج

  بالنساء والأطفال وملاحقة مرتكبیھا . الإتجارللدول أن تبذل مزیدا من الجھود في التحقیق في جرائم 

بالنساء والأطفال والأعضاء  الإتجاركما نقترح توجیھ المزید من الاھتمام بضحایا جریمة         

كل فئاتھ. كما ینبغي للدولة ان تكفل تضمین تشریعاتھا الوطنیة البشریة من خلال جھود المجتمع ب

تنص بوضوح على عدم معاقبة الأشخاص المتجر بھم وعدم مقاضاتھم. كما نوصي بضرورة  أحكاما

ومنھجھا في الوقایة من  الإنسانوأحكامھا في تحریم استغلال  الإسلامیةالالتزام بمبادئ الشریعة 

  طفال.جرائم الإتجار بالنساء والأ

ومن الضروري استمرار الندوات السنویة لمراكز البحوث والدراسات في الجامعات          

 الأمنیةبالنساء والأطفال، ومن ثم تسایر الاستراتیجیات  الإتجاروالمراكز العلمیة لبحث موضوع 

ئمة لمستوى من المنع والمكافحة ملا أشكال إلىوالجنائیة ھذا التقدم الھائل للجریمة ، ولكي نصل 

تطور العلم والجریمة معا. ومنھ ندعوا إلى مزید من الدراسات والبحوث المقارنة بین الشریعة 

  بالأشخاص. الإتجاروالقوانین بما یكفل معالجة الجوانب التي تستحق التجریم والعقاب في الوقایة من 

  على المستوى الدولي

 الإتجارقلیمیة والوطنیة على تجریم نوصي بضرورة أن تنص النصوص الدولیة والإ         

بالأعضاء البشریة بشكل مطلق وتخصیص عقوبة مشددة لھذه الجریمة التي تقترفھا عصابات دولیة 

أو محلیة منظمة. وبمراجعة الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة والثنائیة ذات الصلة، والعمل على تنشیطھا 

ططات الجریمة المنظمة في مجال الإتجار خاصة في مجال تبادل المعلومات والتحري عن مخ

  بالأشخاص ومجالات أخرى.

وضرورة قیام منظمة الأمم المتحدة بتشكیل لجان دولیة تختص بمتابعة تنفیذ الدول لالتزاماتھا          

المتحدة لمكافحة الجریمة  الأممالدولیة تجاه مكافحة الإتجار بالنساء والأطفال، وھذا في اطار اتفاقیة 

  نظمة وبروتوكول منع وقمع ومكافحة الإتجار بالأشخاص.الم

وقیام مكتب الأمم المتحدة المعني بالجریمة والمخدرات بمشاریع بحثیة لرصد اھم اختلافات          

 الإتجارالدولي لمكافحة  الأمنيالتعاون  إعاقةالجنائیة بین الدول، والتعرف على اثرھا في  الأنظمة

تراح الحلول المناسبة للتغلب على سلبیات ھذه الاختلافات. مع النظر في دعوة بالنساء والأطفال، واق

المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة إلى مواصلة تجمیع وإصدار "التقریر العالمي عن  الأمممكتب 
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بالأشخاص" على نحو منتظم، من خلال قاعدة بیانات حاسوبیة تسمح بالإسھام بمعلومات  الإتجار

  بانتظام.

المتحدة  الأمموینبغي أن تستخدم الدول بشكل افضل الأدوات والمواد التي یصدرھا مكتب          

، مثل المبادئ التوجیھیة الأخرىالمعني بالمخدرات و الجریمة و تلك التي تصدرھا المنظمات 

حدة الموصى بھا فیما یتعلق بحقوق الإنسان والإتجار بالأشخاص التي أصدرتھا مفوضیة الامم المت

  بالأشخاص. الإتجار. وھذا دعما لتنفیذ بروتوكول الإنسانلحقوق 

علاوة على الدعوة إلى وضع استراتیجیة عربیة شاملة لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وإقرار          

  الآلیات اللازمة لوضعھا موضع التنفیذ من النواحي التشریعیة والتنظیمیة والتعاون الدولي.

بالنساء               الإتجاردول أن تبذل مزیدا من الجھود في التحقیق في جرائم وینبغي لل         

العابرة للحدود من لعدالة الجنائیة اتخاذ المزید من إجراءات ا إلى إضافةوالأطفال وملاحقة مرتكبیھا، 

  خلال تعزیز استخدام التحقیقات المشتركة، وتبادل المعلومات ومصادرة الموجودات.

بالنساء  الإتجاروثنائیة لمكافحة جریمة  إقلیمیةوأخیرا، تشجیع الدول على عقد اتفاقیات          

بالأشخاص ضمن إحصاءاتھا الجنائیة  الإتجارحجم  إدراجوالأطفال، وحث جمیع الدول على 

 واتجاھاتھ على المستوى الدولي. الإتجارللاستفادة منھا في رصد حركة 
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265�   va, , Gene"Annual report 1997 "International Committee Of The Red Cross, 

Switzerland, (1997) . 
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البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء  �266

اعتمد وعرض للتوقیع والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم  وفي المواد الإباحیة،

ینایر  18 ، دخل حیز النفاذ في2000ماي  25المؤرخ في  A/RES/54/263المتحدة 

 . النسخة الرسمیة للبروتوكول موجودة على الرابط:2002

 www.un.org/arabic/documents/GARes/54/A_RES_54_263.pdf  

، بیروت، لبنان، الطبعة ، منشورات الحلبي الحقوقیة"استغلال الأطفال"بسام عاطف المھتار،   �267

 ).2008(، الأولى

، 1905جویلیة  18الاتفاق الدولي لمنع تجارة الرقیق الأبیض، دخلت الاتفاقیة حیز النفاذ في   �268

الدول الموقعة: بلجیكا، الدانمارك، فرنسا، المانیا، بریطانیا العظمى، إیطالیا، ھولندا، النرویج، 

 سرا. النسخة الرسمیة على الرابط:السوید، البرتغال، روسیا، إسبانیا، سوی

http://treaties.un.org/doc/Treaties/1920/09/19200907%200600%20AM/Ch_VII_8p.pdf   

، المؤسسة "حدة والتشریع الجزائي )المت الأمممكافحة الجریمة (مناھج "علي محمد جعفر،   �269

 ).1998(الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان ، 

ووقعت  1910ماي  4الاتفاقیة الدولیة لمنع تجارة الرقیق الأبیض الاتفاقیة وقعت بباریس في   �270

انیا العظمى، علیھا كل من: النمسا، ھنغاریا، بلجیكا، البرازیل، الدانمارك، فرنسا، المانیا، بریط

ھولندا، البرتغال، روسیا، إسبانیا والسوید. النسخة الرسمیة على الرابط: 

df01%20AM/Ch_VII_10p.p-http://treaties.un.org/doc/Treaties/1888/01/18880101%2006  

الاتفاقیة الدولیة من اجل قمع الإتجار بالنساء والأطفال، والتي  وافقت علیھا عصبة الأمم في   �271

 ،النسخة الرسمیة للاتفاقیة موجودة على الرابط:1921سبتمبر  30مدینة جنیف بتاریخ 

59%20AM/Ch_VII_3p.pdf-http://treaties.un.org/doc/Treaties/1921/09/19210930%2005 

، دار النھضة "ةحقوق المرأة في القانون الدولي العام والشریعة الإسلامی"عبد الغني محمود،   �272

 ).1991(العربیة، القاھرة، مصر، الطبعة الأولى، 

شدة، المبرمة في جنیف والموافق علیھا من طرف عصبة الأمم اتفاقیة منع الإتجار بالمرأة الرا  �273

، النسخة الرسمیة لھذه الاتفاقیة على الرابط : 1933أكتوبر  11بتاریخ 

00%20AM/Ch_VII_5p.pdf-10/19331011%2006http://treaties.un.org/doc/Treaties/1933/ 
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اتفاقیة حظر الإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغیر اعتمدت وعرضت للتوقیع   �274

 2المؤرخ في  A/RES 317 (IV( والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

 فاقیة على الرابط:. النسخة الرسمیة للات1951جویلیة  25، تاریخ بدء النفاذ: 1949دیسمبر 

37%20PM/Ch_VII_11_a_bp.pdf-http://treaties.un.org/doc/Treaties/1951/07/19510725%2010   

وعة أدوات لمكافحة الإتجار مجم"مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة،   �275

 ).المنقحة 2010طبعة (، منشورات الأمم المتحدة، نیویورك، "بالأشخاص

لمنظمة الصحة  57، في الدورة 2004ماي  22" بتاریخ  57/18القرار " ج ص ع   �276

 العالمیة، والمعنون " زرع الأعضاء والأنسجة البشریة " المتوافر على الرابط:

ar.pdf-http://www.who.int/transplantation/en/A57_R18 

 59الصادر في اطار الدورة  A/RES/59/156قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة   �277

، والمعنون " منع ومكافحة الإتجار بالأعضاء البشریة 2005فیفري  3للجمعیة بتاریخ 

  بة علیھ " متوافر على الرابط:والمعاق

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/485/63/PDF/N0448563.pdf?OpenElement-dds-http://daccess  

بالأعضاء البشریة والمعاقبة  الإتجاركافحة تقریر الأمین العام للأمم المتحدة حول منع وم   �278

، والذي تم تقدیمھ الى لجنة منع الجریمة والعدالة 2006فیفري  21علیھ  الصادر بتاریخ 

افریل  24/28المنعقدة بتاریخ  15الجنائیة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورتھا 

  ، والمتواجد على الرابط:  2006

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V06/513/15/PDF/V0651315.pdf?OpenElement-dds-http://daccess  

 4اتفاقیة حقوق الإنسان والطب الأحیائي، الصادرة من طرف مجلس أوربا في اوفیدو بتاریخ   �279

  ، والمتوافرة على الرابط:1997افریل 

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/164.htm 

البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقیة حقوق الإنسان والطب الإحیائي، الصادر من طرف   �280

، والمتعلق بزرع الأعضاء والأنسجة 2002جانفي  24سبورغ، بتاریخ مجلس أوربا بسترا

 البشریة والموجود على الرابط:

        http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/186.htm 

كافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة اعتمدت وعرضت للتوقیع اتفاقیة الأمم المتحدة لم  �281

المؤرخ  A/RES/55/25والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
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. النسخة الرسمیة للاتفاقیة مع 2003سبتمبر  29، بدأ نفاذھا في 2000نوفمبر  15في 

 :متواجدة على الرابطالملحقة بھا بروتوكولاتھا 

  http://www.un.org/arabic/documents/GARes/55/A_RES_55_025.pdf  

الأدلة التشریعیة لتنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجریمة،  �282

، منشورات الأمم المتحدة، "ة عبر الوطنیة والبروتوكولات الملحقة بھالمكافحة الجریمة المنظم

 ).2004(نیویورك، 

، دار الجامعة الجدیدة للنشر، "النظریة العامة لقانون العقوبات"عبد المنعم سلیمان،  �283

 ).2000(مصر،

، ، دار النھضة العربیة، القاھرة"مبادئ القانون الجنائي الدولي"اشرف توفیق شمس الدین،   �284

 ).1999(مصر، الطبعة الثانیة، 

، مدیریة الكتاب والمطبوعات الجامعیة، دمشق، "قانون العقوبات (القسم العام)"عبود السراج،   �285

  ).1990(سوریا، 

ورشة عمل "المنظمة الدولیة للھجرة بالتعاون مع وزارة الداخلیة للجمھوریة العربیة السوریة،   �286

-11( ،ت ھذه المشكلة والحلول المناسبة لھا، دمشق، تعریف بمجالا"حول الإتجار بالأشخاص

 .)2005أوت  12

، الكتاب الأول، دار النھضة العربیة، القاھرة، "القانون الدولي الجنائي"فتوح عبد الله الشاذلي،   �287

  ).2001(مصر، 

، دار النھضة العربیة، القاھرة، شرح قانون العقوبات (القسم العام)محمود نجیب حسني،   �288

)1989.( 

، منشورات الحلبي "جریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة عنھا"إبراھیم الدراجي،   �289

  .)2003(الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

نشرة الأمین العام للأمم المتحدة المتضمنة التدابیر الخاصة المتعلقة بالحمایة من الاستغلال   �290

، منشورات الأمم المتحدة، 2003ریل اف 15في الجنسي والاعتداء الجنسي، الصادرة 

  ).2003(نیویورك، 
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291� Cherif Mahmoud Bassioni , "Enslavement" , in International Criminal Law,      

Vol 1 , Second Edition, Transnational Publishers INC,USA, (1999) . 

292� Sellers Patricia Viseur. "The Context of Sexual Violence: Sexual Violence    

 as Violations of Humanitarian Law." In Substantive and Procedural Aspects 

of International Criminal Law.: Kluwer Law International. The Hague, 

Netherlands, pp65-277, (2000)  

ة (دراسة الحمایة الدولیة لحق الإنسان في السلامة الجسدی"حسن سعد محمد عیسى،  �293

 ).1999(، دار النھضة العربیة، القاھرة ، مصر، الطبعة الأولى، "مقارنة)

 ).1999، (، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصرأصول قانون العقوباتاحمد فتحي سرور،   �294

أحكام المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة في التشریعات سالم محمد سلیمان الاوجلي،   �295

، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان، لیبیا، الطبعة الأولى، مقارنة) الوطنیة، (دراسة

)2000.(  

دلیل بشأن مكافحة الإتجار بالبشر موجھ "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة،   �296

، منشورات الأمم المتحدة، نیویورك، الولایات المتحدة "إلى ممارسي .العدالة الجنائیة

  ).2010(، الأمریكیة

297� , UNICEF publication, "Common procedures"United Nations Children’s Fund, 

Regional Office For South Asia, (may 2002). 

المبادئ التوجیھیة الموصى بھا فیما یتعلق "مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان،   �298

لأمم المتحدة، نیویورك، الولایات المتحدة ، منشورات ا"بحقوق الإنسان والإتجار بالأشخاص

  ).2002(الأمریكیة، 

المعدل  2009فبرایر  25والموافق  1430صفر  29المؤرخ في  01- 09القانون رقم   �299

  1966جوان  8ألموافق  1386صفر  18المؤرخ في  156-66والمتمم للأمر رقم 

 15وریة الجزائریة رقم والمتضمن لقانون العقوبات، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمھ

 .2009مارس  8الصادرة في 
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لولایات ا، وزارة خارجیة "2007تقریر الإتجار بالبشر لعام "بالبشر،   الإتجارمكتب مكافحة   �300

    www.state.gov/g/tipعلى الموقع  ).2007(المتحدة الأمریكیة، واشنطن، 

سبتمبر  6-أوت  26المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین، میلانو، مؤتمر الأمم   �301

ـ تقریر من إعداد الأمانة العامة، منشورات الأمم المتحدة، الفصل الأول، الباب ب.  1985

 documents/ga/res/40/a40r032.htmwww.un.org/://httpمنشور على الموقع:  

، 1994اكتوبر  12) بتاریخ 12قرار جمھوري رقم (قانون العقوبات والجرائم الیمني،   �302

 المتواجد على الرابط:، و1994لسنة  3/19المنشور في الجریدة الرسمیة الیمنیة العدد 

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws14.pdf  

، النسخة الرسمیة للقانون متواجد على الرابط: 1953قانون العقوبات اللیبي، لسنة  �303

http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=68 

 26بتاریخ  413/59/1لصادرة بموجب ظھیر شریف رقم مجموعة القانون الجنائي المغربي ا �304

، النسخة 1963جوان  5بتاریخ  2640والمنشور بالجریدة الرسمیة عدد  1962نوفمبر 

 الرسمیة متواجدة على الرابط:

       a/console/uploads/Doc/codepenalar.pdfhttp://www.justice.gov.m 

، 1974فیفري  16في  7/74قانون الجزاء العماني، الصادر بموجب المرسوم السلطاني   �305

، النسخة 1974افریل    1الصادرة بتاریخ  52والمنشور في ملحق الجریدة الرسمیة رقم 

  http://mola.gov.om/legals/aljazaa_al3omani/leg.pdfالرسمیة متوافرة على الموقع: 

، النسخة الرسمیة متواجدة على 1971عام  14قانون عقوبات قطر الصادر بالمرسوم رقم   �306

  .gov.qa/LawAsPDF.php?country=3&LawID=2597http://www.moj الرابط:

المعدل  2009فبرایر  25والموافق  1430صفر  29المؤرخ في  01- 09القانون رقم   �307

  1966جوان  8ألموافق  1386صفر  18المؤرخ في  156-66والمتمم للأمر رقم 

 .2009مارس  8الصادرة في  15والمتضمن لقانون العقوبات، الصادر في الجریدة رقم 

مكافحة الإتجار "الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجریمة والمخدرات،   �308

 . )2002(، منشورات الأمم المتحدة، نیویورك، الولایات المتحدة الأمریكیة، "بالأشخاص
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ي ما 3بالبشر، اعتمدت من اللجنة الوزاریة بتاریخ  الإتجارن مكافحة أاتفاقیة مجلس أوربا بش  �309

خلال مؤتمر القمة الثالث  2005ماي  16، وفتحت باب التوقیع علیھا في وارسو في 2005

لرؤساء الدول في مجلس أوربا. النسخة الرسمیة متوافرة على الموقع: 

eaties/html/197.htmhttp://conventions.coe.int/treaty/en/tr 

، كلیة شرطة دبي، 2، مجلة الأمن والقانون، العدد "مكافحة الجرائم الدولیة"الشناوي سمیر،   �310

 ).1997(الإمارات العربیة المتحدة، 

من طرف مكتب الأمم  2004القانون النموذجي بشأن تسلیم المجرمین تم إصداره عام   �311

  ى الموقع:، وھو متوافر علالمتحدة للمخدرات والجریمة

        www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf://http  

المعاھدة النموذجیة بشأن تسلیم المجرمین، صادرة بموجب قرار الجمعیة العامة   �312

A/RES/45/116  ومتوافرة على 45دورة في ال 1990دیسمبر  14الصادر بتاریخ ،

 unodc.org/tldb/pdf/Extradition%20FR.pdf.www://httpsالرابط: 

وھي  1957تم التوقیع علیھا في باریس سنة  ،ن تسلیم المجرمینأالاتفاقیة الأوربیة بش  �313

  http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/024.htm:متوافرة على الموقع

اعتمدت بقرار الجمعیة  المعاھدة النموذجیة بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائیة،  �314

للجمعیة، و  45، في الدورة  1990ر دیسمب 14الصادر بتاریخ  A/RES/45/117العامة 

  https://www.unodc.org/tldb/pdf/MLA%20FR.pdfتجد المعاھدة متوفرة على الموقع : 

، ودخلت 1972الاتفاقیة الأوربیة المتعلقة بنقل الدعاوى الجنائیة، أبرمت في ستراسبورغ سنة  �315

  ، متوافرة على الرابط:1978حیز النفاذ في عام 

http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/073.htm 

 على الموقع: متوافرة  1959الاتفاقیة الأوربیة بشان تبادل المساعدة في المسائل الجنائیة لعام  �316

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/030.htm  

وقد أضیف لھا بروتوكولان إضافیان بشان المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائیة الأول عام 

 : ینعلى الرابط انمتوفر البروتوكولان ،2001والثاني عام  1978

conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/099.htm://http 

       ://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/182.htmhttp 
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 19غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة،  الإتجاراتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة   �317

  ،  النسخة الرسمیة على الرابط:1988دیسمبر 

http://www.un.org/ar/events/drugabuseday/pdf/convention1988.pdf 

للجمعیة  54، في الدورة 1999دیسمبر  9الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرھاب المبرمة في   �318

  العامة للأمم المتحدة. والمتوافرة على الرابط:

http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/conventions/Conv12.pdf 

 28، المعقودة في 4385، الذي اتخذه في جلستھ S/RES/1373قرار مجلس الأمن رقم   �319

 ، والمتعلق بتمویل الإرھاب. والمتوفر على الرابط:2001سبتمبر 

        http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1373(2001)   

اتفاقیة مجلس أوربا بشان غسل عائدات الجریمة والبحث عنھا وضبطھا ومصادرتھا لسنة   �320

  ، المبرمة في وارسو، والموجودة على الرابط:1990

http://www.conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/198.htm 

خطة عمل منظمة الأمن والتعاون في أوربا بشان مكافحة الإتجار بالبشر، بموجب القرار رقم   �321

 ، متوافر على الرابط:2005جویلیة  7الصادر بتاریخ  562

http://www.osce.org/documents/pc/2005/07/15594_en.pdf 

، "التقریر العالمي عن الاتجار بالأشخاص"مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة،   �322

 ). 2010(منشورات الأمم المتحدة، نیویورك، 

شكال التمییز ضد المرأة، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق اتفاقیة القضاء على جمیع أ �323

 18المؤرخ في  A/RES/34/180والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

 ،النسخة الرسمیة متوافرة على الرابط:1981سبتمبر  3،تاریخ بدء النفاذ: 1979دیسمبر 

OpenElementny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/N80/018/56/IMG/N8001856.pdf?-dds-http://daccess 

للمؤتمر العالمي المعني بالمرأة المنعقد في بیجین خلال الفترة   1منھاج عمل بیجین، القرار  �324

 على الرابط:  ، متوافر1995سبتمبر  15- 4

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/BeijingDeclPl.html 

بالبشر ومكافحتھ، صدر ھذا الإعلان في المؤتمر الأوربي  الإتجارإعلان بروكسل بشأن منع  �325
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